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 إلى من جفت مآقيهم لأصل إلى تلك المرحلة

 إلى من ساندتني دعواتهم لأكمل ما بدأت به

هذا العملإليكم والدي اهدي نتاج جهدي وقطاف سنين طوال فأنتم من تستحقون   

 أخوتي أهديكم ثمرة تلك المرحلة

.كما أهدي دراستي لكل من وقف بجانبي وأسدى لي معروفا  ولو بكلمة  
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 الشكـر والتقديـر
 يقال " من يزرع المعروف يحصد الشكر "

 حقا  زرعتم لي معروفا  فكنتم أهلا  للشكر

التقديرو من تستحقون الشكر الدكتور فادي شديد والدكتور عبد اللطيف ربايعة، أنتم   

 لكم من كل الشكر لقبول الإشراف على رسالتي

وإسداء النصح إليّ ومتابعتكم الحثيثة في إنجازها.   

إتمام هذه إلى زملاء دراستي وأصدقاء الدرب في عملي، لكل من وقف بجانبي في 

.الدراسة لكم مني كل الشكر والتقدير فأنتم أهلٌ له  
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 الإقـرار
 عنـوان:أنا الموقع أدنـاه مقـدم الرسالـة التـي تحمـل 

 إجرائيا  في مكافحة غسل الأموال  التشريعيةالسياسة 
ة ت الإشـار ـا تمـباستثنـاء م الخـاص،أقـر بـأن مـا اشتملـت عليـه هـذه الرسالـة إنمـا هـي نتـاج جهـدي 

ـة رجـة علميأيـة د أو أي جـزء منهـا لـم يقـدم مـن قبـل لنيـل ككـل،وإن هـذه الرسالـة  ورد،إليـه حيثمـا 
 أو بحـث علمـي أو بحـث لـدى أيـة مؤسسـة تعليميـة أو بحثيـة أخـرى.
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 الملخـص
 لغاية تبيان" وذلك في مكافحة غسل الأموال  التشريعيةالسياسة "  جـاءت هذه الدراسة بعنوان

، وكذلك الشأن الإجراءات في سبيل الحد من تلك الجريمة تم اتخاذهايوالإجراءات التي  السياسات
الأموال، وتحديد الجهات والأجهزة القانونية التي خولها غسل  جرائمللتحقيق في  الواجب اتخاذها،

الفلسطيني ومقارنتها  إطار القانون ي التصدي لتلك الجرائم وملاحقتها، فالقانون الفلسطيني 
كما هو  ، التي كان لها باعاً طويلًا في مكافحة تلك الجريمة، العربية الأخرى انين والقو  بالأنظمة

ربية، وحيث أن هذه الدراسة ، والأردني وغيرها من القوانين العالسعودي، المصري الشأن في القانون 
هدف لاستجلاء وبيان الجهات المخولة في القانون الفلسطيني لمكافحة جرائم غسل جاءت ب

الجريمة، كونها الأموال، وكذلك القوانين التي نظمت في إطار القانون الفلسطيني لمكافحة تلك 
ق بكافة دعائم الدولة ومؤسساتها، ومن شأن الإقدام عليه إبراز نتائج وخيمة تشكل خطر محدق يلح

وتحقيقاً لتلك الغاية فقد نظمت تلك الدراسة الإجراءات القانونية الواجب تمع بأسره، على المج
لهذه الغاية فقد تم اللجوء وجود الاشتباه بوجود أموال ذو مصدرٍ غير مشروع، اتخاذها كافة، منذ 

للبحث في القوانين والمرجعيات القانونية التي من شأنها محاربة جريمة غسل الأموال، كالقرار 
، 2015( لسنة 20قانون الفلسطيني رقم )القرار ب، وكذلك الشأن 2007( لسنة 9بقانون رقم )

سل الأموال تنفرد بكونها أحد لغايات مكافحة جرائم غسل الأموال، وقد بينت الدراسة بأن جريمة غ
لمنظمة، والتي تحتمل تواجد أكثر من طرف لارتكابها، كما أن تنفيذ تلك الجريمة يأخذ الجرائم ا

طرق وإجراءات وأساليب متعددة تختلف باختلاف مرتكبها، فضلًا على أن الهدف من ارتكابها هو 
مشروعة في جلبها، الغير رق المشروعة والط غيرهدف واحد، يتمثل في إخفاء مصدر الأموال 



 ط

انفراد هذه الجريمة بتلك المواصفات جعلت من الصعوبة بمكان السيطرة عليها بالطرق  ولعل  
كما أن اعتبار جريمة غسل الأموال من قبيل الجرائم والأساليب التقليدية في القانون الفلسطيني، 

اها القانون الفلسطيني بغية لتي تبني آليات التعاون الدولي االمنظمة كان من شأنه ضرورة البحث ف
المتهمين، على  إلقاء القبض، وكذلك الشأن الجرميةملاحقة تلك الجريمة، واسترداد العائدات 

وتقديم طلبات التسليم من أجل الوصول إليهم ومعاقبتهم على الجرائم التي وقعت  والمحكوم عليهم
قسمت إلى فصلين لغايات معالجة تلك لهذه الغاية فقد جاءت هذه الدراسة والتي من قبلهم، 

ون بكافة مضامينها في إطار القان ، وتبيان السياسات المتعبة في مكافحة تلك الجريمة،الجريمة
 الفلسطيني والقوانين المقارنة.
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 المقدمـة
 الناتجة عن يلحق بها نتيجة العائدات الجرميةلقد باتت الدول مدركة لحجم الخطر الذي      
والتي  لدول،االقائمة عليها  المالية والاقتصادية يلحق بالأنظمة ائم، والتي تشكل بدورها تهديداً الجر 

ات لعائدام وتراك الجرائمى أن ازدياد نسبة ارتكاب فضلًا عل ثابة الداعم الأساسي لبنائها.تعتبر بم
تبع لتي يسن التشريعات والقوانين التي من شأنها مكافحة الجرائم المنظمة، واالجرمية، دفع الدول ل

ومن تلك القوانين  لتي لا حصر لها على اقتصاد الدول.ارتكابها نشوء العديد من الأضرار ا
حيث أن الولايات المتحدة والسياسات التشريعية، سن قوانين مكافحة جرائم غسل الأموال. 

، والذي كان في جوهره يلزم 1940الأمريكية، كانت السباقة في سن قوانين الحسابات لعام 
حداً معيناً محدد بموجب  لمؤسسات البنكية بضرورة الإبلاغ عن أية معاملات نقدية تتجاوزا

شأنه  والذي كان من ,1986وما لبث إلا أن تبعه قانون السيطرة على غسيل الأموال لعام  القانون.
ومن هنا تبعت  الية متحصله عن مصادر غير مشروعة.تجريم أي فعل أو اشتراك في عمليه م

رائم فحة جالولايات المتحدة الأمريكية العديد من الدول في تبني سياسات تشريعية وإجرائية بغية مكا
 غسل الأموال.

 م.1974منذ عام  ة الاقتصادية العالميةغسل الأموال أهمية كبيرة على الساح جريمةاحتلت      
در لمصالخطورته فقط، بل للبحث في ا وهره لم يعنى بتجريم غسل الأموالهذا الاهتمام في جولكن 

خرى. لأسلحة وغيرها من الجرائم الأوالتي تتمثل في الاتجار بالبشر، ا التي نتجت عنها الجريمة
 اصةخالمحلي والدولي  الاقتصادي الوضع بعدم استقرار تتمثلسلبية جم عنها من آثار لما ين وذلك

ولي مجتمع الدالإدراك هذا أدى إلى اقتصاديات العالم النامي ومن بينها الاقتصاديات العربية. 
 بيلفي سالاهتمام بها  وزيادة الجريمةلآثار هذه  والمنظمات الدولية والمراكز المالية الكبرى 

 مرتكبيها.والحد منها ومعاقبة  مكافحتها
قية للأموال المكتسبة من ولمصطلح غسل الأموال مفاهيم متعددة منها "إخفاء الطبيعة الحقي     

المحظور"، أو "أية عملية من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت منه الاتجار 
ض التستر وإخفاء "تحويل أو نقل الأموال مع العلم بمصادرها الإجرامية الخطيرة لأغرا أوالأموال"، 

مصطلح  مجموعة العمل المالي الدولية عرفت بالإضافة إلى ذلك، .الأصل غير القانوني لها"
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"عملية تمويه عائدات  ( بأنه”Financial Action Task Force “FATF) غسل الأموال
الجريمة ونقل القيمة من خلال استخدام المعاملات التجارية في محاولة لإخفاء مصادرها غير 

 المشروعة أو لتمويل الأنشطة الإجرامية". 
ريمة جمن وراء الرئيسي الهدف  أن على وقوفاً على التعريفات السابقة نجد بأنها تجمع كافة     

تم الحصول عليها بطريقة غير  التيإخفاء المصدر الأصلي للأموال ب يتمثل غسل الأموال
ودخولها ضمن  الشرعيةالصفة  إكسابهاجل أمن  ، أو العمل على نقل تلك الأموالمشروعة

ق من بشكلٍ أد وقد جاء تعريف مجموعة العمل المالي .بصورة قانونية لأصحابهاالأموال المملوكة 
ريمة جشأ عنه يعتريه من النواقص، إلا أنه حدد ابتداءً الفعل الذي ينبالرغم مما  ,التعريفات السابقة
ل الدخول في من خلا" أطلق عليه مصطلح " تمويه العائدات الجرمية الذي غسل الأموال و 

موال، كما أن النتيجة الجرمية تمثلت من خلال التعريف في إخفاء مصدر الأ التعاملات التجارية.
د ا العديإلا أنه يعتريه ,وبالرغم من صياغة تلك التعريفات طة الجرمية.العمل على تمويل الأنشأو 

 ولم تحدد الغاية من لم تحدد الفعل الموجب للتجريم، ن المثالب، فهي جاءت كنصوص عموميةم
ديد تحت الجرمية، وبالتالي فإنه من الصعب والنتيجة المترتبة على تمويه العائدا تلك الجريمة

 ن التعريفات السابقة.  ملامح تلك الجريمة م
لحد من مثل هذا النوع من الجرائم وا لإيقاف الوسائلمكافحة جريمة غسل الأموال من أهم  إن     

( لسنة 13، وكذلك القرار بقانون رقم )2015( لسنة 20لذلك فبموجب القرار بقانون رقم ) .انتشاره
ية لمالتابعة اموالمتعلق بغسل الأموال فقد أقر تشكيل وحده ال ، بشأن تعديل القرار السابق،2016
هادفة السياسات ال ترسموتكون بإشراف اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال التي  مستقلةكوحدة 

 لمكافحة هذه الجريمة.
 يتعلقالتي تواجهها فلسطين فيما  والإشكالياتالصعوبات من ناحية أخرى، يوجد العديد من      

المختلفة.  صعوبة تمرير المعلومات المالية بين المؤسساتب التي تتمثلو جريمة غسل الأموال ب
عدم و  السيادةسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المداخل والمخارج كنوع من القصور في  إضافة إلى

اعتبار الأموال المستخدمة لدعم المقاومة  أيضا،. وجود آليات لتسليم المتورطين بهذه الجريمة
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جريمة غسل أموال على  تعتبر وهذا يعنى أنها الإرهاب،الفلسطينية أو المردود منها أموالا لدعم 
 الصعيد الدولي والإسرائيلي.

ة في مكافحالتشريعية  التركيز على مفهوم السياسة الجنائية الدراسة، سوف يتم خلال هذه    
لحد واجريمة ال هذه مكافحة أجلمن  التي عادةً ما يتم اتخاذهاوالإجراءات ال جريمة غسل الأمو 

 جمع التحريات بحيث يشملمن الجريمة  الإجرائيالجانب سوف يتم دراسة  ،وبناءً عليه منها.
تكبي ضمان محاسبة مر و المناسب  التحقيق إجراء بالإضافة إلى المالية.اللازمة وتوثيق الشبهات 

الغير  من التدهور الاقتصادي جراء دخول هذه الأموال حماية المجتمعمن أجل  ,هذه الجرائم
 .  إليها شرعية

من لسطين فمعرفة السياسة الجنائية الإجرائية التي يتم العمل بها في في  ,تكمن أهمية الدراسة    
ائم الجر ملاحقة مرتكبي جريمة غسل الأموال، التحقيق معهم ومعاقبتهم في سبيل مكافحة هذه أجل 

ائية بالإضافة إلى الاطلاع على ما يتعلق بالسياسة الجن .والحد أو التقليل منها قدر الإمكان
 .القوانين المقارنةالإجرائية لهذه الجريمة المعتمدة في 

:أهداف الدراسة  
ن وذلك م ،ملاحقة جريمة غسل الأمواللالإجراءات المتبعة  الوقوف على إلى تهدف هذه الدراسة

ة ات الماليوطبيعة التحقيق ,الجريمةهذه  مكافحةالسياسة الجنائية الإجرائية المتبعة في  بيانخلال 
 هابيلسياسة الجنائية المتبعة في معاقبة مرتكالحديث عن ا ذلك, إضافة إلىإجراءها. التي يتم 

مرتكبي آليات التعاون الدولي لضمان وضع  . كما وسنتطرق إلىوالجهات المختصة في ملاحقتهم
 . ةلدوليوا ةقتصادية الوطنيالاخسائر المن  والتقليل قدر الإمكان ,هذه الجرائم تحت قبضة العدالة

:منهج الدراسة  
المنظمة لجرائم غسل الإجرائية للنصوص القانونية  المقارن اتبعت هذه الدراسة المنهج      

لآخر وإلى أي مدى يكمن اختلافها.  لطبيعة هذه الإجراءات من بلدوذلك بغية الوصول  ،الأموال
لتحقيقها من وراء سن النصوص التشريعية الأهداف التي يسعى المشرع  بالإضافة إلى إبراز
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كل ذلك بمقارنة النصوص القانونية المتبعة في فلسطين مع غيرها وسيتحدد  المعنية بهذه الجرائم.
 سيتم صري. علاوة على ذلك,ي والنظام الممن النصوص المتبعة في كل من النظام السعود

لاستفادة منها في المنظومة القانونية وتحليلها لتلك الأنظمة وتجارب الدول الأخرى  علىالتعرف 
والرقي , لوصول إلى الهدف العام وهو الحماية والحد من هذه الجريمة . وذلك من أجل االفلسطينية

 يعات المقارنة .بالتشريعات الفلسطينية من أجل مواكبة التطورات في التشر 

:الدراسة حدود  
كل ما ل لفي الوصو نجد بأنها تنحصر  ,أما عن الحدود التي أخذتها الدراسة بعين الاعتبار       

( 16وذلك من خلال التطرق لنصوص قانون العقوبات الأردني رقم ) .لايتعلق بجريمة غسل الأمو 
وكذلك الشأن ، 2001( لسنة 3رقم )نصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني و  ،1960لسنة 

 فحة غسل الأموال وتمويل الإرهاببشأن مكا 2015( لسنة 20لقرار بقانون رقم )نصوص ا
 وتعديلاته. 

مقارنة وذلك في إطار الحدود دولة فلسطين ، فقد تأطرت بالحدود المكانية للدراسة أما بشأن
دة كونها قد عالجت جرائم غسل الأموال من جوانبٍ عديل ,القانون المصري والقانون السعوديمع 

 وأطرت جُلّ المسائل المتعلقة بها قانوناً. 

:الدراسات السابقة  
ات تعتبر الجرائم الاقتصادية ضمن منظومة الجرائم المستحدثة والتي تحتاج غالباً لأدو 

ولعل حداثتها أفرزت قصور في الدراسات والأبحاث المتخصصة التي نظمتها  .حديثة لإتمامها
جب والإجراءات الوا ،ل ما هو متعلق بجريمة غسل الأمواللإظهار وتحليل كالمكتبة القانونية 

ت نظمت العديد من الدراسات والكتب التي تناولو  كما. إتباعها لملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم
على  عملتبه هذه الدراسة عن غيرها أنها  ما تتميزإلا أن  ،فهومها العامالحديث عن الجريمة بم

أجل  وتفصيلها وتحليلها من ,جرائية المتبعة في هذه الجريمةطبيعة السياسة الجنائية الإبيان 
ري ى أجهزة البحث والتحالخروج بالفائدة والإجراءات الصحيحة ومعرفة نقاط الضعف الحالية لد

 لدراسات التي تناولت هذا الموضوع بالبحث: ومن ا .والمتابعة
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ا على عمليات مكافحة غسيل الأموال وأثر الالتزام به"م، إيهاب محمد الرفاتي، 2007دراسة  -1
جامعة رسالة ماجستير منشورة، ال ، دراسة تحليلية،"فعالية نشاط المصارف العاملة في فلسطين

 غزة. –الإسلامية 
م بها تناولت هذه الرسالة ما يتعلق بعمليات مكافحة جرائم غسل الأموال وأثر الالتزاحيث 

 ي رفعالمتمثلة فوركزت على أهم المتغيرات المؤثرة فيه و  .فعالية النشاط المصرفي الفلسطينيعلى 
 جذب رؤوس الأموال. وإعاقةوزيادة التكاليف والمسائلة القانونية , السرية المصرفية

انحصرت على البحث حيث دراسة إحصائية، ك صنفت على هذه الدراسة أنها ذومن المآخ
أي  .على فاعلية نشاط المصارف في دولة فلسطين أثير إجراءات مكافحة غسل الأموالتفي مدى 

م أنها انحصرت على البحث في النشاط المالي ومدى تأثره بالإجراءات المتبعة في مكافحة جرائ
غسل الأموال، كما أنها في ذات الوقت أهملت دور تلك الإجراءات في الحد من ارتكاب تلك 

 الجريمة. 
ودي جريمة غسل الأموال في النظام السع" ، سعود بن عبد العزيز الغامدي،2005دراسة  -2

لعلوم لعربية ، دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة ماجستير منشورة، جامعة نايف ال" والاتفاقيات الدولية
 الرياض. –الأمنية 

 لها,التعرف على الأفعال المكونة التعريف بالجريمة و بشكل عام  وتناولت هذه الدراسة
ى تسليط الضوء علتم كذلك  .إتمام العمليات المكونة للجريمة إضافة للعوامل التي تساعد على

توى الاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بتجريم غسل الأموال، وأساليب المكافحة على المس
 الدولي.

لا جريمة غسل الأموال من جوانب عدة، إل وعلى الرغم من شمولية هذه الدراسة ومناقشتها
ماهية تلك الجريمة  عن بالحديثبدأت كونها  من حيث نا نجد بأنه يعتريها بعض المثالب.أن

خصبة  والوقوف على الصور التي ترتكب بها، كما وقفت على العوامل التي من شأنها خلق بيئة
مشكلة الدراسة بشكلٍ واضح  إلا أنها لم تكن موفقه في تحديد لارتكاب جريمة غسل الأموال.

ا لم عائد على الدولة، ولكنهأنها أولت اهتمام للبحث في الضرر المالي ال بالإضافة إلى ودقيق.
م توازن في طرح الإجراءات الوقائية والقضائية على حدٍ سواء للحد من تلك الجريمة في النظا

 القانوني السعودي. 
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، "الدور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل الأمو " ، رنا فاروق العاجز، 2008دراسة  -3
 زة.غ –الجامعة الإسلامية دراسة تطبيقية، رسالة ماجستير منشورة، 

التعرف على الإجراءات المطبقة في المصارف العاملة في قطاع  إلىهدفت هذه الرسالة 
وذلك من خلال دراسة إجراءات التحقق من  .غزة للرقابة على عمليات غسل الأموال ومكافحتها

د موال والتقيالتجهيزات لمكافحة عمليات غسل الأودراسة  من جهة, العميل والرقابة الداخلية
 .من جهة أخرى  بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد

ولت أ هي أنهاخذ عليها العلمية التي تحملها هذه الدراسة, إلا أن المآفضلًا عن القيمة 
اهتماماً واسعاً للحديث عن دور المصارف والمؤسسات المالية في الرقابة على عمليات غسل 

 تصةهملت دورها كوسيط وحلقة وصل ما بين المواطنين والقضاء والسلطات المخأ  بينماالأموال، 
 داعما أساسياالمصارف والمؤسسات البنكية  ها اعتبرتكما أن في ملاحقة جريمة غسل الأموال.

تعطى لها من قبل دورها في الرقابة بناءً على التوجيهات التي  بحيث يقتضي ,لعمل القضاء
ن على دور المصارف دو  هو تركيزها الدراسةفإن المأخذ على هذه  ,وبالتالي الجهات القضائية.

 فرادلى العمليات المالية الصادرة عن الأوالتي من شأنها الرقابة ع ,غيرها من المؤسسات الأخرى 
 في دولة فلسطين. 

 "المو غسل الأفي مكافحة  التشريعيةالسياسة " الموسومة بعنوان من ناحية أخرى, تميزت الدراسة 
عها ا يتبأنها نظمت لمعالجة السياسة الجنائية الإجرائية في ملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال، وم

اءات ا إجر كما أنها تناولت ما بين طياته بية للوقاية من وقوع تلك الجرائم.من إجراءات إدارية ورقا
ث ة، حيقده الأدبيات السابقمحاكمة مرتكبي جرائم غسل الأموال أمام المحاكم المختصة، وهو ما تفت

 . لمسائل التي تناولتهاأنها لم تقف على معالجة كافة ا

 :تساؤلات الدراسة
 من هم مرتكبي هذه الجريمة؟ -1
 هي طبيعة التحقيقات المالية المتعلقة بجريمة غسل الأموال؟ ما -2
 ما هي النتائج المترتبة على عمليات التحقيق المالي؟ -3
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 المتبعة في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم؟هي السياسة  ما -4
 ما هي المحكمة المختصة في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم؟ -5
 ما هي الإجراءات المتبعة في مكافحة جريمة غسل الأموال على المستوى الفلسطيني؟ -6
 هل كان لفلسطين دور فاعل في مكافحة جرائم غسل الأموال على المستوى الدولي؟  -7
أن شهل انضمت دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية، أو الثنائية على حدٍ سواء، وهل كان من  -8

 الانضمام لها الحد من وقوع جرائم غسل الأموال؟ 
ن هل تقدمت فلسطين بطلبات لتسليم المجرمين، وما هي الآليات المتبعة في تسليم المجرمي  -9

 وتقديم الطلبات المتعلقة بهذا الشأن؟ 

:إشكالية الدراسة  
حة جريمة غسل الأموال والسياسة الجنائية الفلسطينية في مكافالدراسة حول  هذه تتمحور

 لجنائيةالوقوف على طبيعة النظام القضائي الفلسطيني ومنظومة العدالة او  ،هذا النوع من الجرائم
 أخرى،وآليات التحقيق فيها من جهة. ومن جهة الجريمة  معطيات الفلسطينية في التعامل مع

لجزائي االنظام  التعرف على طبيعةبالإضافة إلى فعلية  ومحاكمتهم بطريقةتقديم مرتكبيها للعدالة 
لي: التا ييمكن طرح هذه المشكلة من خلال التساؤل الرئيس ,وبالتالي في فلسطين. هذه الجريمةل

 ي؟فلسطينتبعة في مكافحة جرائم غسل الأموال في القانون الما هي السياسة الجنائية الإجرائية الم

:إعلان المخطط  
خلال الفصل الأول من  الباحث يتطرق سوف ، أسئلة الدراسةمن أجل الإجابة على         

، يالثانالفصل  أما في .قة مرتكبي جرائم غسل الأموالحالسياسة الإجرائية في ملاالدراسة إلى 
ات ل الأموال وآليفي محاكمة مرتكبي جرائم غسالمتبعة الجنائية الإجرائية السياسة  سيتم عرض

 . التعاون الدولي
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لالفصل الأو  

 السياسة الجنائية الإجرائية في ملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال
 

  الأموال غسل جرائم من للوقاية الإدارية الإجراءات: الأول المبحث

  .الأموال غسل جرائم من للوقاية المتبعة الإدارية الرقابة آليات: الأول المطلب

  .الأموال غسل لجرائم المرتكبين الأشخاص: الثاني المطلب

 .الأموال غسل جرائم وملاحقة كشف في المتبعة والإجراءات التدابير: الثاني المبحث

  .القضائي الضبط مأموري سلطات: الأول المطلب

  .الأموال غسل جرائم ملاحقة في العامة النيابة دور: الثاني المطلب

  .الأموال غسل بجرائم المتعلقة المالية التحقيقات: الثالث المبحث

  .المالية التحريات وحدات عمل وطبيعة المالية التحقيقات ماهية: الأول المطلب

  .تطبيقها ومعوقات المالية التحقيقات إجراء أساليب: الثاني المطلب
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لالفصل الأو  

 السياسة الجنائية الإجرائية في ملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال
الجرائم المستحدثة والتي من شأن  إحدىهي بأن جرائم غسل الأموال  ,لا شك فيهمما 

أن أضرار تلك الجريمة لا  كماالقائمة عليه الدول. بالنظام الاقتصادي والمالي الإضرار  ارتكابها
وللوقوف على  .وإنما تضر بالمجتمع بأسره ولا تقع على مجني عليه واحد ,تقف على حدٍ معين

لا يمكن تجريم أي فعل دون وجود  وكونهحيثيات تلك الجريمة والسبل الرامية للوقاية منها، 
يتعلق بدولة فلسطين، نجد لتجريمه عملًا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وفيما  نصوص قانونية

بشأن  ،2015( لسنة 20لقرار بقانون رقم )خلال سنها لبأنها سعت لتجريم غسيل الأموال من 
 والقرار بقانون بشأن تعديل القرار السابق والذي يحمل الرقم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

كما أن المشرع  سل أموال.بدوره جريمة غ، وذلك بغية مكافحة أي فعل يشكل 2016( لسنة 13)
مع  بالموائمة ,الواجبة عليها الإدارية البنكية لفرض الرقابةلإشراك المؤسسات  الفلسطيني سعى

أي سلوك يهدف إلى في ضبط وملاحقة والتي تتمثل  .1قانونية بغية محاربة تلك الجريمةالجهود ال
بغية  تمويهاً لمصدرها الحقيقي ,الأصليةإخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم 

ونجد بأن القانون الفلسطيني قد انتهج سياسة التجريم لكل فعل يشكل  .2مشروع إظهارها ذو مصدرٍ 
نجد بأن النظم  ,وفي هذا السياق در الحقيقي للأموال محل المسائلة.بدوره سبيل لإخفاء المص

كالقانون  ,تضمنت تجريم غسل الأموال في قوانينهاالمقارنة شأنها شأن القانون الفلسطيني كانت قد 
( من قانون مكافحة غسل 1لجريمة غسل الأموال في المادة ) اً خاص اً المصري والذي أفرد تعريف

، والذي جاء على النحو التالي " كل سلوك ينطوي على 2002( لسنة 80الأموال المصري رقم )
اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها 

حويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم أو استثمارها، أو نقلها أو ت
                                                           

، جريمة غسل الأموال في فلسطين " أدوات مكافحتها ومعيقاتها "عبد الجواد، إسلام / العمري، معتصم / حماد، لاما،  1
دراسة منشورة ضمن مؤتمر تحت عنوان " مهنة تدقيق الحسابات ودورها في تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد "، جامعة النجاح 

 . 1، ص2017آذار/ /7الوطنية، فلسطين، 
، الناشر الائتلاف من أجل النزاهة مكافحة غسل الأموال في السلطة الوطنية الفلسطينيةصلاحات، رافع يوسف،  2

 . 2، ص2013والمسائلة، فلسطين، 
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مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك  ,المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون 
إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغير حقيقته 

اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها  أو الحيلولة دون 
 قد أفرد تعريفاً خاصاً فإننا نجد بأنه  ,أما عن موقف القانون السعودي في هذا الشأن. 1المال "

 39لجريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بناءً على المرسوم الملكي رقم م/
" ارتكاب أي فعل أو  :( منه والتي جاءت على النحو التالي1، في المادة )هجري  1424لعام 

الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام 
من خلال ما تقدم ووفقاً للتعريفات التي أخذ بها المشرع  .2علها تبدو كأنها مشروعة المصدر "وج

أنه قد توسع في تحديد الأفعال المنشأة لتلك الجريمة وذلك بإيراده لعبارة " ارتكاب السعودي نجد ب
 ".أي فعل

 بحيث ية المقارنةنلاحظ بأن القانون الفلسطيني شأنه شأن الأنظمة العرب ,من خلال ما تقدم
ن أإلا  يجة إخفاء أصل ومصدر أموال معينة.جريمة غسل الأموال هي الجريمة التي تنشأ نت اعتبر

مكن يالقانون المصري جاء بشيء من الدقة في بيان تلك الجريمة والوقوف على كافة الأفعال التي 
لإطار اوقد كان لزاماً علينا اللجوء للبحث في  فضلًا عن الأنظمة العربية الأخرى.أن تنشأ بها، 

ي ية التجراءات الوقائوذلك لتوضيح وبيان الإالقانوني لتلك الجريمة في سياق القانون الفلسطيني، 
  ن ارتكاب تلك الجريمة والحد منها.يمكن أن تتخذ في سبيل الحماية م

للجهود المبذولة في مكافحة جرائم غسل الأموال على الصعيد الدولي  نظراً عليه و و 
إلى  (المبحث الأول)يتطرق  حيثب :رئيسةوالفلسطيني، فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث 

الإجراءات الإدارية للوقاية من جرائم غسل الأموال والتي ترتكز على تحديد طبيعة الأشخاص 
المتبعة في  الإداريةبالإضافة إلى معرفة تسلسل الإجراءات  الأموال،غسل  لعملياتالمرتكبين 

 من قبل التدابير والإجراءات المتبعة (المبحث الثاني)في حين يتناول  .الوقاية من هذه الجرائم
                                                           

، الناشر جريمة غسل الأموال وطرق مكافحتها في فلسطينالمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة "،  1
 . 7المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة "، فلسطين، ص 

 جريمة غسل الأموال في النظام السعودي والاتفاقيات الدولية " دراسة تأصيلية تطبيقية"،ن عبد العزيز، الغامدي، سعود ب 2
، 2005دراسة لنيل درجة الماجستير في العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، 

 . 39ص
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ومن جهة أخرى  جهة،الأموال من جرائم غسل  عن كشفسلطات مأموري الضبط القضائي لل
 المرتكبة. يتناول التدابير والإجراءات المتبعة في البحث والتحري وجمع الاستدلالات لإثبات الجريمة

قة بجرائم غسل ماهية التحقيقات المالية المتعل توضيحفقد أفرد ل ،(الثالثبالمبحث )أما فيما يتعلق 
 وخاصة عمليات التحقيق المالي التي يتم تنفيذها والنتائج المترتبة عليها. وطبيعتها،الأموال 

 المبحث الأول: الإجراءات الإدارية للوقاية من جرائم غسل الأموال
إيقاع العقوبات بحق مرتكبي تلك  علىجرائم غسل الأموال مكافحة ارتكاب  تقتصرلا   

كسب الأموال التي تتخذ في سبيل الحفاظ على  الوقائيةبل هناك العديد من الإجراءات  ,الجرائم
الغاية نجد بأن الدول تتخذ إجراءات وقائية  ,وفي سبيل ذلك .حماية أمن الدولةبطريقة مشروعة و 

آخر وإذا ما ضاقت بها  كما أنها في شقٍ  .1فرص ارتكابهامنع وقوع الجرائم والتقليل من  منها
وإيقاع فإنها تسعى جاهدة من أجل محاسبة مرتكبيها  ,بل ولم تستطع منع وقوع تلك الجرائمالس

عام منذ من الجدير بالذكر أن مصطلح غسيل الأموال ظهر لأول مرة و  العقوبات اللازمة بحقهم.
 المشروعغير  الاتجاروالتي عقدت لمكافحة  الأمريكيةفي اتفاقية فينا في الولايات المتحدة ، 1988

غسل  جريمةالمذكورة أعلاه من الاتفاقية ( 2)حيث عرفت المادة  .2في المخدرات والمؤثرات العقلية
تضمن نقل الأموال أو تحويلها أو استخدامها أو حيازتها وذلك من أجل تمويه ت" : على أنها الأموال

أو إخفاء مصدر أو حقيقة هذه الأموال مع العلم وقت استلامها أو تسليمها بأنها ناتجة عن مصادر 
ما يتعلق بالجرائم وفي. 3" الاتفاقيةغير مشروعة أو نتاج جريمة من الجرائم المنصوص عليها في 

ما تكون  عمليات غسل الأموال غالباً  نا نجد بأنفإن ,أو خارجهافلسطين  دولةإقليم داخل المرتكبة 
الاختلاس، مشروع، الرشوة، الغير ارة السلاح لأحد الأفعال التالية: تجارة المخدرات، تج نتاجاً 

الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء، الاحتيال، الاتجار  بالممتلكات المسروقة أو المهربة، الاتجار

                                                           
، منشورات الحلبي العربية لمكافحة جريمة تبيض الأموال " دراسة مقارنة "الجهود الدولية و الحلو، عبد الله محمد،  1

 . 269_266الحقوقية، ص
غسيل الأموال " دراسة في ضوء الشريعة الإسلامية وبعض التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية السبكي، هاني عيسوي،  2

 . 194_193، ص2015، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1ط  "،
( من اتفاقية فيينا " اتفاقية الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الصادرة في الأمم المتحدة 2نص المادة ) 3

 . 20/12/1988عام 
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نجد بأن  عليه,و بالجماعات الإرهابية.  بالإضافة إلى تمويل ما يسمى في البشر وتهريب المهاجرين،
 جريمة غسل الأموال الناتجة بفعل أيٍ من الجرائم السابقة الذكر تستوجب بالضرورة أن يكون الفعل

 .1الدولة الواقع بها الفعل المجرم م القانون الساري فيمجرم عملًا بأحكا الأصلي
من  بأن هناك العديد ، ووقوفاً على جريمة تجارة الأسلحة،وتجدر الإشارة في هذا المقام

ي لجماعات والأحزاب فتدخل إلى حسابات ايتم استخدامها لغايات شراء الأسلحة والتي  الأموال
 فهل تعتبر تلك الأموال الداخلة إلى حساباتها من قبيل جرائم غسل الأموال؟  دولة فلسطين.

المنظمات السياسية والمقاومة نجد بأن هناك العديد من  ,للإجابة على الطرح المبين أعلاهو 
بأن كلٍ من الولايات المتحدة  إلا أننا نجد. فلسطين والأحزاب السياسية المعترف بها في دولة

طات الاحتلال الإسرائيلي، اعتبرت أي دعم مقدم لتلك الأحزاب من قبيل تمويل الأمريكية وسل
فإن أي تمويل يقدم لها يعتبر من قبيل عمليات غسل الأموال، دون  . وعليه,2الجماعات الإرهابية

إلا أن ما تنفرد به عمليات  لتلك الجماعات. الأموالالأخذ بعين الاعتبار الغاية المتوخاة من تقديم 
ن دولة أخرى مويل لتلك الجهات أنها دون أدنى شك ليست نتاج جرائم سابقة، فهي مقدمة مالت

 أية مساعدات مالية أو غير مالية تقدم للأحزاب الفلسطينية نجد بأنكما أننا  لغايات المساعدة فقط.
وبالتالي فإن  ليست من مخرجات جرائم سابقة. والاً لكونها أم ,جرائم غسل الأموال لا تعتبر من قبيل

لا يمكن أن يعتبر بأي شكلٍ من الأشكال  من الأحزاب والفصائل الفلسطينية التمويل المقدم لأي
 .3أحد صور جرائم غسل الأموال

تم تقدير قد فإنه  ,الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي الصادرة عن لإحصائياتل ووفقاً 
تريليون دولار أمريكي، منها ما  1.5دولار إلى  ما بين نصف مليار مقدار الأموال المغسولة سنوياً 

خدرات على الصعيد ناجم عن تجارة الم مليار دولار أمريكي سنوياً  400 – 300يتراوح بين 
 ةهناك أي تليس فإننا نجد بأنه بالدول العربية، العالمي وهذا العدد في تزايد مستمر. أما فيما يتعلق

لعربي والفلسطيني على وجه ولة على الصعيد اإحصائيات دقيقة عن حجم الأموال المغس

                                                           
 . 7، صالمرجع السابقعبد الجواد، إسلام / العمري، معتصم / حمّاد، لاما،  1
، الناشر ة المنظمة والتدفقات المالية غير المشروعة والفساد والإرهابمشكلة المخدرات والجريمتقرير المخدرات العالمي،  2

 41.2_39، ص 2017الأمم المتحدة، الجزء الثاني، 
 . 14ص المرجع السابق،عبد الجواد، إسلام / العمري، معتصم / حمّاد، لاما، 3



13 

د المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة ادازدادت أعونود الإشارة هنا إلى أنه كلما  الخصوص.
وبالتالي تضخم حجم  .في زيادة عمليات غسل الأموال رئيسياً  كبير، فإن هذا يعد عاملاً  بشكلٍ 

 .1المشكلة وصعوبة في السيطرة عليها
لمكافحة هذه الجريمة والحد  استدعى التزايد المستمر لهذه العمليات إلى تركيز الجهودوقد 

فعلى الصعيد العالمي، تم عقد الاجتماعات ووضع الاتفاقيات وأنظمة الرقابة بالإضافة إلى  منها.
 أما على الصعيد الفلسطيني، فقد تم المغسولة.هدفها الكشف عن الأموال إنشاء مؤسسات دولية 

، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل 2015( لسنة 20لإضافة إلى سن القرار بقانون رقم )با
كالتعليمات رقم وضع مجموعة من القوانين والتعليمات للتقليل من عمليات غسل الأموال  الإرهاب،

بة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات الخاضعة لرقا، بشأن 2016( لسنة 4)
تشكيل لجان العمل على تم ناحيةٍ أخرى، قد من كما أنه  ف هيئة سوق رأس الأموال.وإشرا

متابعة تنفيذ هذه القوانين لفي مجموعة من المؤسسات  الخاصة من الدوائر والأقسام ومجموعات
 .2واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ,والتعليمات مثل وحدة المتابعة المالية في سلطة النقد

النمو السريع لعمليات غسل الأموال بالإضافة إلى الأرباح  ، إلى أنهناالإشارة  ونريد
ما  في ظهور رئيسين سببين % من الأموال المغسولة كحد أقصى، كانا20الطائلة التي بلغت 

بالإضافة إلى الأشخاص العاديين  هذه الجرائم ضمت وقد .لجرائم المنظمةيطلق عليه مصطلح ا
ذو مكانة اجتماعية مميزة كرجال الأعمال، المصرفيين والمحاميين، أصحاب شهادات  أشخاصاً 

 .3بالإضافة إلى رجال سلطة في الدولة ,عليا وذو خبرة
غسل  جرائموقوع  المتبعة في سبيل منعلإجراءات آليات الرقابة الإدارية واوللوصول إلى 

يوضح  :فقد تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين جاءت على النحو التالي .لحد منهاوا الأموال
أما عند الوقوف  .المتبعة للوقاية من جرائم غسل الأموال الإدارية آليات الرقابة (المطلب الأول)

                                                           
، بحث قانوني منشور، موسوعة حالة الجزائرغسيل الأموال مع دراسة موسوعة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والتجارة،  1

http://iqtissad.blogspot.com/2011/08/blog-، 2011العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والتجارة، 
post_20.html. 

المصرفية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وسبل تطويرها " دراسة تطبيقية الاستراتيجيات شاهين، علي عبد الله أحمد،  2
 . 14، ص2009، فلسطين، على المصارف العاملة في فلسطين "

 . 120_93، ص2014، مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في التشريع الدوليكارا، وليد،  3

http://iqtissad.blogspot.com/2011/08/blog-post_20.html
http://iqtissad.blogspot.com/2011/08/blog-post_20.html
http://iqtissad.blogspot.com/2011/08/blog-post_20.html
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المرتكبين لجرائم غسل  الأشخاص البحث في طبيعةفنجد بأنه تناول  (المطلب الثانيحيثيات )على 
توافر  الأخذ بعين الاعتبار تلك الجريمةوهل تتطلب  ؟ي طبيعة تلك الأشخاصا هفم .الأموال

  ؟أي شخصقبل أم أنها ترتكب من في مرتكبيها ينة صفات مع

 المتبعة للوقاية من جرائم غسل الأموال. الإدارية آليات الرقابةالمطلب الأول: 

م ن جرائمعند الحديث عن الإجراءات الإدارية وآليات الرقابة التي اتبعتها الدول بغية الحد 
 الواجب الإدارية التعليماتمن  مجموعة وضعغسل الأموال والسيطرة عليها، فقد تم العمل على 

تهدف  . وهذه الإجراءاتوغيرها من الإجراءات الأخرى  رقابية مصرفيةتشمل إجراءات تنفيذها والتي 
 :تحقيق ما يليإلى 

ع مالتحقق من الأشخاص الذين يتم التعامل معهم والتأكد من هوياتهم بحيث لا يتم التعامل  .1
 الأشخاص مجهولي الهوية.

 جمع كافة المعلومات الممكنة والتي تتعلق بطبيعة العمل والهدف المقصود منه. .2
 .1إعطاء علاقة العمل عناية خاصة .3

, التي تتبعها المصارف والجهات الحكومية الإضافية العديد من الإجراءاتكما أن هناك       
وتعد  .وقائية تساعد في منع وقوع جريمة غسل الأموالاتخاذ تدابير  ها يتممن خلال والتي

والتهرب من المسؤولية  ,تنفيذها على المخططين للجريمةالمصارف من أكثر البيئات التي تساعد 
من تعد التعليمات الإدارية وآلية عمل المصارف  فإن نتيجة لذلك, ها.الجنائية المترتبة على ارتكاب

تطوير أنظمتها من أجل مواكبة , بالإضافة إلى الحفاظ عليهابالأمور المهمة التي تقوم الدول 
لأقصى درجات منع  وصولا ,تنفيذ جريمة غسل الأموال وآليات الحاصل في أساليب تطورال

تمثل التدابير التي تقوم بها المصارف للحد من الجريمة وبهذا ت .2الأشخاص من ارتكاب الجريمة
 بالآتي:

                                                           
دار الجامعة الجديدة  لأموال غير النظيفة " ظاهرة غسيل الأموال "،مسؤولية المصرف الجنائية عن اعبد المنعم، سليمان،  1

 . 13_11، ص1999للنشر الإسكندرية، 
، دار الفكر جرائم غسل الأموال بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية " دراسة مقارنة "ياقوت، محمود محمد،  2

 . 132_130، ص2012الجامعي، الإسكندرية، 
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:العملاءهوية لتحقق من اللازمة لاتخاذ الإجراءات  أولا:  

تم وضع اللوائح والأنظمة والتعليمات التي يجب على  وللتحقق من هوية العملاء,
نوعين من  التفرقة بينهنا يتوجب  بحيث لتمكين الأشخاص من فتح الحسابات. إتباعهاالمصارف 

 ,يتعلق بالشخص الطبيعي بما الثاني: الشخص المعنوي.و  ,الشخص الطبيعي العملاء: الأول:
الوثائق الرسمية وحفظ  عن طريقالتحقق من شخص العميل  المؤسسات المصرفية فيتوجب على

ى فيتوجب عل ,يتعلق بالشخص المعنوي  فيماأما  وعنوانه، ورقم هاتفه، ودخله(.مه، استه )ابيان
مة ار الوثائق والمستندات اللاز حض من خلال جمع وإوواقعاً  المصرف التحقق من وجوده قانونياً 

كالشهادات الصادرة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية والشهادات الصادرة عن الغرفة )
 ارة الصناعة(.التجارية أو عن وز 

تنص على ضرورة  بنودفقد تضمنت المواثيق والاتفاقيات الدولية  ,وفيما بتعلق بالشأن الدولي      
التي تمت صياغتها من توصيات الونذكر من ذلك  .التأكد من هوية العملاء وشخصيتهم وعنوانيهم

أكدت على التحقق فقد  ,(10في التوصية رقم ) 2012مجموعة العمل المالي )فاتف( سنة خلال 
أكان شخص أو مؤسسة والاحتفاظ بنسخه  سواءية العميل وبياناته الرسمية هو .1 الأمور التالية: من

العمل على إدارة المخاطر . 3. الحصول على معلومات عن طبيعة نشاطه.2 .عن هذه الوثائق
وقد دعت لجنة بازل للرقابة  .1من خلال إقامة علاقة عمل مع هذا الشخصبه التي قد تلحق 

لى ضرورة مراقبة دئها الأساسية للرقابة المصرفية إمن خلال مبا 2012المصرفية الصادرة سنة 
وتوفير أنظمة معلومات إدارية كافية لمراقبة الحسابات وتحليلها  ,الحسابات ذات المخاطر العالية

 وإصدار التقارير الدورية اللازمة لمتابعة نشاطها.
والمتعلق  2015( لسنة 20لقرار بقانون رقم )فقد تناول ا ,ما يتعلق بالشأن الفلسطينيوفي   

وأوجب على المؤسسات المالية  .( منه هذه التدابير6بمكافحة غسل الأموال في المادة رقم )
التعامل مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين مجهولي بالقيام عند والأعمال والمهن غير المالية 

وذلك في  ,التحقق من بياناتهم من خلال الوثائق الرسميةلهوية أو من يحملون أسماء وهمية ا
قيام العميل بتجاوز  ,القيام بأي عملية يرغب العميل في تنفيذها ,نشوء علاقة عمل الحالات التالية:

                                                           
، المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال توصيات مجموعة العمل المالي )فاتف(ون والتنمية الاقتصاديين، منظمة التعا 1

 . 15_13، ص2012وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، 
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ل الشك وكذلك في حا ,عمليات المتصلةتنفيذه لسلسة المبلغ المحدد من الجهات المعنية من خلال 
لشخص. بالإضافة إلى في صحة أو كفاية المعلومات والمستندات والوثائق التي تدل على هوية ا

من خلال وتوخي الحيطة والحذر  إنشاءها,التعرف على الطبيعة المقصودة لعلاقة العمل المنوي 
تها بالبيانات ومتابعة العمليات التي يقوم بتنفيذها العميل ومقارنلهذه العلاقة, المتابعة الدائمة 

 .1المسجلة لديهم عن طبيعة عمله ومصادر أمواله
الكافية  والإجراءاتعلى هذه المؤسسات اتخاذ التدابير  أيضا يتوجبمن ناحية أخرى,   

عميل بإنشاء علاقة عمل أو عمليات مع وذلك في حال قيامهم  ,للتعامل مع خطر غسل الأموال
ويقع على كاهل المؤسسة توفير الأنظمة كما  ه.ويتالتعرف على هبغية ليس له وجود مادي 

وذلك  ,مع شخص معرض سياسياً للخطر إنشاء علاقة عملالمناسبة لإدارة المخاطر في حال 
اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير و الحصول على الموافقة من الإدارة العليا في المؤسسة  بشرط

زيادة مدى الرقابة على علاقة العمل مع هذا  إلى بالإضافة ,للتعرف على مصدر الأموال الممكنة
 .2الشخص

أوجب لذلك  ,ومن الطبيعي أن يكون هناك علاقات تحويل أموال ما بين المؤسسات المالية  
" على بأنه: ( 6( في البند رقم )20( من القرار بقانون رقم )6المشرع الفلسطيني في المادة رقم )

ومعرفة طبيعة  ,لى المؤسسات التي تقوم بالتحويل إليهاالمؤسسات المالية العمل على التعرف ع
ومعرفة سمعة المؤسسة المحول إليها وتقييم  ,عمل هذه المؤسسات والنشاطات التي تقوم بتأديتها

والحصول على المصادقة من الإدارة العليا قبل  ,مدى قدرتها على مكافحة عمليات غسل الأموال
 .3"إقامة العلاقة المصرفية

من اتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية الوقائية  بموقف القوانين العربية المقارنةتعلق وفيما ي
قد فرض العديد من الالتزامات على  وال، نلاحظ بأن )التشريع المصري(للحد من جرائم غسل الأم

( لعام 80رقم ) قانون مكافحة غسل الأموال المصري وقد تضمن  المؤسسات البنكية والمصرفية.
 ( منه.9،  8كية في كلٍ من المواد )، الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات البن2002

من شأنها التحقق من هوية العملاء حيث أنه أوجب على المؤسسات البنكية اتخاذ إجراءات إدارية 
على كافة  حصولالداخلية تكفل نظم بناءً عليه, يجب عليها وضع و  .معهاراغبين بالتعامل ال

                                                           
 ، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2015( لسنة 20( من القرار بقانون رقم )6نص المادة ) 1
 . 14، صالمرجع السابقشاهين، علي عبد الله أحمد،  2
 ، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2015( لسنة 20( من القرار بقانون رقم )6/6نص المادة ) 3
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سائل الإثبات بالاعتماد على و كان العميل طبيعي أم اعتباري سواء أ متعلقة بالعملاءالمعلومات ال
وعلى اعتبار أن تطبيق قواعد التعرف على العملاء تحمل الطابع الفني، فقد  الرسمية أو العرفية.

نفيذية المتعلقة للوائح الت ةلمسألة وغيرها من المسائل الفنيتحديد تلك ا أمرترك المشرع المصري 
( من 8تم إيراد هذه المسألة ضمن أحكام الفقرة الثانية من المادة ) أنه وحيث بهذا الخصوص.

ضع الخطوط العريضة بو اكتفى القانون المصري  إلا أنقانون مكافحة غسل الأموال المصري، 
 .1بتلك المسألة المتعلقةفي اللوائح التنفيذية  والإطار العام

( من 18أما عن موقف التشريع السعودي، فقد أشار إلى تلك المسألة عملًا بأحكام المادة )   
ولعل تنظيم تلك  دية لمؤسسة النقد العربي السعودي.نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعو 

المسألة كان الدافع من ورائها منح مؤسسة النقد العربي السعودي التحقق من صحة البيانات 
ومدى  ة العمليات البنكية الصادرة عنها، والتحقق من صحأولا الصادرة من قبل المؤسسات البنكية

منح مؤسسة النقد العربي  كما أن القانون السعودي قد ثانيا. التزامها بتطبيق الأنظمة المعمول بها
أتضح لها بأن  متىوذلك صلاحية إيقاع أيٍ من الجزاءات الإدارية أو العقوبات الجنائية،  السعودي

 تنفيذها.الواجب عليها قرارات الصادرة هناك مؤسسات بنكية قد خالفت أنظمة رقابة البنوك أو ال
وبهذا نجد بأن التشريع السعودي قد كرّس نظرية أعرف عميلك من خلال سنها لقواعد من شأنها 

 .2التأكد من العملاء المتعاملين مع المؤسسات البنكية
بالرغم من الأهمية التي تحظى بها تلك الإجراءات والتي تتضمن التأكد القول بأنه  ويمكن

ون مقتصرة على القطاع المالي من كافة البيانات المتعلقة بالعملاء، إلا أن هذه الأهمية تكاد تك
التي يتم تنفيذها أن تلك الأهمية والحماية أن تمتد للمعاملات التجارية والمالية وليس من ش فقط.

 للمعاملات التجارية الإلكترونية ولعل من مثالب هذه الأنظمة أنها لا تمتد عات المالية.القطاخارج 
أنظمة على الدول إنشاء  أنه يجدرهنا نشير إلى و  ادةً ما تتم دون أيٍ من الوسطاء.والتي ع
 فوالتعري العمل بهالا يمكن إتمام المعاملات التجارية الإلكترونية دون بحيث ، رقابية الكترونية

وقف العملية في  الأنظمة هذهأن يكون من شأن بالإضافة إلى ذلك,  العلاقة. أصحاببالأشخاص 

                                                           
، دار النهضة العربية، القاهرة، جريمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها في القانون المصري عبد العال، محمد عبد اللطيف،  1

 . 99، ص2003
، مركز الدراسات والبحوث " جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية"، 1، ط تجفيف مصادر تمويل الإرهابعرفة، محمد السيد، 2

 . 373_372، ص2009الرياض، 
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إلى المعلومات  إرسال هذه بأسماء وهمية. ومن ثم الاشتراكأو  غير كاملةمعلومات  حال تقديم 
 أصحاب الاختصاص للتأكد فيما إذا كانت شبهه ارتكاب جريمة غسل أموال من عدمها. 

 عداد البرامج الداخلية للرقابة على عمليات غسل الأموالإ العمل على ثانيا:

أن تقوم  والمؤسسات البنكية فإنه من الواجب على المصارفأعلاه, بناءً على ما تم طرحه    
وتقديم تقارير دورية  ,بإعداد الأنظمة المناسبة للرقابة الداخلية على حسابات العملاء ومعاملاتهم

كذلك يتوجب عليهم  لامة الإجراءات الداخلية للمصرف.ضمان التأكد من سللجهات المختصة ل
للتعليمات والأنظمة واللوائح  إتباعهممدى الرقابة على الموظفين العاملين في المصرف للتأكد من 

وهذه الإجراءات تساعد على تنبيه الإدارة العليا  تعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.الداخلية الم
على مكافحتها والعمل على مما يساعد  ,المصرفي الخلل في النظام ومواضعف والقوة بنقاط الضع

لزام إب الوثائق والمعاهدات الدولية فقد أكدت الكثير من الاتفاقيات و  ,وفي الشأن الدولي. 1تحسينها
أنظمة رقابية في  إنشاءهذه الاتفاقيات على ضرورة  المصادقة علىجميع الدول الأعضاء 

نذكر ما هنا نود أن و  اية من ارتكاب جرائم غسل الأموال.وذلك للحم ,المصارف والمؤسسات المالية
 الأرقام ذاتورد في التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي وبالأخص التوصيات 

في التعاملات على وضع العديد من الضوابط من شأنها العمل  كان التي ,( 25، 15، 9) 
 كما يلي:  ,2الخاصة بالمؤسسات المالية

 ,العمل على تطوير السياسات والإجراءات والأنظمة الداخلية الخاصة بالمؤسسات المالية -1
 .3وذلك لمواكبة الأنظمة الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال

 ووضعها وفقاً  ,العمل على وضع الإجراءات المناسبة لمراقبة وكشف المعاملات المالية -2
منها السرعة والدقة  بمما يطل .للضوابط المناسبة دون وجود أي إعاقة في حركة رؤوس الأموال

                                                           
 ، الدار العلمية الدولية للنشر1، ط مكافحة جريمة غسل الأموال " دراسة تحليلية مقارنة "القصير، يوسف عبد الله،  1

 . 231_230، ص2017والتوزيع، عمان، 
(، 4، تقرير سنوي، التقرير رقم)مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياالعوضي، عبد الرحيم محمد،  2

2008 . 
 المرجع السابق. العوضي، عبد الرحيم محمد،  3
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الأمر الذي يترتب عليه وجود نظام رقابة قوي وفعال ومواكب لجميع  ,في معرفة التعاملات
 التطورات.

مستوى كما يتعين على المصارف والمؤسسات المالية تعيين مسؤولين نظاميين على  -3
ذلك ك .وتكون لديهم القدرة على متابعة الأنظمة الداخلية المنصوص عليها حسب القانون  ,الإدارة

 كافحةفي سبيل م إعطاؤهقدرتهم على الاختيار الأنسب للموظفين القادرين على التأقلم مع ما يتم 
ى التعرف عل العمل على وضع وتوفير برامج تدريبيه تمكن الموظفين من بالإضافة إلى .الجرائم

, من ناحية أخرى  .والتي من خلالها يقومون بمكافحة جريمة غسل الأموال ,طرق العمل الحديثة
 .للمؤسسات والمصارف العمل على توفير أنظمة حديثة للتدقيق والمراجعة الداخلية

كما يجدر القول بأنه يقع على كاهل السلطات المصرفية مساعدة المصارف والمؤسسات  -4
 .1وتوفير برامج رقابية خاصة تساهم في مكافحة جرائم غسل الأموال لإعدادالمالية 

ضرورة توفير أنظمة رقابية لحماية على أكدت لجنة بازل فقد  ,ما ذكر أعلاه إضافة إلى
وأكدت على دور هذه  .المؤسسات المالية والمصرفية من المساهمة في ارتكاب جرائم غسل الأموال

والتأكد من صحة البيانات المدخلة لمنع ارتكاب الأخطاء  ,متابعة أداء العاملين فيالأنظمة الرقابية 
 .2التي قد تساعد على ارتكاب الجرائم

القانون نجد بأن  ,ووفقاً لما تم تبيانه من موقف التشريعات العربية المقارنة في هذا الإطار
من ارتكاب   الدولةأمن  على تكريس تلك الإجراءات من أجل حمايةقد عمل والسعودي  المصري 

مشابها لما في فإننا نلاحظ بأنه قد جاء  ,أما فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني جرائم غسل الأموال.
والمتعلق بمكافحة جريمة  2015( لسنة 20فقد أكد القرار بقانون رقم ) القوانين العربية المقارنة.

اخلية التي يجب على المؤسسات على بعض التدابير الد ,(11غسل الأموال في المادة رقم )
على قيام المؤسسات  أكدت إذ أنها .من أجل مكافحة جرائم غسل الأموال إتباعهاالمصرفية والمالية 

                                                           
نشور، ، بحث قانون مالبنوك وعمليات غسل الأموال، سلامة، نعيم / أبو الحاج، أيمن / مطر، موسى / بربور، مشهور  1

 . 365_363، ص2012(، 33الناشر مجلة كلية   بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد )
ة صرفية سنالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المالسيقلي، محمد صالح،  2

مية، ة الإسلا، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، الجامعمقارنة على سلطة النقد الفلسطينية ", " دراسة تطبيقية 1977
 . 59_45، ص2005غزة _ فلسطين، 
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على  متبلورةتكون , بحيث المالية والمصرفية بإعداد وتنفيذ برامج لمنع جرائم غسل الأموال
 :السياسات والإجراءات الداخلية والضوابط الإدارية المتبعة من أجل

  أعلى المعايير للعمل في المؤسسة.الاختيار الأمثل للموظفين الذين يملكون   .1
ي العمل على التدريب المتواصل لهؤلاء الموظفين لمساعدتهم على التعرف على العمليات الت .2

 .الأموالقد تستخدم في تنفيذ جرائم غسل 
اتخاذ الإجراءات الملائمة في حال مسؤولين على اكتشاف العمليات المشبوهة و تدريب ال  .3

 أشكال الجريمة.اكتشافهم وجود أي شكل من 
أوضحت نفس المادة الترتيبات الداخلية التي يجب وضعها لمراجعة  من جهة أخرى,

ما ك بالإجراءات التي تم طرحها.لتزام التأكد من الابهدف وتدقيق الحسابات بشكل دوري ومستمر 
بعة يتولى المتا الإداري اشترط القرار بقانون على المؤسسات المالية تعيين موظف على المستوى 

ن ععليه واجب كبير في الكشف  بحيث يترتب ,الإجراءات المتبعة داخل المؤسسة والمراقبة لجميع
وفي حال اكتشافه لأي شكل من  .لارتكاب جرائم غسل الأموا إلىالأخطاء الجسيمة التي تؤدي 

 لمختصةبإبلاغ الوحدة ا عليه ،أشكال الجريمة أو توافرت لديه المعلومات الكافية عن جريمة معينة
ن حسب القرار بقانو مسمى خاصا هذا الموظف  إعطاء وقد تم ها.قانونا باكتشاف ومتابعة مرتكبي

 لاتصال مع الوحدة.وهو مسؤول ا

 خاصة لمكافحة جريمة غسل الأموال وحده إنشاء العمل علىثالثا: 

 تونسالمملكة العربية السعودية، العربية كجمهورية مصر،  العديد من الدوللقد قامت   
بإنشاء وحدة مختصة يكون هدفها الأساسي متابعة ومراقبة المؤسسات المالية  ,الدول وغيرها من

" وحدة مكافحة  الوحدة مصطلح . وقد أطلق على هذهمن جرائم غسل الأموال للحدوالمصرفية 
 .1غسل الأموال "

 ,هذا الموضوع 2015( لسنة 20فقد تناول القرار بقانون رقم ) ,أما عن الشأن الفلسطيني
 لإنشاء وحدات مكافحة غسل الأموال.وقام بمواكبة التطورات والتوجهات الدولية التي دعت جميعها 

اللجنة وحدة متخصصة يطلق عليها مسمى اء نشقرار بقانون على وجوب إهذا ال بنود نصتحيث 
طبيعة أعضاء هذه  توضيحعلى ( 19المادة رقم ) عملت وقد. الوطنية لمكافحة غسل الأموال

                                                           
 . 231، صالمرجع السابقالقصير، يوسف عبد الله،  1
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وقررت في المادة  . كمالهذه اللجنة واعتبرت محافظ سلطة النقد رئيساً  ,اللجنة ومستوياتهم الوظيفية
 بما يلي:ا ( الاختصاصات التي تلتزم اللجنة متابعته20رقم )

 .وضع السياسات العامة لمكافحة جريمة غسل الأموال  .1
 .وضع السياسات التي توجه عمل الوحدة وتضمن استقلاليتها .2
وتدفقها بين  ,على التنسيق مع السلطات المختصة لتسهيل الحصول على المعلومات العمل  .3

  .الوحدة والسلطات المختصة بكل سهولة ويسر
السلطات المختصة من أجل التأكد من قيام المؤسسات المالية التعاون مع العمل على  .4

 بالالتزام بأحكام القرار بقانون. والمصرفية
ية وبرامجها الإدار  ,يكون على كاهلها دور المتابعة والتطوير في طريقة عملهاوأخيرا, 

 ترتب. ويلوالعملية لمواكبة التطور والتقدم الدولي والإقليمي في سبل مكافحة جريمة غسل الأموا
 الموظفين أصحاب الاختصاص والخبرات, إصدار اختيار على ذلك قيام اللجنة المختصة بما يلي:

لأموال ابغسل  القرار بقانون، إجراء تقييم للمخاطر المتعلقة أحكاماللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ 
ذه هظمة المناسبة لدرء والعمل على وضع الاستراتيجيات واللوائح والأن ,تقييم هذه المخاطرمع 

 لمعلومات التي يتم جمعها من قبل السلطات المختصة والمشرفة.لالمخاطر استنادا 
لق وتعد هذه اللجنة هي الممثل لدولة فلسطين أمام المحافل العربية والدولية فيما يتع

 دادوإعلذا يتوجب عليها التنسيق ما بينها وبين السلطات المختصة  ,بمكافحة جريمة غسل الأموال
وية يتوجب عليها رفع تقارير سنو  كما .تقارير دورية لمتابعة قدراتها على مكافحة هذه الجريمة

ين الذي يعطي انطباعا دائما عن مستوى فلسطين من ب الأمر ,وتسليمها للسيد رئيس دولة فلسطين
 على مكافحة جرائم غسل الأموال. جميع الدول في قدرتها 

 على حفظ السجلات الخاصة بالمعاملات المصرفية  العمل رابعا :

وتكمن أهمية تلك الإجراءات في أن حفظ السجلات يمكن الجهات الرقابية المختصة من 
حال وجود تحقيقات، حيث أن سهولة الاطلاع ع على البيانات الخاصة بالعملاء في سهولة الاطلا

 .1البيانات تمكن الجهات الرقابية من تتبع المشتبه بهم في ارتكاب جرائم غسل أموالعلى 
                                                           

 . 106_103، صالمرجع السابقعبد العال، محمد عبد اللطيف،  1
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يتوجب على المؤسسات المصرفية العمل على إخطار الجهات المختصة بالعمليات  خامسا :
 1.الية التي تتضمن شبهة غسل أموالالم

ي المعاهدات والاتفاقيات عملت كافة القوانين العربية على الأخذ بالتوصيات الواردة ف  
نكية ضرورة إخطار الجهات المختصة كوحدة حيث أوجبت على كافة المؤسسات البالدولية. 

لمعترف ا اتوحدة مكافحة غسل الأموال، وغيرها من الوحدة، وحدة التحريات الماليالمتابعة المالية، 
ولعل  غسل أموال. أو مصرفية تتضمن شبهة بأي عمليات مالية بها في التشريعات العربية

, بالإضافة إلى الإخطار من شأنه التقليل من فرص إتمام الجرائم والوقوف حائل أمام إتمامها
 .2الإضرار بأمن واقتصاد الدول المرتكب بها الجريمة

رائم ج، من أهم الخطوات لضمان التقليل من ارتكاب أعلاه عتبر النقاط التي تمت إثارتهاتو 
 غسل الأموال، والحد من وقوعها لما لها من آثار ضارة على أمن واقتصاد المجتمع بأسره. 

المتعلق  2015( لسنة 20لقرار بقانون رقم )، يجد الباحث بأن اتبعاً لما تم طرحه سابقاً و 
على المؤسسات المالية والمصرفية التزام  وأوجب ةكفل إجراءات الرقابة الإداريبدولة فلسطين، قد 

لا يجوز لها الاستمرار في علاقات عمل مع أية  الأمور التالية: أولا:حيث الشفافية في عملها من 
الية منشأة بطريقة قانونية مصارف ليس لها وجود مادي أو لا تتبع في وجودها لأية منظمة م

إلا  ,دولة أجنبية أي ت عمل مع أية مؤسسة مالية متلقية فيلا يجوز لها إنشاء علاقا ثانيا: سليمة.
أرض دولة ليس لها وجود مادي بها,  إذا أُجيز لها استخدام حساباتها من قبل مصارف مسجلة في

كما أن ذات القرار بقانون أوجب . 3لا تتبع في عملها لأية مجموعة مالية منظمة في تلك الدولةو 
  .شروط وآليات محددة وبناءً على مع العملاء على أساس معروف تعاملعلى المؤسسات المالية ال

                                                           
،  "الإرهاب البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة جريمتي تبيض الأموال وتمويل"دور مصواف، كريمة / معلوم، عزيزة،  1

 .24_20، ص2013بحث قانوني لدرجة الماجستير، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، الجزائر، 
 . 112_107، صالمرجع السابقعبد العال، محمد عبد اللطيف، 2
ؤسسات المالية الدخول أو لا يجوز للم -1على ما يلي: " 2015ة ( لسن20( من القرار بقانون رقم )4نصت المادة )  3

اف الاستمرار في علاقات عمل مع المصارف المسجلة وليس لها وجود مادي ولا تتبع مجموعة مالية منظمة، وخاضعة للإشر 
قات عمل مع  يجوز للمؤسسات المالية الدخول أو الاستمرار في علالا -2الفعال من قبل الجهات الرقابية المختصة. 

مؤسسات مالية متلقية في دولة أجنبية إذا سمحت باستخدام حساباتها من قبل مصارف مسجلة في أراضي ليس لها وجود 
  مادي فيها ولا تتبع مجموعة مالية منظمة، وخاضعة للإشراف الفعال والناجح من قبل الجهات الرقابية المختصة ".
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يان آلية التعامل من قبل تبعلى ( من ذات القانون 6ووفقاً للقرار بقانون فقد عملت المادة )
كما . 1هذا الإطار وقد تعددت الآليات التي فرضها القانون على المؤسسات المالية فيالمصارف، 

بعدم  المؤسسات المصرفيةتقييد تحديد آليات تنفيذ العمليات المالية, و أن القرار بقانون عمل على 
  ريمة غسل أموال أو تمويل للإرهاب.يشتبه أنها تشكل ج عملية ماليةتنفيذ أي 

عملًا بأحكام القرار  ,ونجد بأن القانون الفلسطيني قد خول وحدة المتابعة المالية المنشأة
وذلك  ( منه.32المالية المشتبه بها عملًا بالمادة )ن العمليات أحقية وقف أيٍ م ,بقانون أنف الذكر

والمؤسسات المالية من خلال تقديم طلب للنائب العام بهذا الخصوص، أي أن كافة المصارف 
وقد أفرد القرار بقانون  المتابعة المالية والنائب العام. تخضع في كافة آليات عملها لرقابة وحدة

جزاءات مالية وتأديبية حيال مخالفة أيٍ من الآليات الواجب على المؤسسات المصرفية الأخذ بها، 
نود و  بعضها في قالب جزاء تأديبي إداري أما الأخرى في قالب جزاءات مالية.قد جاء والتي 

لغاية سحب  تصلقد , والتي 2حكامهالإشارة هنا إلى أن القرار بقانون قد كفل هذه الجزاءات عملا بأ
 المصرفية. الترخيص من المؤسسات

 خاص المرتكبين لجرائم غسل الأموال: الأشالثاني المطلب

هذه و أقرت العديد من القواعد القانونية بأن الإنسان هو فقط من يمكن أن يسأل جزائياً، 
مرد أن ونذكر هنا  تنبني عليها التشريعات الجنائية. ة التييالقاعدة تشكل بدورها أحد المبادئ الرئيس

ة في بناء الركن المعنوي هذه القاعدة، يكمن في جوهر الإرادة التي تشكل بدورها اللبنة الأساسي
 محورالإنسان هو  فإننا نستنتج بأنلا يمكن تصور الإرادة في غير الإنسان، للجريمة. وبما أنه 

باسم ولحساب أحد الأشخاص  أو، ولحسابه به للفعل إما باسمهارتكا من خلالة العملية الجرمي
وهل يمكن  ؟الشخص الاعتباري  طيني والقوانين العربية المقارنةفهل جرم القانون الفلس .3الاعتبارية

 اعتباره مرتكب لجريمة غسل أموال؟ 

                                                           
 1  نص المادة )6( من القرار بقانون رقم )20( لسنة 2015 . 

 .2015( لسنة 20( من القرار بقانون رقم )44نص المادة ) 2
"، بحث قانوني منشور، مجلة جامعة دمشق للعلوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي العطور، رنا إبراهيم سليمان، " 3

 .345_342، ص2006(، 2(، العدد )22الاقتصادية والقانونية، المجلد )
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ولحسابه باسمه  العاديارتكاب جرائم غسل الأموال من قبل الشخص  من الطبيعي
 في بعض الأحيان . ولكن, ويطلق على هذا  الشخص باسم الفاعل الأصلي للجريمةالشخصي

وعليه  مجموعة من الأدوار التي يقوم بها الجناة. تظهر ,على أكمل وجه بغية إتمام هذه الجريمةو 
كل من مارس السلوك  على أنهالفاعل الأصلي في جرائم غسل الأموال  الإشارة إلىيمكن 

ه د في صورة تحويل الأموال من بلدٍ إلى آخر، أو اكتسابها، أو تمويلذي ير  الإجرامي بنفسه، وا
التي تتسم سل الأموال من الجرائم المنظمة وكون جريمة غ مصدرها، حيازتها، أو استخدامها.

بالتعقيد، فإن كل من ساهم في إبراز الجريمة إلى حيز الوجود يعتبر فاعل أصلي لجريمة غسل 
أولت العديد من  لذلكتصور في تلك الجريمة نشوء فكرة الشريك في ارتكابها، كما أنه ي .1الأموال

 القوانين المقارنة أهمية كبرى لتنظيم مسألة الشريك في جرائم غسل الأموال. 

 موقف القانون الفلسطيني أولا : 

ون تحديد الأشخاص المرتكبين لجريمة غسل الأموال في إطار القان من الصعوبة بمكان بدايةً 
 دة غيرلكون هذه الأموال ناجمة عن أفعال متعدو الفلسطيني وغيره من القوانين العربية المقارنة، 

لتشريع تجارة الأعضاء، وغيرها من الجرائم الأخرى،  ووفقاً لكتجارة المخدرات، التهريب، مشروعة 
ل بشأن مكافحة غسيل الأموا 2015( لعام 20قرار بقانون رقم )( من 2لمادة )الفلسطيني، فإن ا

وتمويل الإرهاب، كانت حصرت الأفعال التي يعتبر مرتكبوها أشخاص ضالعين في جرائم غسل 
 وهي كما يلي:  .ووضعتها في أربعة صور رئيسة موالالأ
ه الأموال تشكل متحصلات استبدال أو تحويل أو نقل الأموال من قبل أي شخص يعلم بأن هذ .1

جريمة لغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع لهذه الأموال، أو لمساعدة شخص متورط 
 في ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من التبعات القانونية المترتبة على أفعاله. 

أو  و الملكيةإخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو التصرف أو الحركة أ .2
 الحقوق المتعلقة بالأموال من قبل أي شخص يعلم أن هذه الأموال تشكل متحصلات جريمة. 

                                                           
بحث قانوني منشور، مجلة جامعة  "،"الإطار التشريعي لجريمة غسل الأموال في سورية/ محرزي، مي،  ميالة، أديب 1

 . 170_168، ص2009(، 2(، العدد )25دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد )
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تملك الأموال أو حيازتها أو استخدامها من قبل أي شخص وهو يعلم في وقت الاستلام أن هذه  .3
 .1الأموال هي متحصلات جريمة لغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع لهذه الأموال

قد أقر مسؤولية الشريك في جرائم غسل الأموال وذلك ف ,الفلسطينيأما فيما يخص المشرع 
 على أن . والذي ينص( من النظام آنف الذكر2بإيراده حكماً بهذا الشأن في الفقرة )هـ( من المادة )

ؤ لتواطا"الاشتراك أو المساعدة أو التحريض أو التآمر أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو 
رد و قد كذلك  ل المنصوص عليها في هذه المادة ".أو التستر أو الشروع في ارتكاب أيٍ من الأفعا

ار ، بشان تعديل قر 2016( لسنة 13عملًا بأحكام القرار بقانون رقم )على تلك المسؤولية النص 
 نه. ( م2في المادة ) 2015( لسنة 20مويل الإرهاب رقم )بقانون مكافحة غسل الأموال وت

 وبالنظر إلى الأحكام السابقة والتي تبناها المشرع الفلسطيني، نلاحظ بأنها قد جاءت
غيـر  رالاتجا( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 3متوافقة والأحكام المنصوص عليها في المادة )

البداية  قطةتم اعتبارها ن ، والتي1988المشـروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية_ اتفاقية فينا_ عام 
ن م( 2كما وأن الأفعال السابقة تتفق مع ما نصت عليه المادة ) مكافحة هذه الجريمة.في طريق 

 في حين تكبي هذه الأفعال.قانون نظام مكافحة غسل الأموال في التشريع السعودي في تجريم مر 
ن ( م2لمادة )نرى أن التشريع المصري حدد الأفعال التي يجرم مرتكبها بجرم غسل الأموال في ا

دعارة, شملت كل من: جرائم تجارة المخدرات, الأسلحة, ال والتي ,قانون مكافحة جرائم غسل الأموال
 . ات السامةلنفايبالإضافة إلى الجرائم المنظمة والجرائم الضارة بالبيئة كالمواد الكيميائية وا ,الإرهاب

عنها وملاحقتها، فإننا  وفي سبيل تسهيل متابعة مرتكبي جرائم غسل الأموال والكشف
ات نلاحظ بأن التشريع الفلسطيني صنف الأشخاص في المجتمع وفقاً لطبيعة أعمالهم إلى أربع فئ

 رئيسية وهم: 
بحيث تتكون هذه الفئة من الأشخاص العاملين في  ,الفئة الأولى: فئة الأشخاص العاديين

 القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة.
محطات وتتضمن الأشخاص المالكين ل ,فئة الأشخاص الذين يتعاملون بالنقد كثيراالفئة الثانية: 

 الوقود والمحروقات.

                                                           
 ، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2015( لعام 20( من القرار بقانون رقم )2نص المادة ) 1
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راد بحيث تتضمن الأشخاص المالكين لشركات الاستي ,الفئة الثالثة: فئة الأشخاص الاعتباريين
 والتصدير.

ذين يعملون الفئة الرابعة: فئة الأشخاص المعرضين سياسيا للخطر، وتتألف من الأشخاص ال
 في مناصب مهمة في الدولة وأصحاب القرار.

شكل بعة بحيث أنه يتم التركيز أثناء متابعة هذه الجرائم على الفئات الثانية والثالثة والرا
افة كإذ أنه يتم مراقبة  القرار. كبير ودائم، عن طريق وحدات مختصة يتم تعيينها من قبل أصحاب

المالية  دولار، بالإضافة إلى التشديد على الحوالات 3000 ـها الالحوالات المالية التي تفوق قيمت
 كما ويمكن ة لها علاقة بعمليات غسل الأموال.الصادرة إلى جهات مشبوهة أو إلى بلدان خارجي

بل هي عبارة عن جريمة منظمة  ,القول أنّ هذه الجريمة ليست من نتاج وتخطيط شخص واحد
 بالغ معينة من الأموال الغير شرعية، كما أشرنا آنفاً. تابعة لجرائم سابقة كان نتاجها م

م الجرائم الناتجة عن غسل الأموال من قبيل جرائ يتميز التشريع الفلسطيني بأنه اعتبر
ستقراء وبا .2005( لسنة 1فساد )المعدل( رقم )وفقاً لقانون مكافحة ال معالجتها الفساد, والتي تم

مل عمل كافة الأشخاص المرتكبين لجرائم غسل الأموال، إنما أحكام هذا القانون نجد بأنه لا يش
 وان الخاضعون ( منه والتي جاءت تحت عن2على تحديد الفئة المستهدفة عملًا بأحكام المادة )

 لأحكام هذا القانون.
: " يخضع لأحكام هذا تحديد الفئات تبعاً لما يليعلى  عملت المادة آنفة الذكرقد و      

رئيس  -2ساء المؤسسات التابعة للرئاسة. رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤ  -1القانون: 
أعضاء  -4رئيس وأعضاء المجلس التشريعي.  -3اء مجلس الوزراء ومن في حكمهم. وأعض

 -6هيئات وأجهزة السلطة الوطنية.  رؤساء -5مة وموظفوها. السلطة القضائية والنيابة العا
رؤساء  -8الموظفون.  -7هيئات المحلية والعاملون فيها. المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس ال

أي  وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملون فيها التي تكون السلطة الوطنية أو
رف. لى الودائع والمصامأمورو التحصيل ومندوبوهم والأمناء ع  -9من مؤسساتها مساهماً فيها. 

رؤساء وأعضاء  -11ين ووكلاء الدائنين والمصفين. المحكمون والخبراء والحراس القضائي -10
مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي تتمتع 
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مهم وبالاستقلال المالي والإداري والأحزاب والنقابات ومن في حك ,بالشخصية الاعتبارية المستقلة
الأشخاص المكلفين  -12قى دعماً من الموازنة العامة. والعاملين في أيٍ منها حتى ولو لم تكن تتل

أي شخص غير فلسطيني يشغل منصباً في  -13بة للعمل الذي تم تكليفهم به. بخدمة عامة بالنس
ة أي من مؤسسات السلطة الوطنية، التشريعية، التنفيذية والقضائية، وأي شخص يمارس وظيف

أجنبي أو مؤسسة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد 
أي شخص آخر أو جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعهم لأحكام هذا  -14دولية عمومية. 

 .1القانون"

قد أقر مسؤولية من خلال استقراء الأحكام السابقة، نجد بأن قانون مكافحة الفساد و 
في ارتكاب جرائم الفساد، والذي يعتبر بدوره مكملًا للقرار بقانون الخاص  ص المعنوي الشخ

عة نكون قد أجملنا تحديد طبي لأموال وتمويل الإرهاب الفلسطيني. وعليه،بمكافحة جرائم غسل ا
 الأموال. الأشخاص المرتكبين لجرائم غسل

فعل يشكل بدوره جريمة غسل  بأن دائرة التجريم تتسع لتشمل كل من يرتكب ونلاحظ هنا  
بالإضافة  الغاية منها إخفاء مصدر تلك الأموال، لجريمة تعتبر تابعة لجرائم سابقةكون تلك ا أموال.

 لتأكدوا لهذه الجريمةولعل تحديد طبيعة الأشخاص المرتكبين  إلى التهرب من المساءلة القانونية.
يانه بوهو ما سنتناول  مرتكبيها.، يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية بغية ملاحقة ارتكابهامن 

 الدراسة.  هذهفي المبحث التالي من  بالتفصيل

 موقف القانون المصري ثانيا : 

ألة الشريك في تنظيم مس إلى قانون مكافحة غسل الأموال المصري  يتطرق  لم لأسف,ل
في  باعتباره من قبيل القوانين الخاصة التي يكون مرجعهاولكن  .بشكل خاص جرائم غسل الأموال

 الخاصة كما هو الحال في هذه المسألة، فإنه يتم من أيٍ من القواعد القانونيةخالية حالة أي 
نجد بأن  , فإنناووفقاً لما تقدم لواردة في قانون العقوبات المصري.العامة ا القانونية تطبيق القواعد

وذلك بإيراده الحكم  ,( منه40ي قد عالج مسألة الشريك عملًا بأحكام المادة )قانون العقوبات المصر 

                                                           
 . 2005( لسنة 1( من قانون مكافحة الفساد )المعدل( رقم )2نص المادة ) 1
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كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان  -1: " يعد شريكاً في الجريمة: التالي
ة فوقعت من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريم -2قد وقع بناء على هذا التحريض.  هذا الفعل

من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما  -3تفاق. بناء على هذا الا
أو  استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة

 أعلاهن كل من ارتكب أيٍ من الأفعال المبينة فإ ونتيجة لذلك,"، المسهلة أو المتممة لارتكابها
 .1جريمة غسل الأموال يعتبر شريك في

 موقف القانون السعودي ثالثا : 

فيما يتعلق بالأحكام الواردة في القانون السعودي، بشأن الشريك في جرائم غسل الأموال، 
وذلك  لأموال السعودي للحديث عن الشريك.( من نظام مكافحة غسل ا2نلاحظ بأنه أفرد المادة )

 الآتية: جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال " يعد مرتكباً  :بإيراده الحكم التالي
الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الرشوة أو النصح أو التسهيل أو 

 .2التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة "
من قبل شخص طبيعي لحساب شخص  سل الأموالبارتكاب أيٍ من جرائم غوفيما يتعلق 

عن الفعل ف حول مساءلة ممثل الشخص المعنوي نلاحظ بأنه لا يوجد أدنى خلا معنوي،
وقد  اع العقوبة المقررة بحقه قانوناً.يتم إيقلو كان قد ارتكبه لحسابه الشخصي بحيث  المرتكب، كما

لة ضمن أحكام تلك المسأ ،2002 ( لعام80عالج قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم )
يعاقب  ," في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري  :( منه بقوله16/1المادة )

المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي 
وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله  ,اترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه به

 .3بواجبات وظيفته "
ؤولية الجزائية أما عن موقف القانون السعودي في هذا الشأن، نلاحظ بأنه أقر المس

لة ءإيراده حكماً يقضي بمساعن طريق  حيال ارتكابهم لجرائم غسل الأموال للأشخاص المعنوية
                                                           

 وتعديلاته.  1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري رقم )40نص المادة ) 1
 . 2003م مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، لعام ( من نظا2نص المادة ) 2
 . 2002( لعام 80( من نظام مكافحة غسل الأموال المصري رقم )1( الفقرة )16نص المادة ) 3
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حيث جاء على النحو  سعودي.الأموال الالشخص المعنوي ضمن أحكام نظام مكافحة غسل 
" يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الواردة في المادة الثانية من  :التالي

هذا النظام أو اشترك فيه من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو 
ين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوض

بمقتضى هذه الصفات، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية عن 
وبهذا نجد بأن القانون السعودي قد تبنى مسألة،  .1،ة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها تلك الجريم

ية، بالإضافة للأشخاص الطبيعيين، كما أنه أقر مسؤولية المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنو 
 الشريك في تلك الجرائم.

نون لقانون المصري، والقامن خلال ما تقدم، نجد بأن موقف كلٍ من القانون الفلسطيني، ا
حة فقد جاء قانون مكاف الشريك ومسؤولية الشخص المعنوي. في طرحها لمسؤوليةمتباينة  السعودي

وقد غسل الأموال المصري خالياً من الحديث عن مسؤولية كلٍ من الشريك والشخص المعنوي، 
 ؤوليةخلافاً للقانون السعودي والذي كان له دور في مناقشة المس ترك تحديدها لقانون العقوبات.

نون أما عن القا سعودية.به في المملكة العربية ال تبعاً لقانون مكافحة غسل الأموال المعمول
وي. جب أحكامه مسؤولية الشخص المعنالفلسطيني، نلاحظ بشأنه بأن قانون مكافحة الفساد أقر بمو 

لخاص انون االرغم من تباين آراء القوانين المقارنة إلا أنها تتبع ذات النهج، فما سكت عنه القوعلى 
 ية. تحديد المسؤول بهدف كن اللجوء بشأنه لقانون العقوباتيم

 جرائم غسل الأموالوملاحقة التدابير والإجراءات المتبعة في كشف المبحث الثاني: 

من المؤكد بأن قانون الإجراءات الجزائية في الدول هو من يتبنى تحديد الوسائل 
كما أن من شأنه بيان الإجراءات  لتطبيق قانون العقوبات في الدولة. إتباعهاوالإجراءات الواجب 

وعليه  اب، وبيان كيفية اقتضاء هذا الحق.من قبل الدولة لاقتضاء حقها في العق هاإتباعالواجب 
ما قبل بدء المحاكمة،  إتباعهافإن قانون الإجراءات الجزائية لم يتوانى في تحديد الإجراءات الواجب 

ائية تحدد وبالرغم من أن القوانين الإجر  بالإضافة إلى الإجراءات اللاحقة للمحاكمة.أثناءها، و 
د بأنه من حسن السياسة ة والواجب اتخاذها في كافة الجرائم، إلا أننا نجعبالإجراءات العامة المت

                                                           
 . 2003( من نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية لعام 3نص المادة ) 1
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نظراً  أو وذلك نظراً لطبيعة الجرم المرتكب، العمل على إفراد أحكام خاصة لبعضها التشريعية
 تما دفعموال هي ذاتيه جرائم غسل الأعل ول أو المصلحة العامة المعتدى عليها. لمرتكب الجرم

 .1الجريمة بهذهوضع أحكام خاصة متعلقة و يراد قرارات بقانون لإالمشرع الفلسطيني 
حيث  :تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين كما يلي عليه وتبياناً لما سبق بيانه آنفاً، فقد

في ملاحقة جرائم غسل  ث عن سلطات مأموري الضبط القضائيتناول )المطلب الأول( الحدي
غسل  امة في ملاحقة جرائمالأموال، أما )المطلب الثاني( فقد تناول الحديث عن دور النيابة الع

ل وهل تنفرد بأحكام خاصة، أم أنها تمارس إجراءاتها كما لو كانت جريمة غسل الأموا الأموال
 ولا تتميز عنها بشيء مختلف.  الجرائم الواقعةكغيرها من 

 لأول: سلطات مأموري الضبط القضائيالمطلب ا

خبرة ومؤهلات فنية  مسألة ملاحقة جرائم غسل الأموال والكشف عن ارتكابها تتطلب
، وكل من يعمل في مجال من ناحية سلطات الضبط القضائيمن يمارسون يستوجب توافرها في 

السياسة حسن  ونجد بأن من من ناحية أخرى. تنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة تلك الجريمة
التعامل مع تلك  من شأنها ,لجهات وسلطات متخصصة إناطة مهام ملاحقة تلك الجريمة التشريعية

 ,وبحديثنا عن إجراءات التحري والاستدلال تتميز بالتدريب والخبرة اللازمين. الجرائم وكشفها والتي
أخذ بهذا التوجه  وقد الجنائية.تعتبر من قبيل الإجراءات الأولية السابقة لنشوء الخصومة نجد بأنها 

" لا تعتبر من إجراءات الخصومة  :محكمة النقض المصرية، فقد قضت في حكمٍ لها بما يلي
نجد بأن جُلّ و  .2الجنائية، بل هي من الإجراءات الأولية التي ليس لها سابقة على تحريكها"

لك منح تي هامن بعضاً  ولكنالتشريعات الجنائية تمنح سلطة التحري والاستدلال لجهاز الشرطة، 
البحث  ولعلّ  التابعين للنيابة العامة أو الشرطة على حدٍ سواء. المهمة لمأموري الضبط القضائي
تبعاً  ,تتطلب تحديد ماهيتها وتحديد الأشخاص المخولين بها في صلاحية التحري والاستدلال

                                                           
"، رسالة ماجستير في العلوم الجنائية والشرطية، "جريمة غسل الأموال وسبل مكافحتهاف، عبد الرحمن، حامد عبد اللطي 1

 . 66-65، ص2012كلية تدريب الضباط " الأكاديمية الملكية للشرطة "، مملكة البحرين، 
 . 1968فبراير /  /5، صادر بتاريخ 148، ص26حكم صادر عن محكمة النقض المصرية، رقم  2



31 

 سنعمل قبل البدء بالتشريعات المقارنة. و 1لتشريع الفلسطيني مقارنةً بالتشريعات العربية المقارنةل
ها في المواثيق والأعراف الدولية، في تحديد جهات التحري والاستدلال المأخوذ بالخوض على 

 بتنظيم تلك المسألة كفريق العمل المالي المعني بغسل الأموال.  تُعنىالتي و 
نجد بأنه  ,2المعني بغسل الأموال العمل المالي مجموعةوبالعودة للتوصيات الصادرة عن 

في التوصية السادسة والعشرين  سلطات المتخصصة بجمع الاستدلالاتأفرد أحكام خاصة لتحديد ال
سلطة استدلال عملًا بالتوصيات الصادرة عن فريق  بمثابة وتعتبر وحدة الاستعلامات المالية .3منه

فريق يتضح لنا بأنها لم تعمل الالعمل المالي، إلا أنه وبالعودة إلى التوصيات الأربعين الصادرة عن 
في ذات الإطار  لمالية وتبعيتها أو بيان كيفية تشكيلها.على تبيان عمل وحدة الاستعلامات ا

نجد بأنه كان من  ,النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموالوبالعودة لأحكام القانون العربي 
( من القانون صفة مأموري الضبط 6" وقد أسبغت المادة ) :شأنها تحديد سلطات الاستدلال بقوله

القضائي على العاملين بوحدة المعلومات المالية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الجهة المختصة 
لتحقيق وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم  ,وص عليها في هذا القانون وذلك بالنسبة للجرائم المنص

مزيد من الفاعلية في إجراءات الضبط دون إبطاء وتحقيقاً لما قد يقتضيه الأمر من سرعة في 
نجد بأن قانون الأمم  ,وفي إطار التنظيم الدولي لمسألة مكافحة الأموال .4"هذه الإجراءاتاتخاذ 

سواء أكانت مقدمة  وضع خطط متعلقة بتلقي البلاغاتالمتحدة النموذجي لمكافحة غسل الأموال 
 .5أو من الأفراد العاديين من المؤسسات البنكية أو المالية

                                                           
المحور الرابع، المؤتمر العربي  الارتقاء بنظم وأجهزة العدالة الجنائية "جهاز الضبط القضائي "،نور، البصول، محمد أ 1

 . 5-3، ص2003الدولي لمكافحة الفساد، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 
ول الأعضاء بها، ، من قبل وزارة الد1989مجموعة العمل المالي )فاتف(، هي عبارة عن منظمة حكومية دولية أنشأت عام  2

وتهدف هذه المجموعة العمل على تحديد المعايير وتعزيز التنفيذ الفعّال للتدابير القانونية والتنظيمية التي من شأنها مكافحة 
 غسل الأموال.

( من التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي " ينبغي على الدول أن تتأكد من أن المؤسسات 26نص التوصية ) 3
المالية تخضع لتنظيم ورقابة كافيين، وأنها تطبق توصيات مجموعة العمل المالية بفاعلية، وينبغي على السلطات المختصة أو 

انونية أو الرقابية اللازمة لمنع المجرمين أو من يرتبطون بهم من حيازة حصة كبيرة جهات الرقابة المالية أن تتخذ التدابير الق
أو مسيطرة من أي مؤسسة مالية، أو أن يكونوا المستفيدين الحقيقيين من تلك الحصة، أو أن يضطلعوا بوظيفة إدارية في 

 قبول استمرار عملها ...... ". المؤسسة المالية، وينبغي على الدول أن لا تسمح بتأسيس البنوك الصورية أو 
( فقرة )د( من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر بناءً على قرار 6نص المادة ) 4

 . 2013مجلس الوزراء العدل العرب، في صنعاء بتاريخ 
فحة غسل الأموال، كان من شأنها تحديد سلطات ( من قانون الأمم المتحدة النموذجي لمكا15( والمادة )14/2المادة ) 5

 الاستدلال التي تقبل البلاغات الواردة إليها. 
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الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبالعودة للأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
نصٍ مفاده " أن تكفل دون  من خلال لقة بإنشاء وحدة استخبارات ماليةا أرست مبادئ متعنجد بأنه

من هذه الاتفاقية قدرة الأجهزة الإدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ  27، 18إخلال بأحكام المادتين 
قضي القانون وسائر الأجهزة المكرسة لمكافحة غسل الأموال )بما فيها السلطات القضائية، حيثما ي

القانون الداخلي بذلك( على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن 
في إنشاء وحدة  ي، وأن تنظر تحقيقاً لتلك الغايةنطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخل

عما يحتمل وقوعه من غسل  استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات
بالرغم من النص ضمن أحكامها على  دة في الاتفاقية المبينة أعلاهعملًا بالأحكام الوار و  .1"لأموالل

إنشاء وحدة استخبارات مالية، إلا أن ما يؤخذ عليها أنها اكتفت بإيراد نص مقتضب لإنشاء وحدة 
 .2الاستخبارات المالية، ولم يكن من شأنها بيان كافة الأحكام المتعلقة بهذه الوحدة

ملحة لإنشاء وحدات بأحكام الاتفاقيات الدولية، بدا لنا واضحاً الضرورة ال من خلال العمل   
لكن ما شأن القانون  خاصة من شأنها مكافحة جرائم غسل الأموال وتلقي البلاغات والشكاوى.

غسل  هل تبنت ذات النهج لمكافحة جرائمو ، في هذا الأمر الفلسطيني والقوانين العربية المقارنة
 الأموال؟

وعند الخوض في موقف القوانين العربية المقارنة، نجد بأن هناك العديد من القوانين التي 
لم يكن من شأنها تحديد سلطات الاستدلال ومن هي الجهات التي تضطلع بتلك المهمة، كالقانون 

" يحدد النائب  :حيث تضمنت أحكامه النص التاليب ي خول تلك المهمة للنيابة العامةالكويتي الذ
العام الجهة المختصة بالنيابة العامة لتلقي البلاغات عن عمليات غسيل الأموال المنصوص عليها 

  .3في هذا القانون "
التي  هناك العديد من القوانين العربيةوخلافاً للنهج المتبع في القانون الكويتي، نجد بأن 

لاضطلاع بمهمة ل وحدات خاصة مستقلة إنشاء التي أوجبت ت أحكام متفقة والمواثيق الدوليةتضمن
 البحث سنتطرق في هذاووفقاً لما تقدم،  .بغض النظر عن اختلاف مسمياتها التحري والاستدلال

                                                           
ب( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الصادرة بموجب قرار صادر عن /7نص المادة ) 1

 . 2000الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعام 
، بحث قانوني منشور، الحوار المتمدن، العدد الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة غسل الأموالفتح الله، محمود رجب،  2
 . 17/08/2018(، منشور بتاريخ 5966)
 . 2002( من قانون غسيل الأموال الكويتي، لعام 5نص المادة ) 3
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موقف القانون المصري والقانون السعودي مقارنةً بالقانون الفلسطيني في هذا  إلى بشكل خاص
 الشأن. 

 موقف القانون الفلسطيني أولا : 

 الفلسطيني أحد المراحل الإجرائيةعملًا بأحكام القانون  مرحلة التحري والاستدلالتعتبر    
وتعتبر  .من قبل مأموري الضابطة القضائية التي يتم اتخاذها ما بعد وقوع الجريمة، والتي تمارس

ة الممهد كونها عبارة عن المرحلةلالمرحلة من أهم المراحل التي تمر بها الإجراءات الجنائية،  هذه
 .مثبات وقوع الفعل المجر لإتتضمن جمع الأدلة والآثار المادية والتي  لبدء الخصومة الجنائية

العمل على تسهيل إجراءات  من قبل مأموري الضابطة القضائية ةعبالإجراءات المتوتتضمن 
 .1منع إفلات المجرمين من العقاب بالإضافة إلىالتحقيق اللاحقة لمرحلة التحري والاستدلال، 

سات أثرنا مسألة الرقابة الإدارية والتي يقتضي ممارستها من قبل المؤسفي مرحلة سابقة 
من  كلٌ في دائرة اختصاصه، فهل تعتبر تلك الإجراءات ة والجهات والهيئات المختصة بذلكالبنكي

 قبيل أعمال التحري والاستدلال أم لا؟ 
بحيث إجراءات الضبط الإداري، و  التحري والاستدلال هناك اختلاف بيّن ما بين إجراءات

التي يتم من خلالها استدراك في كون إجراءات الضبط الإداري تعتبر من المراحل  يكمن الاختلاف
 ءات من خلال أساليب ووسائل قهريةوغالباً ما تترجم تلك الإجرا ما قبل وقوعها.وقوع الجرائم 

ا تتولى والتي غالباً م الضبط الإداري "لإجراءات " سلطة لتجنب ارتكاب الجرائم، ويطلق على تلك ا
إلا أن جرائم غسل الأموال تتميز في أنها أوجدت هيئات من شأنها  .أجهزة الشرطة القيام بها

وتنتهي مرحلة الضبط  .2بغية منع وقوع جرائم غسل الأموال المؤسسات البنكية والمصارفمتابعة 
ميلاد مرحلة ل بدايةً  يكون  ذيرتكابها، والا الجرائم من خلالالفشل في منع وقوع  دعن الإداري 

مالك الحساب في  بأن كشف السرية المصرفية جبراً عنهنا نود أن نذكر و  .3التحري والاستدلال
 من قبيل إجراءات الضبط الإداري.  المؤسسة البنكية

                                                           
 . 89، ص2013لنجاح الوطنية، فلسطين، ، جامعة امحاضرات أصول المحاكمات الجزائيةشديد، فادي قسيم،  1
بحث قانوني  الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري " تمييز الضبط الإداري عن الضبط القضائي "،بوقريط، عمر،  2

 . 2018منشور، الناشر المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، 
بحث قانوني  تمييز الضبط الإداري عن الضبط القضائي "،الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري " بوقريط، عمر،  3

 .2018منشور، الناشر المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، 
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من خوله المشرع و  ل حول مأموري الضابطة القضائيةوفي هذا المقام، يثور التساؤ   
انفردت بها جرائم  في هذا المجال سلطات الضبط القضائي؟ وهل هناك أحكام خاصةلي الفلسطين

 غسل الأموال دوناً عن غيرها من الجرائم؟ 
نة ( لس3وبالعودة للأحكام التي انفرد بها قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )

( 21خولين بصفة الضبطية القضائية عملًا بأحكام المادة )م، نجد بأنه حدد الأشخاص ال2001
 منه وذلك بنصها التالي " يكون من مأموري الضبط القضائي: 

 مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات والإدارات العامة.   -1
 ضباط وضباط صف الشرطة، كلٌ في دائرة اختصاصه.   -2
 رؤساء المراكب البحرية والجوية.   -3
 .1الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون   -4

وفقاً لما تقدم وعملًا بأحكام الفقرة الرابعة من المادة آنفة الذكر، نجد بأن القانون خول العديد 
انون وهناك العديد من القرارات بق ,لقضائيةصفة الضبطية ا ن الموظفين كلٌ في دائرة اختصاصهم

 نية بهذه الصفة للعديد من الفئاتوقد أقرت محكمة النقض الفلسطي .فة لموظفيهاقد منحت تلك الص
( 11كالقرار الذي جاء مفاده " قبل صدور القرار بقانون رقم ) ,عملًا ببعض القرارات الصادرة عنها

والذي أعطى الأمن الوقائي صلاحية الضبط القضائي فإن إفادة المتهم أمام ضباط  2007لسنة 
أن أفراد جهاز  كما .2من الأمن الوقائي لا تعتبر إفادة أمام الضابطة القضائية وتعتبر باطلة "

( 17عملًا بقانون المخابرات العامة رقم ) مأموري الضبط القضائي صفة اخولو  المخابرات العامة
 . 2005لسنة 
سألة م( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، نجد بأنها تركت 21عملًا بأحكام المادة )و 

أما  لمؤسسة أو الجهة التي ينتمون لها.بحسب ا ة مأموري الضبط القضائي للموظفينتخويل صف
 ائم غسل الأموال في هذا الشأن نلاحظ بأنها جاءت على النحو التالي: فيما يتعلق بجر 

                                                           
 . 2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )21نص المادة ) 1
 . 2010(، لسنة 115رقم ) قرار صادر عن محكمة النقض الفلسطينية، المنعقدة في رام الله، في الدعوى الجزائية 2
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نستهلها بقانون مكافحة  معالجة جريمة غسل الأموالبأن هناك قوانين خاصة نظمت ل نلاحظ
 .سل الأموال من قبيل جرائم الفساد، والذي اعتبر جرائم غ2005( لسنة 1الفساد )المعدل( رقم )

جاءت على والتي  ,( منه1الناشئة عنها في المادة )حيث ورد النص على تلك الجريمة والجرائم 
الجرائم الناتجة عن غسل  -2يق هذا القانون ما يلي " النحو التالي: يعتبر فساداً لغايات تطب

مكافحة الفساد  باستقراء أحكام قانون و  .1الأموال المنصوص عليها في قانون غسل الأموال "
من قبيل جرائم الفساد، إلا  الجرائم الناتجة عن غسل الأموال الرغم من اعتباربنه أالفلسطيني، نجد 

نجد بأن هذا كما و  .تحديد مفهوم تلك الجرائم من حيث أنه لم يقم بتبيان المقصود بجرائم الفساد
المادة ملًا بأحكام ع "القانون كان قد أنشا عملًا بأحكامه هيئة يطلق عليها " هيئة مكافحة الفساد 

في ملاحقة تلك الجرائم، فقد منحت  أما عن منح صفة الضبطية القضائية .أعلاه( من القانون 3)
( هيئة مكافحة الفساد والعاملين فيها صفة الضبطية القضائية عملًا بأحكام الفقرة 2مكرر  9المادة )

" تباشر النيابة العامة المنتدبة والتي جاءت على النحو التالي  المذكورة سابقا,( من المادة 4)
بمساعدة موظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة الضابطة القضائية إجراءات التحقيق التي يتوجب 

 .2عليهم القيام بها على وجه الاستعجال ودون أي تأخير أو تباطؤ لا مبرر له في تلك الإجراءات"
المنظومة التشريعية الفلسطينية لغايات ملاحقة  أقرتهأما القانون الخاص الآخر الذي       

افحة غسل الأموال بشأن مك 2015( لسنة 20هو القرار بقانون رقم )فمرتكبي جرائم غسل الأموال، 
( منه 2قد أورد في المادة ) هنلاحظ بأن ,وباستقراء أحكام القرار بقانون آنف الذكر .وتمويل الإرهاب

كما أنه قد أنشأ عملًا بأحكامه وحدة يطلق  . 3رائم غسل الأموالج تساهم في ارتكابالأفعال التي 
                                                           

 . 2005( لسنة 1( من قانون مكافحة الفساد )المعدل( رقم )1نص المادة ) 1
 .2005( لسنة 1( من قانون مكافحة الفساد )المعدل( رقم )2/4مكرر  9نص المادة ) 2
بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي جاءت على  2015( لسنة 20( من القرار بقانون رقم )2نص المادة )  3

_ يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كل من قام بأي فعل من الأفعال الآتية: أ. استبدال أو 1النحو التالي " 
، وهو يعلم بأن هذه الأموال تشكل متحصلات جريمة لغرض إخفاء أو تمويه تحويل أو نقل الأموال من قبل أي شخص

الأصل غير المشروع لهذه الأموال، أو لمساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من التبعات 
التصرف أو الحركة أو الملكية  القانونية المترتبة على أفعاله. ب. إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو

أو الحقوق المتعلقة بالأموال من قبل أي شخص يعلم أن هذه الأموال تشكل متحصلات جريمة. ج. تملك الأموال أو حيازتها 
أو استخدامها من قبل أي شخص وهو يعلم في وقت الاستلام أن هذه الأموال هي متحصلات جريمة لغرض إخفاء أو تمويه 

روع لهذه الأموال. د. الاشتراك أو المساعدة أو التحريض أو التآمر أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل الأصل غير المش
 أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة ". 
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والتي جاءت على النحو التالي " تنشأ بموجب  ,( منه23عليها بوحدة المتابعة المالية في المادة )
أحكام هذا القرار بقانون وحدة مستقلة كوحدة مركزية وطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل 

يكون  -4قد، وتتولى الاختصاصات الآتية: المتابعة المالية( ومقرها سلطة الن الإرهاب تسمى )وحدة
م وفق أحكام هذا لمدير وموظفي الوحدة صفة الضبطية القضائية عند ممارستهم لمهام وظائفه

نلاحظ مما تقدم بأن القرار بقانون بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل و  ".القرار بقانون 
 عليها وحدة المتابعة المالية أطلق منح صفة الضبطية القضائية لوحدة كان قد ,كرالإرهاب آنف الذ

الممنوحة لوحدة المتابعة لكن ماذا عن الاختصاصات  .تحديد المقر الخاص بها بالإضافة إلى
فهل تركت تلك المسألة لقانون  .ي سبيل ملاحقة جرائم غسل الأموالف المالية وهيئة مكافحة الفساد

اعتبارها تتمتع بصفة ب يد اختصاصات الهيئات التابعة لهاالإجراءات الجزائية، أم عملت على تحد
 الضبطية القضائية؟ 

نلاحظ بأن قانون الإجراءات الجزائية والذي يشكل إلى التساؤل السابق, فإننا وبالإشارة    
الضابطة القضائية قد عمل على تحديد تلك  الإطار العام لتحديد اختصاصات مأموري 

 صات بالمجمل على النحو التالي:الاختصا
يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات " -1

 . 1التي تلزم للتحقيق في الدعوى "
البلاغات والشكاوى التي قبول  -1: " وفقاً لأحكام القانون على مأموري الضبط القيام بما يلي -2

العمل على إجراء الكشف  -2دون تأخير على النيابة العامة. ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها 
والمعاينة والحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق والاستعانة بالخبراء المختصين 

 -4أدلة الجريمة.  مة للمحافظة علىاتخاذ جميع الوسائل اللاز  -3حلف يمين. والشهود دون 
 .2"د توقيعها منهم ومن المعنيين بهاإثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بع

 المضبوطاتكما منح قانون الإجراءات الجزائية لمأموري الضبط القضائي صلاحية إحالة  -3
" يحيل مأمورو الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص  :للمحكمة المختصة بإيراده الحكم التالي

                                                           
 . 2001ة ( لسن3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )19/2نص المادة )  1
 . 2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )22نص المادة ) 2
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المحاضر والمضبوطات المتعلقة بالمخالفات التي يختصون بها إلى المحكمة المختصة ويتابعونها 
 .1أمامها "

" يجب على  :أما عن الاختصاص الرابع الممنوح لمأموري الضبط القضائي يكمن بالتالي -4
مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى مكان الجريمة، ويعاين 
الآثار المادية لها ويتحفظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، 

الجريمة  ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن
ومرتكبيها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله، ويجب على عضو النيابة المختص 

 .2بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى مكان الجريمة "
_ وحيث أن صلاحيات مأموري الضبط القضائي تتسع للقبض على جناة دون مذكرة، وذلك 5

" لمأموري الضبط القضائي أن  التالي وارد في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينيامتثالًا للحكم ال
حالة  -1لى اتهامه في الأحوال التالية: يقبض بلا مذكرة على أي شخص حاضر توجد دلائل ع

إذا  -2على ستة أشهر. التلبس في الجنايات، أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد 
 عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفاً بوجه مشروع وفر أو

إذا ارتكب جرماً أو اتهم أمامه بارتكاب جريمة، ورفض  -3حاول الفرار من مكان التوقيف. 
 .3إعطاءه أسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين "

الممنوح لمأموري الضبط القضائي، نجد بأنه يتمثل في منحهم  الأخيرختصاص أما عن الا -6
صلاحية الاستعانة بقوات الشرطة أو القوة العسكرية إذا ما  قيام بواجباتهم في عملية التفتيشأثناء ال

 .4لزم الأمر
 بالرغم من تحديد الاختصاصات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي عملًا بأحكام قانون و    

الإجراءات الجزائية، إلا أن القوانين الخاصة بجرائم غسل الأموال كانت قد حددت الاختصاصات 
فقد حدد قانون مكافحة  .تي خولت صلاحية الضبطية القضائيةالممنوحة للهيئات التابعة لها وال

                                                           
 . 2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )23نص المادة ) 1
 . 2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )27نص المادة ) 2
 .2001( لسنة 3نون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )( من قا30نص المادة ) 3
 . 2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )49نص المادة ) 4
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ية الفساد تلك الصلاحيات على النحو التالي " على الرغم مما ورد في قانون الإجراءات الجزائ
تلقي  -1يذ مهامها واختصاصاتها ما يلي: والقوانين الأخرى ذات العلاقة يكون للهيئة في سبيل تنف

التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة لها ودراستها ومتابعتها، والقيام 
والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة  ,بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها

ومباشرة التحقيق والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وفقاً  ,والمعلومات الخاصة بذلك
ملاحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز  -2قانون والتشريعات ذات العلاقة. لأحكام هذا ال

وطلب كف يده عن العمل من سائر الجهات  ,ومنعه من السفرأمواله المنقولة وغير المنقولة 
المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية عند اللزوم، وتعديل أيٍ من تلك القرارات أو 

استدعاء الشهود والمعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي  -3لغائها وفق التشريعات النافذة. إ
-4حول واقعة تتعلق بجريمة فساد.  شخص له علاقة للاستفسار والتحري القطاع الخاص أو أي 

طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو الاطلاع عليها أو الحصول على 
 صور منها من الجهة الموجودة لديها بما في ذلك الجهات التي تعتبر كل ذلك سري التداول وفقاً 

التنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز واسترداد  -5نافذة. للإجراءات القانونية ال
المحكمة  الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد على أن يصدر قرار المصادرة بشأنها من

للهيئة أن تباشر التحريات والتحقيقات اللازمة لمتابعة أي من قضايا  -6المختصة بنظر الدعوى. 
ا أو بناء على إخبار أو شكوى ترد إليها من أية جهة، وإذا تبين بنتيجة الفساد من تلقاء نفسه

الدعوى أو التحقيق أن الإخبار أو الشكوى الواردة إلى الهيئة كاذبة أو كيدية يتم تحويل مقدمها إلى 
كل شركة أو جمعية أو  -7قاً للأصول القانونية المتبعة. الجهات القضائية المختصة لمعاقبته وف

لية أو نقابة أو أي هيئة اعتبارية أخرى من الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا هيئة أه
الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إداراتها أو ممثليها أو عمالها باسمها أو بإحدى 
وسائلها جريمة من الجرائم المحددة بهذا القانون، يحق للهيئة وحسب واقع الحال أن تطلب من 

كمة وقفها عن العمل، أو حل أي من هذه الهيئات وتصفية أموالها وحرمان كل من له علاقة المح
بالجريمة المرتكبة من تأسيس أية هيئة مماثلة أو أن يكون عضواً في مجلس إدارتها أو مديراً لها 

حق تحريك الدعاوى الخاصة بالجرائم  -8عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات. لمدة لا تقل 
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بهذا القانون من خلال النيابة العامة ومباشرتها وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات  المحددة
الأخرى ذات العلاقة ولا تقام هذه الدعاوى من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز 

لمحددة في ي الحالات اوقف الدعوى بعد تحريكها أو التنازل عنها أو تركها أو التصالح عليها إلا ف
بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها بالملفات المتابعة من  -9القانون. 

 .1قبلها فور الانتهاء من إجراءاتها المحددة في القانون "
للعاملين في ذكرنا آنفاً بأن القوانين الخاصة كان من شأنها منح صفة الضبطية القضائية     
( لسنة 20وأشرنا فيما سبق إلى القرار بقانون رقم ) .العاملة في الدولةحدات الو  وبعضهيئات ال

ية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي نص على إنشاء وحدة المتابعة المال 2015
 .صفة الضبطية القضائية والتي منحت عملًا بأحكام القرار بقانون  ( منه23عملًا بأحكام المادة )

وحدات نجد بأنها اعتبرت وحدة المتابعة المالية من قبل ال ,وباستقراء أحكام المادة المرقومة أعلاه
النموذج بأن القانون الفلسطيني كان قد تبنى " نستنتجقدم ونتيجة لما ت .المستقلة مركزياً وإدارياً 

وجود سلطة مركزية النموذج بهذا ويكمن جوهر  .د إنشاءه لوحدة المتابعة الماليةعن الإداري "
بالإضافة إلى  تتولى مسؤولية تلقي البلاغات والمعلومات الواردة من القطاع العام، رياً مستقلة إدا

 .2لإجراء المقتضى القانوني بشأنها العمل على معالجتها ومن ثم إحالتها للنيابة العامة
وحدة ل غسل الأموالن بشأن مكافحة جرائم أما بالنسبة للصلاحيات التي منحها القرار بقانو 

 ن آنف الذكر.( من القرار بقانو 23)المتابعة المالية، نلاحظ بأنه قد تم إيرادها عملًا بأحكام المادة 
صاصات تقييد الاخت عمل على أعلاه، نجد بأن المشرع الفلسطينيباستقراء أحكام المادة المرقومة و 

مالية لليات ااستلام التقارير المتعلقة بالعمالممنوحة لوحدة المتابعة المالية باقتصارها على صلاحية 
 المتضمنة لجرائم غسل أموال. 

نجد  الرغم من أن القانون يعنى بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أننابو 
كما أن  .ن الامتداد لجرائم تمويل الإرهابدو  الصلاحيات على جرائم غسل الأموالبأنه قصر 

 م.ب العانشرها وإحالتها سوى للنائها بتحليل المعلومات، ونشرها، لا تخولها الصلاحيات الممنوحة ل
                                                           

 .2005( لسنة 1( من قانون مكافحة الفساد )المعدل( رقم )9نص المادة ) 1
ويل الإرهاب: تعزيز الاشتمال المالي والنزاهة "مكافحة غسل الأموال / محاربة تمإيسرن، جنيفر/ دي كوكر، لويس،  2

 . 2009، 56، المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، مذكرة مناقشة مذكرة، المذكرة رقم المالية"
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فيما يتعلق بالاختصاصات الأخرى الممنوحة لوحدة المتابعة المالية، نجد بأنها قد وردت و 
على النحو التالي " على الوحدة في حال توافرت أسس معقولة للاشتباه بأن العملية تتضمن جريمة 

تقوم الوحدة برفع  -1رائم الأصلية القيام بما يلي: تمويل الإرهاب أو أي من الج غسل الأموال أو
التقارير عن العمليات المشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من 

تقوم الوحدة برفع  -2الإجراءات الاحترازية اللازمة. الجرائم الأصلية إلى النائب العام لاتخاذ 
تقريرها إلى النائب العام المساعد المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد، في حال كانت الجريمة 

تعتبر تقارير الوحدة المشار إليها  -3الأموال من ضمن جرائم الفساد.  الأصلية محل جريمة غسل
نتائج تحليل المعلومات للوحدة إحالة  -4وحجة في الإثبات بما ورد فيها. في هذه المادة رسمية 

المتعلقة بمتحصلات الجرائم المشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو 
سلطات المختصة بتلك الجرائم الأصلية إلى السلطات المختصة، إذا ما اقتضت الحاجة تزويد ال

بها أي معلومات يجوز للوحدة تزويد أي من السلطات المختصة، بناءً على طل -5المعلومات. 
تتعلق بنتائج تحليل وجمع المعلومات بأن العملية المالية تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل 
الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، ولا يتم تزويد المعلومات المنصوص عليها في هذه الفقرة إلا 

 .1بموافقة الوحدة بناءً على طلب تلك السلطات "
م في حالة الاشتباه لا يمكن أن تت لمقام، بأن الإحالة للنائب العاما اوتجدر الإشارة في هذ

بل تتطلب الإحالة  ,قوم بها الجهات المعنية بالإبلاغكما هو شأن حالات الإبلاغ التي ت المجرد
ذ كافة الإجراءات لجمع واتخا من قبل وحدة المتابعة المالية تحليلها عن طريقحالة نضج للاشتباه 

تعتبر  دة المتابعة الماليةونلاحظ بأن الصلاحيات الممنوحة لوح .2المتعلقة بشأنها المعلومات
صلاحيات ضيقة جداً مقارنةً بالصلاحيات الممنوحة لهيئة مكافحة الفساد، عملًا بأحكام قانون 

 مكافحة الفساد.

 

                                                           
 ، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2015( لسنة 20( من القرار بقانون رقم )31نص المادة )  1
 . 42_41، صالمرجع السابقل المحاماة والقضاء " مساواة "، المركز الفلسطيني لاستقلا 2
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 موقف القانون المصري ثانيا : 

الأموال في جمهورية مصر العربية، نجد  بالعودة للقانون المطبق بشأن مكافحة جرائم غسل     
بموجبه وحده  أوالذي أنش 2002( لعام 80ال وتعديلاته رقم )بأنها تطبق قانون مكافحة غسل الأمو 

أما عن  .1متخصصة في التحري وجمع الاستدلالات تحمل مسمى " وحدة مكافحة غسل الأموال "
 هاالقانون المصري قد أفرد حكماً خاصاً بتشكيللوحدة، نلاحظ بأن الكيفية التي تشكل بها هذه ا

( من القانون آنف الذكر، والتي كان من شأنها إقرار إنشاء وحدة متخصصة 3عملًا بأحكام المادة )
نجد بأن  ,فقاً لما تقدمو و  .2بالتحري وجمع الاستدلالات، تكون ملحقة بالبنك المركزي المصري 

هوري يحمل الرقم فقد صدر قرار جم . وبناءً عليهجمهوريةتشكيل تلك الوحدة أمر ينفرد به رئيس ال
( منه بتحديد 2يعنى بتشكيل وحدة مكافحة غسل الأموال، وقد جاءت المادة ) 2002( لعام 164)

على النحو التالي " يشكل للوحدة مجلس أمناء يضم خمسة أعضاء، ثلاثة بحكم  تشكيل تلك الوحدة
 لوجه الآتي: وظائفهم واثنين من أهل الخبرة على ا

 مساعد وزير العدل يختاره الوزير، )رئيساً(.   -1
 أقدم نائب لمحافظ البنك المركزي.   -2
 رئيس هيئة سوق رأس المال.   -3
 ممثل لاتحاد بنوك مصر يرشحه اتحاد البنوك.  -4
 خبير في الشئون المالية والمصرفية يختاره رئيس مجلس الوزراء.  -5

ت نيعُ ( من ذات القانون، كانت قد 4كما أن المادة ) ."الوزراء لتشكيل بقرار من مجلسيصدر هذا ا
والتي كانت قد حددت بموجبها لمدة سنتان، على أن يجتمع  بمسألة مدة عضوية مجلس الأمناء

ر، مرة على الأقل خلال ثلاثة أشه هجلس في المقر الرئيس له بالقاهرة بموجب دعوة من رئيسالم
 اع بحضور أغلبية أعضاءه. ويكتمل النصاب القانوني للاجتم

                                                           
 .2002( لسنة 80هـ( من قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم )/1نص المادة ) 1
" تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة  2002( لسنة 80( من قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم )3نص المادة ) 2

مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا 
ن في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم القانون. ويلحق بها عدد كافٍ من الخبراء والمتخصصي

من العاملين المؤهلين والمدربين. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها، وبنظام العمل والعاملين فيها، 
 عمال العام ". دون التقييد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأ
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ال الاختصاصات المخولة لتلك الوحدة بموجب قانون مكافحة غسل الأمو  ونجد بأن
 المصري، جاءت كالتالي:

، 2002( لسنة 80رقم ) قانون مكافحة غسل الأموال المصري ( من 4بالعودة إلى المادة )
نجد بأنه تناول الحديث عن اختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال بقوله " تختص الوحدة بتلقي 
الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال، 

ضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وأن ت
للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وكذلك تبادل هذه 
المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة في الدولة، ومع الجهات المختصة في الدول الأجنبية 

مصر طرفاً فيها أو تطبيقاً لمبدأ  والمنظمات الدولية تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون 
( كان من شأنها منح تلك الوحدة سلطات التحري والاستدلال 5كما أن المادة ) .1المعاملة بالمثل"

" تتولى الوحدة أعمال التحري والفحص عما يرد إليها من إخطارات  :وذلك بإيرادها الحكم التالي
ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتقوم ومعلومات في شأن العمليات التي يشتبه في أنها تت

بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم 
المنصوص عليها في هذا القانون. وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية 

)ج( من ( مكرر 208( مكرر )ب( و)208( مكرر )أ( و)208على النحو المبين في المواد )
وتسري على جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب وجرائم تمويل  .2قانون الإجراءات الجنائية "

( من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 98الإرهاب أحكام الفقرة الأخيرة من المادة )
 .20033( لسنة 88در بالقانون رقم )الصا

  فيلى النص آنف الذكر، نجد بأن هناك غموض ونقص يعتري النص القانوني تعليقاً ع   
ت والجها لقانونية لتحريك الدعوى الجنائية من جهة,تحديد الجهات المخولة باتخاذ الإجراءات ا

ص الذي إلا أن هذا النق من جهة أخرى. للقيام بالإجراءات التحقيقية المخولة بإخطار النيابة العامة

                                                           
 .2002( لسنة 80( من قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم )4المادة )  1
 . 2002( لسنة 80( من قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم )5المادة ) 2
الجنائي،  ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون جريمة تبيض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائرعبد السلام، حسّان،  3

 . 252_249، ص2016جامعة لمين دباغين سطيف، الجزائر، 
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كون ليعتري النص القانوني ليس من شأنه التأثير على عمل وحدة مكافحة غسل الأموال، وذلك 
دراسة البلاغات المقدمة  يقتصر فقط على التحري والاستدلال, بالإضافة إلى اختصاص تلك الهيئة

 وعليه فإن التأكد من وجود اشتباه بوجود جريمة الاشتباه بوجود عمليات غسل أموال.بشأن  إليه
غسل أموال يتبعه قيام وحدة مكافحة غسل الأموال بإبلاغ النيابة العامة، كونها المخولة قانوناً 

 بإجراءات التحقيق وتحريك الدعوى الجزائية. 
المصري هي من خلال ما تقدم يتضح لنا بأن وحدة مكافحة غسل الأموال في القانون 

من  (3 واضحاً باستقراء أحكام المادة )ويظهر ذلك جلياً  .عبارة عن وحدة مستقلة ذات طابع خاص
قانون مكافحة غسل الأموال المصري، لكن هل نص القانون على تمتع أعضاء تلك وحدة مكافحة 

 غسل الأموال على صفة الضبطية القضائية؟ 
( من قانون مكافحة غسل الأموال المصري نجد بأنها تنص 6بالرجوع إلى أحكام المادة )

" يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب  :على ما يلي
محافظ البنك المركزي المصري صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها 

 .1في هذا القانون والتي تكون متعلقة بأعمال وظائفهم "

 موقف القانون السعودي ثالثا : 

التي يضطلع بها مأمورو الضبط  الإجراءاتتتمثل إجراءات الاستدلال بمجموعة من     
القضائي تهدف في محصلتها إلى جمع المعلومات عن الجريمة المرتكبة، ومن ثم إرسال تلك 

فإن جمع الاستدلالات هي  ,وعليه .لتصرف بها وفقاً لما ترتأيل إلى السلطات التحقيقالمعلومات 
وينفرد بإجراءات التحري والاستدلال لجرائم  .ية والتحضيرية للتحقيق الابتدائيولإحدى المراحل الأ

والذي عمل  ,2غسل الأموال عملًا بأحكام قانون أو نظام الإجراءات السعودي رجال الضبط الجنائي
" هم نظام الإجراءات الجزائية السعودي بقوله( من 24القانون على إيراد المقصود بهم في المادة )

للازمة لأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اا
 .3للتحقيق وتوجيه الاتهام "

                                                           
 .2002( لسنة 80( من قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم )6المادة ) 1
إجراءات الضبط والتحقيق في قضايا غسل الأموال التي تتم في العالم الحقيقي والعالم الشهراني، ناصر بن راجح،  2

 . 9، ص2008، الناشر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، الافتراضي
 هـ. 1435( من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بموجب المرسوم الرئاسي عام 24المادة ) 3
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 ةلنظاميايعتبر بمثابة المرجعية  تبعاً لما تقدم نجد بأن نظام الإجراءات الجزائية السعودي
ائية والتي تعتبر الأحكام الإجر تنظيم سير الإجراءات الجزائية خلال مرحلة جمع الاستدلالات، ل

 وال. بأي  حالٍ من الأحعنها  خروجاللا يمكن و  الخاصة بجرائم غسل الأموال بمثابة المكملة لها
وباستقراء الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية لعام 

ات التحري والاستدلال وذلك بإيراده وحدات من شأنها مباشرة إجراء تم إنشاء، نجد بأنه 2003
" تنشأ وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى " وحدة التحريات المالية " ويكون من  :الحكم التالي

مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات 
هذا النظام مقر هذه الوحدة وتشكيلها واختصاصاتها وتحدد اللائحة التنفيذية ل ,المالية وغير المالية

 .1كيفية ممارسة مهامها وارتباطها "و 
 هابأن دي، تعتبر وحدة التحريات الماليةوتبعاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال السعو 

بط ويعتبر العاملين فيها من أفراد الض وناً بإجراءات التحري والاستدلال,الجهة المختصة قان
( من نظام الإجراءات 26ويأتي نظام مكافحة غسل الأموال كترجمة لنص المادة ) ئي.القضا

المخولين بإجراءات هـ، والتي كان من شأنها تحديد الأشخاص 1435الجزائية السعودي لعام 
( لتنص على المخولين بصفة الضبط القضائي عملًا 7وقد جاءت الفقرة ) الضبط القضائي.

 بطتبعون لها بقولها " الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبالأنظمة الخاصة التي ي
 الجنائي، بموجب أنظمة خاصة ". 

كما أنه وعملًا باللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي، نجد بأنها حددت 
بمساعد وزير ترتبط وحدة التحريات المالية ارتباط وحدة التحريات المالية بإيرادها النص التالي " 

الداخلية للشؤون الأمنية وترفع تقارير ونتائج أعمالها له، ويكون مقرها الرئيسي بمدينة الرياض 
 وتتعدد الأنظمة العالمية التي من شأنها بيان ارتباط .2ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكة "

ولعل النظام  .والنظام الأمني ،كالنظام الإداري، والنظام القضائي هائوحدة التحريات المالية وإنشا
, ألا حدة التحريات المالية وارتباطهاأحد النظم الرئيسة العالمية المتعلقة بإنشاء و  تبنىالسعودي قد 

                                                           
 . 2003( من نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية لعام 11نص المادة ) 1
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي. 11/1نص المادة ) 2
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كما  .المالية مرتبطة بوزارة الداخلية الذي تكون فيه وحدة التحريات وهو النظام أو النموذج الأمني
من مؤسسة النقد  طار على استقطاب كفاءات ماليةلإعملت المملكة العربية السعودية في هذا ا

 ة تخويلهم وظائف التحليل المالي. العربي السعودي " البنك المركزي "، بغي
يتمتعون بصفة الضبطية القضائية عملًا بأحكام  عاملين في وحدة التحريات الماليةال ولأن

عليهم القيام بها فيما يتعلق بجرائم جراءات الواجب القانون السعودي، فإن ذلك بالطبع يحدد لهم الإ
( من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، نجد 27بالعودة للمادة )غسل الأموال. وبناءً عليه, فإنه 

ل المخولة لأعضاء الضبط القضائي من خلال بأنه نص على مجموعة من إجراءات الاستدلا
أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي  الحكم التالي " على رجال الضبط الجنائي كلٌ حسب اختصاصه

علقة بها في محضر موقع ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المت
وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام  عليه منهم,

ه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفس ذلك فوراً.ب
كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن 

كما أن ذات النظام منح رجال الضبط . 1يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك "
ما ندب الخبراء إذا كما و القضائي صلاحية سماع أقوال من يملك معلومات عن الجريمة المرتكبة، 

لكن ماذا عن الإجراءات . 2( من النظام آنف الذكر28عملًا بأحكام المادة ) اقتضى الأمر ذلك
 ي؟المخولة لوحدة التحريات المالية بموجب القانون السعود

 اتتلقي البلاغتتمثل بهي و من أهم الاختصاصات الممنوحة لتلك الوحدة،  تلقي البلاغات
فراد و الأسات البنكية أسواء أكان البلاغ وارد من أحد المؤس المتعلقة بجرائم غسل الأموال الواقعة

حة أ( من نظام مكاف/11/3عملًا بأحكام المادة ) وحيث أن هذه الاختصاصات متبعةً  العاديين.
 ي واللائحة التنفيذية الملحقة به.غسل الأموال السعود

                                                           
 هـ.1435( من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بموجب المرسوم الرئاسي عام 27المادة ) 1
لجنائي أثناء جمع هـ على ما يلي " لرجال الضبط ا1435( من نظام الإجراءات الجزائية السعودي لعام 28نصت المادة ) 2

المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا 
 ذلك في محاضرهم، ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة ". 
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 غللبلا ودي لا يتطلب شكلية معينةنلاحظ بأن القانون السع , فإننافيما يتعلق بشكل البلاغو 
ألة ودية كانت قد تخطت مسإلا أن وزارة الداخلية السع بشكل شفهي.يمكن أن يرد كتابةً أو  حيث

ها على اعتبار  ,للإبلاغ عن أيٍ من العمليات التي يشتبه بها نموذج خاصلالشكلية عند إعدادها 
ا عن لكن ماذ .هـ( من القانون آنف الذكر/11/3) متعلقة بجرائم غسل الأموال وذلك عملًا بالمادة

ن لاغ عإلزامية البلاغ من عدمها، فهل أوجب القانون السعودي على المخاطبين بأحكام القانون الإب
 دمه؟ عم أن الأمر عائد لتقدير الفرد أو المؤسسة المخاطبة في الإعلان من جرائم غسل الأموال؟ أ

( من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، نجد بأنها جاءت 7باستقراء أحكام المادة )و 
على النحو التالي " على المؤسسات المالية وغير المالية عند توافر مؤشرات ودلائل كافية على 

عقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول إجراء عملية أو صفقة م
أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو  ,ماهيتها والغرض منها

المنظمات الإرهابية أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات التالية: أ. إبلاغ وحدة التحريات المالية 
 .1هذا النظام بتلك العملية فوراً "( من 11ي المادة )المنصوص عليها ف

يتضح لنا مما تقدم بأنه يتوجب على كل من علم بوجود شبهة لارتكاب جريمة غسل أموال   
 .2فور العلم بها، فهي تعتبر من مقتضيات الوظيفة فيما يتعلق بالموظف العام اأن يخبر عنه
لمؤسسات المالية وغير أنها تدخل في باب الواجب القانوني عند الحديث عن ا بالإضافة إلى

نجد بأن النظام السعودي رتب المسؤولية الجزائية حيال  دلالة على وجوبية تلك المسألةو المالية، 
دون الإخلال "  :إيراده الحكم التالي من خلال عن جرائم غسل الأموال الإخبارالممتنعين عن 

خرى يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف بالأنظمة الأ
ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير 
المالية أو أعضاءها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها 

، 9، 8، 7، 6، 5، 4ي المواد )يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة فممن 
من هذا النظام، ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص  (10

                                                           
 .2003الأموال في المملكة العربية السعودية لعام  ( من نظام مكافحة غسل7نص المادة ) 1
أطروحة لنيل  التبليغ عن الجريمة في النظام السعودي " دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية "،غنيم، تركي بن عبد العزيز،  2

 . 113_111، ص2006درجة الماجستير في العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، 
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وباستقراء أحكام المسؤولية الجزائية فيما يتعلق بالامتناع عن الإبلاغ عن وجود شبهه  .1اللازمة "
قد حدد  مواجهةالجرائم غسل أموال، نجد بأن القانون السعودي وعند ترتبيه للمسؤولية الجزائية في 

فمن هي الجهة المختصة بتلقي البلاغات عن  .لها بغية التبليغ عن الجرائمالجهة الواجب التوجه 
 تلك الجرائم؟ 

ريات خول وحدة التحاستقراء أحكام نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، نجد بأنه وعند 
صفة الضبطية القضائية، وقد نص  القانون أكسبها وموظفيها لكون  المالية مهمة تلقي البلاغات

كما أنه ينبغي عليها فور  .أولًا( من النظام آنف الذكر/11/4على تلك المهام عملًا بأحكام المادة )
قام متسلسلة، بالإضافة لتدوين وفقاً لأر  ن تعمل على تسجيله في سجلات خاصةورود البلاغ إليها أ

 .2كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بالبلاغ
 اعتبارها تمتلك صفةخول وحدة التحريات المالية، ب قد يأن القانون السعودتقدم  مما نلاحظ

 الضبطية القضائية، العديد من المهام على النحو التالي: 
تعتبر من مقتضيات فحص البلاغات جمع المعلومات والتحريات: وحيث أن هذه المهمة  -1

 ايام بهتحريات القلوحدة ال ةتتعدد الأساليب المخولبحيث إليهم بشأن جرائم غسل الأموال،  الواردة
 . من الأساليب الأخرى  وغيرها جمع المعلومات ومنها إجراء التحريات الميدانية بهدف

حد أعمال الاستدلال أ : يعتبر طلب إيقاع الحجز التحفظيطلب إيقاع الحجز التحفظي -2
إلى هيئة التحقيق والادعاء العام "  بدايةً المخولة لوحدة التحريات المالية، بحيث يقدم هذا الطلب 

 ,تبعاً لذلكو  .3( من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي12سلطة التحقيق " عملًا بأحكام المادة )
الموافقة على الطلب الوارد أو رفضه  في حين الحجز يعتبر من أعمال الاستدلال نجد بأن طلب

 يعتبر من قبيل الإجراءات التحقيقية. 
 إجراء التحقيق المالي.   -3

                                                           
 .2003( من نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية لعام 18نص المادة ) 1
 . 51_14، صالمرجع السابقالشهراني، ناصر بن راجح،  2
( من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي " لوحدة التحريات المالية عن التأكد من قيام الشبهة أن تطلب 12نص المادة ) 3

من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال لمدة 
 قتضى الأمر استمرار مدة الحجز أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة ". لا تزيد عن عشرين يوماً وإذا ا



48 

قبيل  نجد بأنها اعتبرت ندب الخبراء من ,و(/11/3ندب الخبراء: باستقراء أحكام المادة )  -4
 أعمال التحري والاستدلال المخولة لوحدة التحريات المالية. 

غات الواردة لوحدة التحريات المالية: ويمكن أن يتم التصرف صلاحية التصرف في البلا -5
والعمل على إحالته في وجهتين، الأولى تتمثل بإعداد تقرير متعلق بالواقعة متضمن لكافة الدلائل 

 عدم بسبب ثل في حفظ الأوراق الواردة إليهمتتمأما عن الوجهة الأخرى نجد بأنها  .لسلطة التحقيق
 .1وع جريمة غسل الأموالتوجد دلائل كافية لوق

 سبيل يسلطات واسعة ف ات الماليةقد خول وحدة التحري نجد بأن القانون السعودي ,قدمتوفقاً لما و 
 ملاحقة جرائم غسل الأموال.

 خولت والقوانين المقارنة موضوع الدراسة، نجد بأنها كافة قد بالنظر إلى القانون الفلسطيني
 بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال لإنشاء وحدات خاصةهيئات متخصصة صلاحيات وسلطات 

 وحدتيالمصري قد منح و من القانون الفلسطيني  أن كلاً  إلا .ومنحها صفه الضبطية القضائية
ة لصلاحيات الواسعا على خلاف ,مكافحة غسل الأموال صلاحيات ضيقة ومحددةالمتابعة المالية و 

ي فإلا أن جوهر عمل تلك الوحدات يصب  .يات الماليةالسعودي لوحدة التحر  التي منحها القانون 
 . والقوانين المقارنة يتم إنشاءها لذات الغاية في كلٍ من القانون الفلسطينو  ,ذات البوتقة

 عامة في ملاحقة جرائم غسل الأموالدور النيابة الالمطلب الثاني: 

أن  وحيثوالسلطات التي تنفرد بها،  حديث عن مرحلة التحري والاستدلالأثرنا فيما سبق ال
لعل و  .رحلةالم هذه عندالملاحقة  إيقاففلا يمكن  احل تالية لهالمر  اتلك المرحلة تعتبر بمثابة تمهيد

تلك  فما هو فحوى  ,تعرف بمرحلة التحقيق الابتدائي لتالية لمرحلة التحري والاستدلالالمرحلة ا
 ستها؟ المرحلة؟ ومن هي الجهات التي تنفرد بممار 

" مجموعة من  :في كون تلك المرحلة عبارة عن من جوهر مرحلة التحقيق الابتدائييك
لغايات تقديرها  وجمع تلك الأدلة ,وص جريمة مرتكبةالإجراءات الهادفة للبحث عن الأدلة بخص

                                                           
 .19_16، صالمرجع السابقالشهراني، ناصر بن راجح،  1
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ويطلق على التحقيق مصطلح  .1ومن ثم تحديد مدى كفايتها لغايات إحالة المتهم للمحاكمة "
من خلال  إجراء يهدف التمهيد لمرحلة المحاكمة، ولا يهدف الفصل في الدعوى  لاعتباره ""ابتدائي

من المراحل المميزة في الدعوى  وتعتبر مرحلة التحقيق الابتدائي .2بالإدانة أو البراءة إطلاق حكم
ة بالمحاكمة دوناً عن الجهات المختص بهاإلى جهات مستقلة تنفرد عهد ت وذلك لكونهاالجزائية، 

في  قاعدة عامةقائمة على  ات العربية المقارنةالتشريعوبشكل عام, فإن  .وغيرها من الإجراءات
ع ما بين تجم لكونها اختصاص النيابة العامة ضمن من شأن التحقيق الابتدائي, بحيث تجعله

 اً تأخذ بهذه القاعدة، إلا أن بعض ات العربيةرغم من أن جُل التشريعوبال .سلطتي الاتهام والتحقيق
 هذا المبحثوسنخصص  .3لقاضٍ يطلق عليه " بقاضي التحقيق " تعهد بالتحقيق الابتدائي منها

للحديث عن التحقيق في جرائم غسل الأموال والسلطات التي تتولى القيام به، وما هي الإجراءات 
 المخولة للنيابة العامة للقيام بها؟ 

, مقارنةمقارنةً بالقوانين ال لحديث عن موقف التشريع الفلسطينيقبل الخوض في غمار اما   
ف نبحث في موقف سو  .ة بالتحقيق في جرائم غسل الأموالوموقفها من تحديد جهات متخصص

في معالجة تلك المسألة، بحيث سنأخذ موقف القانون العربي النموذجي  المواثيق الدولية
وباستقراء أحكام الباب الرابع من القانون آنف . ى موقف المواثيق الدوليةثالًا علالاسترشادي م

صصة في عمل على تبيان الأحكام الخاصة فيما يعرف بهيئة التحقيق المتخ نلاحظ أنهالذكر، 
وقد جاءت أحكامه على النحو الآتي:  .مكافحة جرائم غسل الأموال تحت باب معنون " بالرقابة "

وزارة  " منشأها" هيئة التحقيق الخاصة  شاء هيئة مستقلة يطلق عليها مسمىابتداءً نصت على إن
أما عن  .ها للوزير المختص بذلك قانوناً ئوتعود مسألة تسمية أعضا ,العدل أو المصرف الوطني

، رئيساً.  -1يئة فقد جاء على النحو التالي: تشكيل تلك اله صاد، أو ممثل عن وزارة الاقت -2قاض 

                                                           
، بحث قانوني منشور، مجلة العلوم الإنسانية " كلية التربية للعلوم الإنسانية"، التحقيق الابتدائيالخفاجي، علي حمزة عسل،  1

 . 420_418، ص2015، 33ول، المجلد العدد الأ
، أطروحة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون، الأكاديمية العربية المفتوحة التحقيق الابتدائيالقدو، عماد حامد أحمد،  2

 . 45_30، ص2009في الدنمارك، الدنمارك، 
جامعة الأخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم، قاضي التحقيقعمارة، فوزي،  3

 . 12_5، ص2010
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ممثل عن المصرف الوطني،  -4رة الداخلية، عضواً. ممثل عن وزا -3ة، عضواً. وزارة المالي
 .1عضواً 

الاهتمام ومتابعة التقييد  لتلك الهيئة، نجد بأنها تتمثل فيلاختصاصات الممنوحة اأما 

التحقيق في العمليات التي تشكل  إضافة إلى ,جراءات المنصوص عليها في القانون بالقواعد والإ

 .2جرائم غسل أموال

ك الهيئة صلاحيات نلاحظ مما تقدم بأن القانون العربي النموذجي الاسترشادي خول تل

لك وذ ,من خلال منحها سلطة التحقيق وتتبع جرائم غسل الأموال وجمع المعلومات النيابة العامة

 . أو الشبهة بارتكابه جرائم غسل أموال إليه ربط المتهم بالتهمة المسندةلغايات التأكد من 

د أنها قنجد ب , بالتشريع الفلسطينيمقارنةً العربية المقارنة  فيما يتعلق بموقف التشريعاتو 

 نظمت أحكامها على النحو التالي:

 موقف القانون الفلسطينيأولا : 

، لما أولى أهمية كبرى لمكافحة جرائم غسل الأموال لا شك فيه بأن التشريع الفلسطينيمما 
م ما تحمله بين طياتها من إخفاء لجرائو  من ناحية, الدولةوأمن على اقتصاد لها من أثر ضار 
وللتحقيق في هذه  .من ناحية أخرى  ار المال على أنه ذو مصدرٍ مشروعأخرى محاولة إظه

ونية خاذ الإجراءات القاناتب تختصينبغي على القانون الفلسطيني تحديد السلطات التي  الجريمة,
لمصري نون افهل نظمت أحكام القوانين الفلسطينية كما القا .اللازمة والمتمثلة في التحقيق الابتدائي

 والسعودي أم أنها جاءت مغايرة لما تم بيانه أعلاه؟ 
تتطلب إقامة دعوى  شأن أي جريمة أخرى موال شأنها نود الإشارة إلى أن جرائم غسل الأ

تحتاج لوجود  أخرى  الجرم، وحيث أن الدعوى الجزائية شأنها شأن أي دعوى  جزائية بحق مرتكب
 المدعي في الدعاوى الجزائية نشير إلى أن أن كما نود .المدعي والمدعى عليه :ين ألا وهماطرف

                                                           
( فقرة )أ، ب( من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر بناءً على 6نص المادة ) 1

 . 2013قرار مجلس الوزراء العدل العرب، في صنعاء بتاريخ 
 . 532_531، صالمرجع السابقالظاهر، أحمد عبد،  2
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 هنا تقرير العقوبة الواجبة على الفعل المرتكب، ويمثلهكونه صاحب الحق في لهو المجتمع ذاته، 
 .1النيابة العامة، لغايات إقامة الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم المختصة

نجد بأن النيابة العامة هي المخولة قانوناً عملًا بأحكام قانون بناءً على ما ذُكر, و 
الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام  ، بإقامة2001( لسنة 3الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )

إلا  .2الجرائم المرتكبة كافة تتولى سلطة الاتهام والتحقيق الابتدائي في , كما وأنهااكم المختصةالمح
فهل بقيت النيابة العامة تمتلك ذات  ,بالبحث في جرائم غسل الأموال عُنيتأن دراستنا 

وناً من خطورة د هذه الجريمة لما تحملهأم أن صلاحية التحقيق منحت لجهات أخرى  ,الصلاحيات
 ؟عن غيرها من الجرائم الأخرى 

على تحديد السلطات المخولة للنيابة  راءات الجزائية الفلسطيني النافذعمل قانون الإج  
ابتداءً من حيث إقامة الدعوى الجزائية " تختص  :قد جاءت أحكامه على النحو التاليو  ,العامة

ا بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال النيابة العامة دون غيره
المبينة في القانون، ولا يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح 

وقد أكدت محكمة النقض الفلسطينية على الحكم  .3عليها إلا في الحالات الواردة في القانون "
" إن النيابة العامة التي هي سلطة  :يلي موضحة كماالوارد أعلاه من خلال الأحكام الصادرة عنها 

الاتهام الوحيدة التي منحها المشرع كامل الصلاحيات القانونية في مباشرة التحقيق وجمع 
، الأمر الذي يتوجب معه عليها مراقبة ومتابعة الاستدلالات وإحالة الدعوى للمحكمة المختصة

وموالاة إجراءاتها وفق الأصول والقانون وبعكس ذلك يتحقق سبب الإفلات من العقاب من لدنها لا 
محكمة النقض  كما أن. 4من لدن المحكمة التي ليس لها إلا أن تطبق القانون على وقائع الدعوى "

" إن الدعوى  :دت حكماً متعلق بها جاء وفقاً للتاليحيث أور  ,أولت الدعوى الجزائية خصوصية
فقد خول  ,أما فيما يتعلق بمباشرة الدعوى الجزائية .5الجزائية لها طبيعة خاصة ولا يجوز شطبها "

                                                           
 . 13، صالمرجع السابقشديد، فادي قسيم،  1
، 2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1، ط الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينيأبو عفيفة، طلال،  2

 . 155_152ص
 . 2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )1نص المادة ) 3
 . 2014( لسنة 30حكم صادر عن محكمة النقض الفلسطينية، المنعقدة في رام الله، في الدعوى الجزائية رقم ) 4
 .2005( لسنة 51حكم صادر عن محكمة النقض الفلسطينية، المنعقدة في رام الله، في الدعوى الجزائية رقم ) 5
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 قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني مباشرتها للنائب العام أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة
النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة " يباشر  في النص التالي:

وهناك حالات أخرى أوجب بها القانون تحريك الدعوى وقد ورد حكم يقضي بالتالي "على  .1العامة"
النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً بالحق المدني وفقاً للقواعد 

 .2قانون "المعينة في ال
قانوناً  هي الجهة المخولة واردة أعلاه، بأن النيابة العامةيتبين لنا من خلال الأحكام ال

كما أنها تمتلك كافة الصلاحيات اللازمة لغايات إتمام التحقيق الابتدائي،  .بتحريك الدعوى الجزائية
 أما بشأن .الأمر ذلكالخبراء إذا ما استدعى صلاحية الكشف والمعاينة واستدعاء  بالإضافة إلى

أوجب على  2015( لسنة 20نجد بأن القرار بقانون رقم ) ,وتمويل الإرهاب جرائم غسل الأموال
( من 2، 1عملًا بأحكام الفقرتين ) رير الصادرة عنها للنيابة العامةوحدة المتابعة المالية إحالة التقا

عن العمليات المشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل  تقوم الوحدة برفع التقارير -1( " 31دة )الما
الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الاحترازية 

تقوم الوحدة برفع تقريرها إلى النائب العام المساعد المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد،  -2اللازمة. 
  .3"غسل الأموال من ضمن جرائم الفسادية محل جريمة في حال كانت الجريمة الأصل

سواء  مع المعلومات من السلطات المختصةوحدة المتابعة المالية صلاحية ج منحونتيجة ل
 بالعمليات المالية المبلغ عنهاالمتعلقة  أكانت إدارية أو غير إدارية، يتضح لنا بأن كافة تقاريرها

فإن المعلومات الواردة للنيابة  ,عليهبناءً و  .وتحليل ماليومات إحصائية مؤسسة على معل تكون 
جمع المعلومات والأدلة وإجراء  فيالعامة تشكل بدورها أساساً لممارسة كافة اختصاصاتها 

الصلاحيات الممنوحة للنائب نجد بأنه قد حدد  ,وباستقراء أحكام القرار المبين أعلاه .4التحقيقات
جوز للنائب العام وبناءً على قرار صادر من المحكمة المختصة " ي :على النحو التالي العام

 صلاحية: 

                                                           
 . 2001( لسنة 3)( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 2نص المادة ) 1
 . 2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3نص المادة ) 2
 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2015( لسنة 20( من القرار بقانون رقم )31نص المادة ) 3
 . 45، صالمرجع السابقالمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة "،  4
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 مراقبة الحسابات المصرفية والحسابات المماثلة الأخرى.  -1
 الوصول إلى أنظمة وشبكات الحاسوب وأجهزة الحاسوب الرئيسية.  -2
 الإخضاع للمراقبة أو تعقب الاتصالات.  -3
 التسجيل المسموع والمرئي أو تصوير الأفعال والسلوك أو المحادثات.  -4
 اعتراض وحجز المراسلات.  -5
إلقاء الحجز التحفظي على الأموال والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو تمويل  -6

 .1الإرهاب، ويكون قرار المحكمة بالحجز التحفظي قابلًا للاستئناف أمام المحكمة المختصة"
لما تنفرد به جرائم غسل الأموال من طبيعة خاصة وإجراءات متعلقة بالمعاملات  نظراً و 

عملًا القرار بقانون أفرد صلاحيات إضافية للصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة  فإن ,المصرفية
ت جرمية مالية كون تلك الجريمة عبارة عن متحصلا ولعل مرد ذلك .بقانون الإجراءات الجزائية

( من المادة المذكورة أعلاه، يتضح لنا بأن الحجز 6وفقاً لأحكام الفقرة )و  .لأموالبشتى صور ا
اءات التي تتخذها النيابة العامة خلال التحفظي المنصوص عليه في القرار يعتبر من أهم الإجر 

ولمدة محددة  لب صدور قرار من المحكمة المختصةيتط وهذا الإجراء .مرحلة التحقيق الابتدائي
أن النيابة العامة لا يمكنها إلقاء الحجز التحفظي دون التحصل على  بمعنىشر يوماً، بخمسة ع

ويعتبر الحجز المبين أعلاه من الإجراءات التحفظية لغايات  .صةقرار بذلك من المحكمة المخت
المحافظة على الأموال المشتبه بها بشكل مؤقت، والتي يمكن أن تكون محلًا للمصادرة الوجوبية 

وقد عمل القرار بقانون على تبيان  .انة بحق مرتكب جريمة غسل الأموالحال صدور قرار بالإدفي 
 .2( منه1المقصود بالحجز التحفظي في المادة )

القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال، ( من 2( من المادة )3أحكام الفقرة )إلى  وبالنظر
محل  ريمة الناشئة عن الجرائم الأصليةلجيتضح لنا بأن المشرع كان قد اعتبر المتحصلات ا

ن النيابة العامة فإ وبالتالي, .خارج حدود الدولة الإقليمية ارتكابهالجريمة غسل الأموال حتى وإن تم 

                                                           
 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2015( لسنة 20( من القرار بقانون رقم )33نص المادة ) 1
( من القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو 1ورد تعريف الحجز التحفظي في المادة ) 2

ت الجريمة أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع التالي: " الحظر المؤقت على نقل الأموال أو متحصلا
 اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة استناداً إلى أمر صادر من المحكمة المختصة أو الجهة المختصة ". 
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حتى وإن كانت الجريمة الأصلية قد ارتكبت خارج حدود  خولة بملاحقة المتحصلات الجرميةم
 م عملًا بأحكام القانون الفلسطيني. صلي مجر  الإقليم الفلسطيني، شريطة أن يكون الفعل الأ

يرى الباحث بأن الأحكام المنصوص عليها في القرار الخاص خلاصة لما ذُكر أعلاه, 
بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد جاءت مكملة للأحكام التي أوردها قانون 

( لسنة 1كما أننا نجد بأن قانون مكافحة الفساد الفلسطيني )المعدل( رقم ) .الإجراءات الجزائية
صلاحية تحريك الدعوى الجزائية عملًا بأحكام  أحكامه، كان قد خول النيابة العامة ضمن 2005

إلا أنه وباستقراء أحكام المادة آنفة الذكر من قانون مكافحة الفساد، نجد بأنه  .1( منه9المادة )
 .صلاحيات النيابة العامة على تطغى بدورهامكافحة الفساد العديد من الصلاحيات التي خول هيئة 

 ينتج عنهأن هذا من شأنه و  ,اللازمة لمتابعة قضايا الفساد التحقيقات القانون مباشرة حيث منحها
 ومن .ل ما بين صلاحيات النيابة العامة وصلاحيات هيئة مكافحة الفسادالميزان الفاصفي اختلال 

التي نخرج بها، هو أن التشريع الفلسطيني قد أبقى على السلطات التحقيقية  العامة النتيجة فإن هنا
لم يأت  بأيٍ من  . أما بالنسبة لصلاحياتها, فإنهسل الأموال في يد النيابة العامةبجرائم غ المتعلقة

النيابة  وبهذا نكون قد أجملنا دور .إنما جاء مكملًا لها راءات الجزائيةالأحكام المخالفة لقانون الإج
 المختصة انفرادها باتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائيبالإضافة إلى  العامة في ملاحقة جرائم الفساد،

 . بجرائم غسل الأموال
الإشارة إليه في هذا المقام، أن جرائم غسل الأموال ليست من قبيل الجرائم التي  تجدر وما  

 ر  و  ف   وبالتالي, .إذن، طلب أو ادعاء بالحق المدنيعلق التشريع الفلسطيني مباشرتها على شكوى، 
لبدء ايمكنها فإنه  ,موالالأغسل  أو شبهة ذات علاقة بجرائم جريمة أيلنيابة العامة بوقوع علم ا

ن ععامة دون وجود أي قيدٍ أو شرط يغل يد النيابة ال جراءات التي خولها القانون إياهاالإ تنفيذب
 تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها. 

 
 

                                                           
، 2015، معهد الحقوق " جامعة بيرزيت "، أصول التحقيق في جرائم الفسادفرحان، مصطفى / النقيب، آلاء،  1

 . 32_30ص
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موقف القانون المصري ثانيا :   

 سنعلم إن كان قدالتشريع المصري لملاحقة جرائم غسل الأموال، تنظيم دراسة  ومن خلال   
والتعاطي معها  هذه الجريمةلهيئة أو جهة متخصصة لغايات التحقيق في  عُهد بتلك المهمة

 خرى؟  ئم الأبخصوصية دوناً عن غيرها من الجرائم، أم أنه عُهد بتلك المهمة للنيابة العامة كما الجرا
فرد يباستقراء القوانين المنظمة لجرائم غسل الأموال في القانون المصري، نجد بأنه لم و 

نه كما أ .المهمة بين يدي النيابة العامةأحكام خاصة للتحقيق في جرائم غسل الأموال، بل ترك 
، 2002( لسنة 80استقراء أحكام القانون المصري بشأن مكافحة غسل الأموال وتعديلاته رقم )عند 

دتمن تنظيم أحكام خاصة بالتحقيق،  خالياً جد بأنه قد جاء ن  تحقيقيهإلى هيئات  إنما عُه 
 .متخصصة

 كان 2003( لسنة 88ون المصري رقم )مقارنة بالقانون آنف الذكر، نلاحظ بأن القان
على الأقل " للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول  :الحكم التالي ضمن أحكامه

تلقاء نفسه أو بناءً على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة  من
استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو 
الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا 
اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، ولأيٍ من ذوي 
الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا 

وتفصل  .بقة إلى محكمة الاستئناف المختصةالقانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه في الفقرة السا
وال المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أق

وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين  .النيابة العامة أو ذوي الشأن
الذي تصدره  الأول على الأقل وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوي الشأن بالأمر

ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة من  .ل الأيام الثلاثة التالية لصدورهالمحكمة خلا
الأول تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين 

أو معلومات تتعلق بالحسابات  على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات
( من هذا القانون أو المعاملات 97أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة )

المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم 
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ت، وفي الجرائم المنصوص عليها في الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبا
 .1" 2002( لسنة 80قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم )

ى أيٍ بالاطلاع عل مخولاً حصراً من خلال ما تقدم يتضح لنا بأن النائب العام أو من ينيبه 
 أيٍ  لكشف علىمن المعلومات أو البيانات المتعلقة بالحسابات والودائع المصرفية، وذلك لغايات ا

 .أحكام قانون مكافحة غسل الأموالمن الجرائم الواردة ضمن 
جد بأنه ن، 2004( لسنة 2وبالعودة للأحكام التي أوردها الكتاب الدوري للنيابة العامة رقم )

تص "تخ :قد عُني بتنظيم قواعد التحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال بنصه على الحكم التالي
 منصوصنيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام بالتحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال ال

ع أنحاء الجمهورية ، وذلك في جمي2002( لسنة 80عليها في قانون مكافحة غسل الأموال رقم )
 الكلية التحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال التي تدخل في اختصاص النيابات -يلي: أ كما

 التيو  صرف فيه بنفسها من هذه القضايابدائرة نيابة استئناف القاهرة، وكذا ما ترى تحقيقه والت
 تدخل في اختصاص نيابات أخرى. 

 . 2"التصرف في قضايا غسل الأموال التي ترد إليها من النيابات الأخرى  -ب
النيابة العامة  بأنه خولالأحكام الواردة في التشريع المصري، استقراء من خلال نستنتج 

منح سلطة التحقيق  بالإضافة إلى أنهجرائم غسل الأموال، مرتكبي مهمة التحقيق وملاحقة 
نيابة . لذا, فإنه ينبغي على جميع النيابات المتواجدة في بالدعوى لنيابة أمن الدول والتصرف

إلى نيابة أمن  مباشرةلأموال البلاغات الواردة إليها بشأن جرائم غسل ا تُرسلاستئناف القاهرة أن 
ك الجرائم وهذا يعني بأن تل . 3بسط يديها عليها للتحقيق والتصرف بها وذلك من أجلالدولة العليا، 

 أمن الدولة. و ن المجتمع مكونها تضر بأ تم إيلائها أهمية خاصة
 
 

                                                           
، الخاص بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 2003( لسنة 88( من القانون المصري رقم )98نص المادة ) 1

 والنقد.
 . 2004( لسنة 2الكتاب الدوري للنيابة العامة رقم ) 2
 . 541_538، صالمرجع السابقالظاهر، أحمد عبد،  3
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 ثالثا : موقف القانون السعودي

جرائم غسل  إحدىوقوع لالدلائل الكافية  ووجود ,إجراءات التحري والاستدلال مع انتهاء   
المنصوص عليها ضمن نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، فإنه ينبغي على وحدة  الأموال

التحقيق في  " بغيةالتحقيق والادعاء" لهيئة الأوراق الخاصة بالجريمة الواقعةالتحريات المالية إحالة 
وفيما يتعلق بالإجراءات التحقيقية، نجد بأن نظام الإجراءات الجزائية السعودي  .الجريمة المرتكبة

عملًا بأحكام المواد  الإجراءات في الباب الرابع منه هذه ساري المفعول عمل على تنظيم
 ,أمر تحديدها لوزير الداخليةيعود  والتي أوجب التحقيق في الجرائم الكبيرةكما أنه  .(172_62)

يوجب ارتكابها توقيف المتهم بغية التي  الجرائم الكبيرة إحدى أهمرائم غسل الأموال ج حيث اعتبر
 .1ملزمنجد بأن التحقيق في تلك الجرائم أمر  ,وبناءً على ما تقدم .قيق في الجريمة المرتكبةالتح

 في هذا المقام، من هي الجهات التي خولها القانون صلاحية التحقيق في يطرحلكن التساؤل الذي 
 جرائم غسل الأموال المرتكبة؟ 

هي  بأن هيئة التحقيق والادعاء العامعملًا بأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي، نجد 
وقد ورد حكم خاص يمنحها هذا الاختصاص على  .مختصة قانوناً بالتحقيق والادعاءالجهة ال

 .2"اء العام طبقاً لنظامها ولائحتهاوالادع" تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق : النحو التالي
وذلك عملًا بأحكام  كما أن القانون آنف الذكر أولى هيئة التحقيق صلاحية إقامة الدعوى الجزائية،

 -اً لنظامها وفق -العام " تختص هيئة التحقيق والادعاء  نصت على ما يلي:التي ( 15المادة )
  .3المحاكم المختصة "بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام 

وبالعودة للأحكام التي تضمنها نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، نلاحظ بأنه قد جاء 
تتولى هيئة التحقيق "  :حكماً يقضي بالتالي من خلال إيراده متفقاً وأحكام نظام الإجراءات الجزائية

 .4الجرائم الواردة في هذا النظام "والادعاء العام التحقيق والادعاء العام أمام المحاكم العامة في 
هيئة التحقيق والادعاء العام تنفرد باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في  وبناءً عليه, فإن

                                                           
 . 21_19، صالسابقالمرجع الشهراني، ناصر بن راجح،  1
 هـ. 1435( من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، لعام 13نص المادة ) 2
 .هـ1435الإجراءات الجزائية السعودي، لعام ( من نظام 15نص المادة ) 3
 .2003( من نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية لعام 27نص المادة ) 4
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مة الدعوى أمام المحكمة سواء أكان بإقا ا أنها تنفرد بالتصرف في التحقيقجرائم غسل الأموال، كم
 .1أو حفظ الأوراق لديها المختصة

صري، قانون المال كمايرى الباحث بأن القانون السعودي اد على ما تم ذكره أعلاه, بالاعتم
نون إلى السلطات المختصة بالتحقيق عملًا بأحكام قاكافة قد عُهد بالإجراءات التحقيقية  بحيث

 ستقلةمولم يكن من شأن أيٍ منهما إنشاء هيئات  من جهة, الإجراءات الجزائية في كلٍ منهماونظام 
اء خلاف القانون اللبناني الذي عمل على إنشعلى  من ناحية أخرى. بغية الاضطلاع بتلك المهمة

 ت التحقيق في جرائم غسل الأموال. ما يعرف " بهيئة التحقيق الخاصة " لغايا

 لية المتعلقة بجرائم غسل الأموالالتحقيقات الماالمبحث الثالث: 

ل التحريات المالية لغايات الكشف عن تعتبر مسألة إنشاء وحدات متخصصة في مجا
تلك الوحدات جاهدة على جمع  وتعمل .جرائم غسل الأموال من أبرز الوسائل التي يتم الأخذ بها

 الأجهزةعن أية أفعال أو عمليات مشتبه بها بكونها غير مشروعة، ومن ثم تزويد  المعلومات
بالمعلومات التي تم جمعها. وفي الوقت المتخصصة كالأجهزة الرقابية والأجهزة القضائية المعنية 

لتي يشتبه بها بكونها غير المتخصصة عن كافة العمليات المالية ا السلطاتينبغي إخطار  نفسه,
الخاصة التي تعتبر من قبيل القواعد والأحكام  يةنجد بأن التحقيقات المالمشروعة. وفي هذا الشأن, 

 علىالبنوك والمؤسسات المالية في الدول  أُلزمت بحيث المختلفة. الدول بها قوانين معظم ألزمت
إذا ما كانت مرتبطة بجرائم  ,إخطار الجهات المختصة قانوناً عن أية عمليات مالية مشتبه بها

 .2غسل الأموال
 ئيسينر  ذا المبحث إلى مطلبينولبيان التحقيقات المالية بكافة مضامينها، فقد تم تقسيم ه 

ما تناول )المطلب الأول( الحديث عن ماهية التحقيقات المالية وطبيعة تلك التحقيقات، أ بحيث
 ليها. تبة عوالنتائج المتر  عمليات المتعلقة بالتحقيق المالي)المطلب الثاني( فقد أفرد للحديث عن ال

                                                           
 . 21، صالمرجع السابقح، الشهراني، ناصر بن راج 1
، بحث منشور، كلية الحقوق، جامعة دمشق، مجلة جامعة التحري والتحقيق في جريمة غسل الأموالالحكيم، حسين،  2

 . 83، ص2015، 1، العدد 37البعث، المجلد 
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 عمل وحدات التحريات الماليةاهية التحقيقات المالية وطبيعة المطلب الأول: م

العمل على إنشاء بتوجب الدول  التي أرست الاتفاقيات والوثائق الدولية العديد من المبادئ
نظرا  .المالية والمصرفية تلقي الشكاوى، البلاغات، والإخطارات المتعلقة بالمؤسساتخاصة ل هيئات

 التوصيات عند الاعتماد على مالا سيكونها متعلقة بأنشطة تندرج ضمن جرائم غسل الأموال، ل
لا شك في أن الفقه المقارن قد اتخذ العديد من و  .ت بها فرقة العمل المالي الدوليةالتي خرج والنتائج

في هذا المطلب ما أمكن وكيفية تنظيمها  ماهيتها توضيحسيتم  والتي ,في هذا الشأن التحقيقات
 .1ذلك

 أهمها تعريفقد وردت العديد من التعريفات ف ,فيما يتعلق بمفهوم وحدات التحريات المالية
هيئة قومية "  :، جاء على النحو التالي2004، وكذلك عام 1996مجموعة " إجمونت "، عام 

مركزية تختص بتلقي وتحليل، وموافاة الجهات المختصة بالإخطارات المالية التي تتعلق بأموال 
وال التي قد ترتبط بتمويل الإرهاب، أو يشتبه في أنها متحصلات من أنشطة إجرامية، أو الأم

 .2بالإخطارات المالية التي تطالب بها التشريعات القومية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
التعريف الصادر عن مجموعة كما أن مجموعة العمل المالي الدولية، كانت قد اعتمدت على 

لتلك  اً ومحدد اً واضح اً لم تضع تعريف ،2002اتفاقية باليرمو لعام  بأن نجدفي حين  .إجمونت
 .والاختصاصات المخولة لتلك الجهاتبل اكتفت بتحديد المهام  ,الوحدات

التحقيقات المالية  إجراءات بتنفيذ المختصةيمكن تعريف وحدة التحريات المالية  وبالتالي, 
وتحويل " عبارة عن وحدة مستقلة ذات طابع خاص، تتولى مهمة تجميع وتحليل  كما يلي:

الإخطارات التي تتلقاها عن العمليات المشتبه فيها، وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالتصرفات 
 تم ,واستناداً إلى ما تم ذكره .ليات غسل أموال وتمويل الإرهاب "التي يشتبه في أنها تمثل عم

عبارة عن الاستعلام عن الشؤون المالية المتعلقة بالسلوك تعريف التحقيق المالي على أنه "
الإجرامي، وحيث أن الهدف الرئيس والغاية المرجوة من تلك التحقيقات هي تحديد وتوثيق الحركة 

                                                           
وراه في القانون ، أطروحة دكتجريمة غسل الأموال ومكافحتها في القانون الجزائري " دراسة مقارنة "باخوية، دريس،  1

الجنائي الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر، بلقان، بتلمسان، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
 . 256، ص2012

 . group-egmont-mlc.gov.sy/thehttp://c/تقرير هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،  2

http://cmlc.gov.sy/the-egmont-group/
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طات الإجرامية، والربط بين مصدر المال والمستفيد منه، ومكان استلامه المالية أثناء القيام بالنشا
 .1"وتخزين تلك الأموال

 قوم بهاتالواجب أن  ولغايات إتمام التحقيقات الماليةالوحدات  نجد أن هذه ونتيجة لما تقدم,
مالية من المؤسسات ال سواء ضرورية بأنهايٍ من العمليات التي ترى أإجراء  طلبيمكنها  قانوناً,

  .ل الأمواليانون مكافحة الفساد وغسكافة المؤسسات الخاضعة لق , أو منوالبنوك

 وحدة التحقيقات الماليةمهام 

لرئيسة االوحدات، نجد بأن هناك العديد من المهام والإجراءات  بهذهأما عن المهام المناطة 
 ا.في التوصيات التي قامت بإخراجه لتلك الوحدات تها مجموعة العمل المالي الدوليةالتي أول

 على النحو التالي: ها حيث يمكن إيرادب

 تلقي الإخطارات الخاصة بالعمليات المالية التي يشتبه بعدم مشروعيتها. أولا: 

من  علقة بالعمليات المشتبه في صحتهاالمت والمعلومات تعتبر مسألة تلقي الإخطارات
قبل المؤسسات  المعلومات من ويتم الحصول على هذه .ام الرئيسة المخولة لتلك الوحداتالمه

حدات للو ها جهات أخرى خولها القانون بيان تلك العمليات والإدلاء بلى بالإضافة إ المالية والبنكية،
لق اط متعبنشاط جرمي أو نش مرتبطة أنها الحديث عن العمليات المصرفية المشتبه بهاوب الخاصة.

  :نلاحظ بأنها تنقسم إلى نوعين فإننا ،بأحد جرائم غسل الأموال
التي  ماليةحويل لأيٍ من الأموال أو تداول الأوراق الالنوع الأول: العمليات التي تتضمن إيداع أو ت

 قد تم تحديد مقداره مسبقاً. و تتعدى حد معين، 
ن تكو , بحيث العمليات التي تقع محل ريبه وشك النوع الثاني: نجد بأنه ينحصر في نوع معين من

في  لحد المعينل هاعدم تجاوز  مع المختصة بإعداد تقارير معينة معدّة من قبل المؤسسات المالية
 أنها محل ريبة وشك ولكن دون تحديد لمقدار مسبق أو معين لها.  بمعنى .النوع الأول

                                                           
، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ترجمة المسائل التشغيلية إرشادات التحقيقات الماليةتقرير مجموعة العمل المالي،  1

 . 3، ص2012وزارة الخارجية الأمريكية، منشور، حزيران، 
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هل  لكن ماذا لو أن المؤسسات المالية أغفلت الإخبار عن أيٍ من العمليات المشتبه بها،
 سأل جزائياً، أم أن سكوتها مباح؟ تُ 

 امتناعهاو ، رية على وجوب الإخطالمؤسسات المالا تنلاحظ بأن التشريعات الدولية ألزم
المسؤول عن تلك المؤسسات على  من شأنه ترتيب جزاءات جنائيةعن تلك العمليات الإخطار عن 

بلاغات الاختلاف ما بين الإخطارات والما هية وفي هذا المقام يتبادر لنا التساؤل حول  .المالية
  ؟ن وقوع أيٍ من جرائم غسل الأموالع

بأن الإخطارات هي عبارة عن إجراء وجوبي يرتب المسؤولية الجزائية  نجد ,في هذا الصدد
ن البلاغ عن وقوع أيٍ من في حين أ .ية عند السكوت عنه وعدم الأخذ بهعلى المؤسسات المال

 .1ولا يرتب المسؤولية الجزائية حيال السكوت عنه يثبت لكافة الأفراد هو عبارة عن حق عام الجرائم
 يةجاء عملًا بأحكام التوصأن مصدر الإلزام للمؤسسات المصرفية ونود الإشارة هنا إلى 

م لالإلزام هذا  بالإضافة إلى ذلك, نلاحظ أن .عن مجموعة العمل المالي الدولية ( الصادرة14)
ي نصت فالقوانين العربية المقارنة التي  شملبل  ,يقتصر على المعاهدات والاتفاقيات الدولية

ن ع والبلاغات الإخطارات تلقي وخولتهالتحقيقات المالية، لوحدات متخصصة  أحكامها على إنشاء
 مشتبه بها على أنها غير مشروعة. عمليات أيٍ 

 موقف القانون الفلسطيني أولا : 

تعرف خاصة أما عن الإجراءات المتخذة في القانون الفلسطيني، نجد بأنه تم إنشاء وحدة 
 وتعرف هذه .2007( لسنة 9ة غسل الأموال رقم )المالية " بموجب قانون مكافح بوحدة " المتابعة

 وتعمل ,تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تكون  مستقلةعلى أنها وحدة الوحدة 
هذه الوحدة  ولكون  .ا بغية محاربة جرائم غسل الأموالتحديد وترسيم السياسات الواجب اتخاذهعلى 

مخولة بالاستعلام وطلب أيٍ من ها نلاحظ بأنالذراع التنفيذي للجنة الوطنية، بمثابة تعتبر 
كما يمكنها استلام أية معلومات متعلقة بعمليات مشتبه بها على أنها  الضرورية. المعلومات

وهذه  .تعتبر من قبيل جرائم غسل الأموال أو تابعة لهاأنها تتضمن جرائم غسل أموال، أو 

                                                           
 . 106الأمني، جمهورية مصر العربية، ص، مركز الإعلام للإبلاغالحماية الجنائية والأمنية اللبيدي، إبراهيم محمود السيد،  1
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، ءلرسمية وغير الرسمية على حدٍ سوامن كافة الجهات الوطنية ايها مكنها التحصل علي المعلومات
  .مكانية تحليل وجمع تلك المعلوماتفيما بعد إ اويتبعه

المعلومات إلى الجهات القضائية وغير  تلك تسليمب وفي المرحلة الأخيرة تقوم اللجنة
مساعدتها في إعداد ملفات لتلك الجهات بالإيعاز و ، حصول عليهالقضائية المخولة قانوناً بالا

كشف أيضاً, اللجنة  ومن صلاحيات هذه .م المجرمين للمحاكم المختصة بذلكتسليو الشكاوى 
إمكانية إعداد وتنظيم  بالإضافة إلى ,1السرية المصرفية في إطار قانون مكافحة غسل الأموال

 في توقيع اتفاقية تفاهم والمملكة الأردنية الحالكما هو   ,مذكرات التفاهم مع الدول العربية الأخرى 
تبادل المعلومات حول المشتبه بهم بارتكاب جرائم غسل أموال. لكن ماذا عن  في سبيل الهاشمية

 البلاغات التي يمكن أن ترد لوحدة المتابعة المالية، وبماذا تتمثل؟ 
من  لتلك الوحدةالتي يمكن أن ترد  نجد بأن هناك العديد من البلاغاتوفي هذا الشأن, 

حال توافر أيٍ  وفي .ئتمانيةالاتسهيلات وال إيداع الشيكات، الإيداعات النقدية، حوالات مالية :أهمها
حول أي نوع من أنواع المعاملات المذكورة أعلاه، حينها يتوجب على الوحدة العمل على  بلاغ

أو البنكية التي تمت العملية بعة المؤسسات المالية إبلاغ السلطات التي من شأنها الإشراف ومتا
ية من شأنها الوقوف حائل أمام تلك الإجراءات، فوكثيراً ما يتبادل لنّا بأن السرية المصر  .المالية بها

إلا أننا نلاحظ في هذا المقام بأن السرية المصرية تقف حدودها عن وجود شبهه بارتكاب أيٍ من 
اب نتهاك القوانين والأنظمة لغايات ارتكلامحاولة في جرائم غسل الأموال، وعند قيام أيٍ من الأفراد 

نلاحظ بأن كافة  ,وعليه وحماية للمجتمع من ارتكاب تلك الجرائم .جرائم وأفعال مجرمة قانوناً 
عملت على تعيين موظف لتلك الغاية امتثالًا للقرارات  ف والمؤسسات البنكية الفلسطينيةالمصار 

( لسنة 20ن رقم )وباستقراء أحكام القرار بقانو  .2بهذا الشأن الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية
لحديث عن وحدة المتابعة ا أفردبشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نجد بأنه  2015
" تنشأ بموجب أحكام هذا القرار  :على النحو التالي من الفصل الرابع (23المادة ) في المالية

                                                           
 . 6، صالمرجع السابقصلاحات، رافع يوسف،  1
الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وسبل تطويرها " دراسة تطبيقية شاهين، علي عبد الله أحمد،  2

 . 14ص ،2009، بحث منشور، على المصارف العاملة في فلسطين "
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زية وطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسمى بقانون وحدة مستقلة كوحدة مرك
 )وحدة المتابعة المالية( ومقرها سلطة النقد، وتتولى الاختصاصات الآتية: 

ليات استلام وطلب المعلومات من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بقانون والمتعلقة بالعم -1
 أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصليةالتي يشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل الأموال 

 ( من هذا القرار بقانون. 3المنصوص عليها في المادة )
 ( من هذه المادة. 1تحليل المعلومات المشار إليها في الفقرة ) -2
لداخلية االية استلام التقارير اليومية الورقية والإلكترونية من المؤسسات المالية عن العمليات الم -3

 أو الخارجية وفق التعليمات التي تصدرها اللجنة بهذا الخصوص. 
يكون لمدير وموظفي الوحدة صفة الضبطية القضائية عند ممارستهم لمهام وظائفهم وفق  -4

 .1ن "أحكام هذا القرار بقانو 
فيما يتعلق بممارسة وحدة المتابعة المالية لأعمالها ومرجعيتها، نجد بأن القرار بقانون قد و 

أثير عليها أو التدخل الت لأي كان ولا يجوز ممارسة اختصاصاتها بصورة مستقلة خولها صلاحية
الموازنات كما أن تمويل تلك الوحدة تمت إضافته على كاهل سلطة النقد، بناءً على  .في أعمالها

التقارير  إعدادالقرار بقانون تناول مسألة  بالإضافة إلى ما ذكر , نجد بأن .2السنوية المقررة لها
 وخولها إصداركما  .نهار عتصدُ  يجب أن وماهية التقارير التي ,الصادرة عن تلك الوحدة

 .3الخاصة بآليات وأساليب عمل وحدة المتابعة المالية في مكافحة جرائم غسل الأموال الإحصائيات
أمر  كر  المالية، وهل تم تحديدهم أم تُ  لكن ماذا عن الأشخاص الذين يخضعون لرقابة وحدة المتابعة

 تحديدهم لوحدة المتابعة المالية؟ 
 على النحو التالي:  ,لاثة أقسامنلاحظ بأنه قد تم تصنيف الأشخاص محل الرقابة إلى ثوهنا 

وحيث أن هؤلاء الأفراد جعلوا  :كمالكي محطات المحروقات أفراد يدأبون على التعامل النقدي -أ
 .إلى المؤسسات البنكية بشكل يومي كون محطات المحروقات تدخل مبالغ نقدية كبيرهلمحل رقابة 

وذلك عن  ,يلجئوا إلى محطات المحروقاتالهم فإن كثير من الأشخاص بغية غسل أمو  ,عليهبناءً و 
                                                           

 ، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2015( لسنة 20( من القرار بقانون رقم )23المادة ) 1
 ، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.2015( لسنة 20( من القرار بقانون رقم )24المادة ) 2
 الأموال وتمويل الإرهاب. ، بشأن مكافحة غسل2015( لسنة 20( من القرار بقانون رقم )25المادة ) 3
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 .الأموال في حساباتهم على دفعات مقابل نسبة معينة لمالك محطة المحروقات طريق إيداع
 .1فقد وضع هؤلاء الأفراد موضع الرقابة من قبل وحدة المتابعة المالية وبالتالي,

مليات ععلى تتبع أية  النقدلطة تعمل وحدة المتابعة المالية في س :شركات الاستيراد والتصدير -ب
 دولار(.  3000إذا ما زادت قيمتها على ) ل للأموال سواء داخلية أو خارجيةتحوي

ويقصد بهم الأشخاص ذو المناصب السياسية في الدولة، حيث  :ج_ الأفراد المعرضين سياسياً 
الات مقارنةً بدخلهم الشهري، كما يتم متابعة الحو  ابعة المالية على مراقبة أنشطتهمتدأب وحدة المت

 .2خوفاً من نقل أموالهم للخارج الصادرة من حساباتهم للخارج
دات وبهذا نكون قد أجملنا التوجه الذي سارت فيه القوانين الفلسطينية لتطبيق عمل الوح

 التحقيقية المختصة بالتحقيقات المالية.

 موقف القانون المصري ثانيا : 

والمتعلق بمكافحة جرائم غسل  2002م لعا (80القانون رقم )( من 2ت المادة )تضمن
من  أيلإخطارات من قبل والتي من بينها تلقي ا تحديد اختصاصات وحدة غسل الأموالالأموال، 

وقد ورد في سياق المادة  .ات المشتبه بها كونها غير مشروعةعن أيٍ من العمليالمؤسسات المالية 
جزائية يترتب عليه إقامة وتحريك دعوى  الإخطارأن  ون المصري المذكور أعلاه,( من القان10)

عمل على تحديد الجهات المجبرة قانوناً بالإضافة إلى ذلك,  .حيال مرتكب جريمة غسل الأموال
 وقد جاءت على النحو التالي:  .3عن العمليات المشتبه بها الإخطاربضرورة 

  بالخارج، وفروع البنوك الأجنبية في مصر. البنوك العاملة في مصر وفروعها 
  .شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي 
  .الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال 
  .الجهات العاملة في محال الأوراق المالية 
  .الجهات العاملة في مجال تلقي الأموال 

                                                           
 . 18، صالمرجع السابقعبد الجواد، إسلام / العمري، معتصم،  1
 . 18، صالمرجع السابقعبد الجواد، إسلام / العمري، معتصم،  2
، دار النهضة العربية، القاهرة، جريمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها في القانون المصري عبد العال، محمد عبد اللطيف،  3

 . 202_191، ص2003
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  .صندوق توفير البريد 
  العاملة في نشاط التخصيم.الجهات 
  .الجهات التي تباشر نشاط التمويل العقاري وجهات التوثيق العقاري 
  .الجهات التي تباشر نشاط التأجير التمويلي 
 ي الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة ف

 مجال التأمين. 
وكأنه أراد  .ع المصري قد جاء بشيء من التخصيصن المشر يتضح لنا بأ ,من خلال ما تقدم

إلا أن ما يعاب على المشرع المصري أنه قد  .ؤسسات على سبيل الحصر، لا المثالإيراد تلك الم
عمل على تحجيم المؤسسات المخولة بأداء تلك المهام، وذلك من خلال حصرها وإيرادها حصراً لا 

التوجه الأمثل هو الإجراء  فإنفي اضطراد وازدياد مستمر، وحيث أن المؤسسات المالية  .مثالاً 
، 2003( لسنة 78اللاحق الذي أتبعه القانون المصري باتخاذه التعديل الوارد بموجب القانون رقم )

 .1وذلك بإضافة عبارة " الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء "

 موقف القانون السعودي ثالثا : 

 قارنةى هدي القوانين العربية المنجد بأنه سار عل ,يتعلق بموقف القانون السعودي ماأما 
للعديد  من خلال التوصلوقد تم ذلك  أعلاه. لسد الثغرات التي تعتري القوانين محاولته الجاهدة مع

ية رفلمصعلى العمليات ا من الإجراءات الرقابية، وإنشاء الهيئات والدوائر التي من شأنها الرقابة
ولهذه الغاية نجد بأن القانون السعودي نص على إنشاء وحدة تعرف باسم " وحدة  .المشبوهة

طار العمل على مكافحة جرائم غسل الأموال المرتكبة في إإلى والتي تهدف  ,التحريات المالية "
 :لتاليا ( من اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال بالنص11وقد جاءت المادة ) .القانون السعودي

قي التحريات المالية( ويكون من مسؤولياتها تل" تنشأ وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى )وحدة 
غير وتحليلها وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية و  ,البلاغات

فية اصاتها وكيوتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مقر هذه الوحدة وتشكيلها واختص .المالية
  بحيث: ممارسة مهامها وارتباطها

                                                           
 . 261، صالمرجع السابقباخوية، دريس،  1
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ائج ترتبط وحدة التحريات المالية بمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية وترفع تقارير ونت .1
  أعمالها له، ويكون مقرها الرئيسي بمدينة الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكة.

تشكيل الوحدة: تتشكل من رئيس ومساعد وعدد كاف من المتخصصين في مجال مكافحة  .2
ت جرائم غسل الأموال في التخصصات المالية والمحاسبية والقانونية والحاسب الآلي والتخصصا

 الأمنية. 
 .1اختصاصات الوحدة " .3

ه تصاصاتها أنالمبينة أعلاه، نلاحظ من خلال الوقوف على اخ (11)باستقراء أحكام المادة و 
لك وذ .ا وتخبرها بأية عمليات مشبوه بهايجب على كافة البنوك والمؤسسات المصرفية أن تتبع له

على ما  نصتحيث ب ,( من نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السعودي7لمادة )لتبعاً 
 مليةعلى إجراء ع " على المؤسسات المالية وغير المالية _ عند توافر مؤشرات ودلائل كافية :يلي

وصفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض 
ن أية _ منها، أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال أو المنظمات الإرهاب

 تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الآتية: 
لية المنصوص عليها في المادة )الحادية عشرة( من هذا النظام بتلك إبلاغ وحدة التحريات الماأولا: 

 .2العملية فوراً "
نجد بأن المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية ملزمة بالتبليغ  ,من خلال ما تقدمو 

عن أية عمليات مشبوهة إلى الإدارة الخاصة بمكافحة الجرائم المالية، والتي تتبع بحسب النظام 
كما ينبغي على المؤسسة  .التابع لوزارة الداخلية به في المملكة لجهاز الأمن العامالمعمول 

بنسخ  هاتزويد, وذلك من خلال الإدارات المعنية بالتفتيش في البنك المركزي اون مع التعالمصرفية 
وبهذا نجد بأن القانون السعودي قد أقام بناء متكامل  .رير المتعلقة بالعمليات المشبوهةمن التقا

 تنفردوالتي  ,لغايات الرقابة على العمليات المصرفية المشبوهة من خلال وحدة التحريات المالية
 .3المتعلقة بجرائم غسل الأموال بدورها في القيام بالتحقيقات المالية

                                                           
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال. 11المادة ) 1
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي. 11المادة ) 2
، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1، ط الإرهابتجفيف مصادر تمويل عرفة، محمد السيد،  3

 . 373، ص2009الرياض، 



67 

 . العمل على تحليل البيانات الواردة في الإخطار بوجود شبهةثانيا : 

وكأنها معاملات  المشتبه بها قة بالمعاملات المالية والمصرفيةعادةً ما تظهر التقارير المتعل
أنه ، كما ة المعاملات ذات المبالغ الضخمةمشروعة، حيث أن المؤسسات المالية لا تلقي بالًا لكاف

 والتي من شأنها مهمة عمل وحدة التحريات المالية ومن هنا تأتي .يمكن أن يرد قصور في عملها
أن عمل تلك الوحدات لا يقتصر يتضح لنّا ب ,ومن خلال ما تقدم .ةالقيام بالتحقيقات المالية الواجب

بإمكانية تحليل البيانات الواردة في  أيضا، بل خولت فقط على تلقي البلاغات بوجود شبهة
مراسلة الجهات  بالإضافة إلى قدرتها علىالإخطارات المرسلة من المؤسسات المصرفية والبنكية، 

 .1الرقابية المتخصصة لهذه الغاية
معهود بها لوحدة التحريات المالية في الدول، فإننا نرى من فيما يتعلق بمهمة التحليل ال

أن تأخذ بعين الاعتبار يجب عليها  , لكونهالوحدات تلك تترك زمام الأمور في يد ألاالصواب 
 ,عليهبناءً و  .تحليل البيانات الخاصة بالعملاءبقيامها  عندالخصوصية التي منحها القانون للأفراد 

هم ا، وتسمن جهة تكفل التحصل على المعلومات وتحليلها قوانين خاصةعمل على صياغة ينبغي ال
 من جهة أخرى. بما لا يتعارض مع خصوصية الأفراد الماليةالتحريات في تسهيل مهمة وحدات 

ما بين الحقوق والحريات التي  لتحقيق التوازن  وهذا الأمر يعود للأنظمة المعمول بها في الدولة
 .2ها القانون للأفرادأولا

 الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تبادل المعلومات مع الأجهزة الرقابية في الدولة.  ثالثاً:
لا يقتصر  ة فيما يتعلق بالتحقيقات الماليةلا شك في أن انجاز مهام وحدة التحريات المالي

 ,إنما يتطلب الأمر تضافر الجهود ما بين الوحدة والمؤسسات المصرفيةعلى دورها الداخلي، 
ولعل  .ارتكاب جرائم غسل الأموال للحد منالقوانين  تنفيذلجهات المسؤولة عن إلى ابالإضافة 

تبادل المعلومات يبرز من خلال قيام وحدة التحريات بالإشراف والرقابة على المؤسسات المصرفية 
منح  على وبناءً  .قابية التابعة للمؤسسات المصرفيةمع الأجهزة الر  التعاون  يوجب والذيوالبنكية، 
صلاحية فرض فإنه ألزم بعض الدول بتخويلها أيضا  الرقابة لوحدة التحريات المالية،صلاحية 

                                                           
 . 24، ص2016، وحدة التحريات المالية الكويتيةالتقرير السنوي الأول،  1
لعربية، القاهرة، ، دار النهضة اجريمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها في القانون المصري عبد العال، محمد عبد اللطيف،  2

 .202_191، ص2003
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لوائح الواجب عليها الالتزام عقوبات وجزاءات على المؤسسات البنكية، إذا ما خالفت الأحكام وال
تصل العقوبة غرامات مالية، كما يمكن أن وتأتي هذه العقوبات والجزاءات على شكل فرض  .بها

 .1لحد وقف ترخيص المؤسسة البنكية
ل من خلال تحليالتحريات المالية الممنوحة لوحدة مهمة التحقيقات المالية ظ بأن نلاح

 قدرةوالم ,المعلومات والبيانات الخاصة بالعمليات المشبوهة، هي مهمة تتطلب العديد من الخبرات
رض صلاحية فلا أننا نجد بأن منح تلك الوحدات إ .أفراد مؤهلين للقيام بتلك المهمةالمالية، و 

رض ف ةصلاحيحيث أن  .ائيةالعقوبات، لهو أمر من قبيل التغول على عمل الأجهزة القض
كون  يقتصر على المؤسسة القضائية دون غيرها من الأجهزة الرقابية الأخرى، والجزاءات العقوبات

فعل تلك الوحدات لا يعدو أن يكون من قبيل الرقابة الإدارية دون أن تتعدى لغيرها من 
 الصلاحيات.

ا كما تمنح وحدة التحريات المالية في بعض الدول في سبيل انجاز المهام الموكلة إليه
أن  يد علىنات والأوراق التي من شأنها التأكاببعض المهام القانونية، كأن تقدم البيصلاحية القيام 

 من ناحية أخرى, .ون الفرنسيالقان هو الحال في كما عل المرتكب يشكل جريمة غسل أموالالف
قات من خلال منحها صلاحية إجراء التحقي لوحدات صلاحية الملاحقة القضائيةمنحت تلك ا

هذا  املين فيإعداد المشاريع التدريبية وتقديم الخبرات للع وخولهاكما  .الجرم المرتكبالجنائية حيال 
جرائم  تعتبر من ضمنعلى مرتكبي الجرائم وضبط الأفعال التي  الحصول تسهيل بهدف ,المجال

 غسل أموال. 
مع  كافة الصلاحيات الإدارية لوحدة التحريات المالية ونحن مع الأنظمة القانونية المانحة

على  تعدييشكل  وذلك لكونه ,الملاحقة لمرتكبي الجرائمو منحها أيٍ من الصلاحيات القضائية  عدم
من شأنه تقويض دعائم مبدأ الفصل ما بين السلطات الساري في الذي عمل السلطات القضائية 

 .2الدول

                                                           
، الدار العلمية الدولية للنشر 1ط  مكافحة جريمة غسل الأموال " دراسة تحليلية مقارنة "،القصير، يوسف عبد الله،  1

 . 231_228، ص2017والتوزيع / دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
 .  280-269، صالمرجع السابقباخوية، دريس،  2
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 .تطبيقهاأساليب إجراء التحقيقات المالية ومعوقات المطلب الثاني: 

من المؤكد أن التحصل على المعلومات المالية المشتبه بها أمرٌ في غاية الأهمية، 
دون البحث والتحري من الصعوبة بمكان الوصول لكافة المعلومات المرجوة بالإضافة لكونه 

 قدماً  نجد بأن هناك العديد من الأساليب التحقيقية التي يمكن المضي بها ,وعليه .وتقصي الحقائق
وف وفي هذه الدراسة س .لقة بالعمليات المصرفية المشبوهةلغايات التحصل على المعلومات المتع

حكام ، وذلك عملًا بأاستخدامها في التحقيقات المالية نعمل على تبيان أهم الأساليب التي يمكن
تقضي بتحفيز الدول على  بحيث ,( التي خرجت بها مجموعة العمل المالي31التوصية رقم )

ن م .لى العمليات البنكية المشتبه بهاضرورة استخدام العديد من الأساليب التحقيقية للوصول إ
لك وذحثت الدول على ضرورة تنظيم تلك الأساليب في أنظمتها القانونية الداخلية،  ناحية أخرى,

ن ويمكن إيراد بعض م .خدامها من المخولين بذلك قانوناً وتنظيم است هارعنتش بهدف العمل على
 الأساليب التحقيقية على النحو المبين أدناه: 

من قبيل  هذا الأسلوبو اتخاذ أسلوب المراقبة الفعلية على العمليات والحركات المصرفية:  أولا :
الحركات المالية المتعلقة بالأشخاص المشتبه بهم، الأساليب الناجعة في التحصل على المعلومات 

في  يكون ناجحاً أيضاهذا الأسلوب  كما أن .يقوموا بها، ومقدار تلك الحركات ومسار سيرها التي
ولعل هذه الرقابة من شأنها  .مبالغ بهاو  اً حالة كانت المبالغ موضوع العملية المصرفية هائلة جد

 .1ة المشبوهة، وتحديد وجهتهم كلما أمكن ذلكتحديد وتأصيل الأشخاص محل العملي
أن  لهذا الأسلوبالبحث والتفتيش في الأدلة التي تخلص منها المشتبه بهم: يمكن : أسلوب ثانيا  

لإثبات  وذلك نات التي تقدم في المحكمة،ايعتبر طريقة فعّالة في اعتبار تلك الأدلة من قبيل البي
وقد يعمل المشتبه بهم على التخلص من السجلات  .ليهمشتبه بهم في الفعل المنسوب إتورط الم

المالية، والتي من شأن البحث عنها والتحصل عليها أن تكون ذو قيمة كبيرة في سبيل استخدامها 
 .2في التحقيقات المالية

                                                           
الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وسبل تطويرها " دراسة تطبيقية شاهين، علي عبد الله أحمد،  1

 . 16-13، ص2009بحث منشور، فلسطين،  على المصارف العاملة في فلسطين "،
 . 26، صالمرجع السابقتقرير مجموعة العمل المالي،  2
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لقسرية ادابير التدابير والأساليب القهرية والإجبارية للتحصل على الأدلة: عند الحديث عن الت :ثالثا  
تفتيش وتعتبر مذكرات ال .لا يتم الدفع ببطلان تلك الأفعالينبغي اتخاذها في إطار قانوني، حتى 

ها من شأنمن قبيل الأساليب المستخدمة في التحقيقات المالية، ولعل اللجوء إلى تلك الأساليب 
 لاوعند الحديث عن التحصل على الأدلة  .المشتبه بهم من التخلص من الأدلةتقليل الفرص أمام 

ومات توجد المعلكأن  الأمر للتحصل على الأدلة الرقميةنقصد الأدلة الورقية فقط، إنما قد يمتد 
بطرق سليمة وفي هذا المقام ينبغي التقييد في التعامل مع تلك الأدلة  .على الحاسب الآلي

يجوز ضبطها من أي شخصٍ كان، بل يتعين أن يعهد بهذه المهمة لأشخاص  بحيث لاوصحيحة، 
  .بغية ضمان عدم العبث بها وتقليل فرص إتلافها ادرين على التعامل مع تلك الأدلةق

ق سماع أقوال الشهود والمشتبه بهم والمقابلات: يمكن للمحققين استخدام أسلوب التحقي :رابعا  
طواعيةً، كما يمكنهم عند الضرورة إجبار المتهمين والشهود على  الشهودو  وسماع أقوال المشتبه بهم

 . بالإضافة إلىارية في البلد محل البحث والتحري الإدلاء بأقوالهم عملًا بالأحكام والقوانين الس
لكونها ابلات، ن الإدلاء بالشهادة والمقنهم إعداد تقارير مفصلة توضح النتائج المتحصلة مإمكا

بطريقة قانونية عند أخذها ن إبرازها أمام المحاكم الجنائية يمكالتي من قبيل الأدلة الكتابية تعتبر 
 .1ومشروعة

  تهوتقوم فكر  .لمراقب من قبيل الأساليب الناجحةالبعض يعتبر التسليم ا :تسليم المراقبال :خامسا  
إلى المشتبه بهم، مع ضرورة وجوب أن  مواد محظورة، عملات، صكوك نقدية على إعطاء أو نقل

ومن ثم يتم العمل على ضبط  ,ة الأجهزة الخاصة بإنفاذ القانون يكون التسليم بمعرفة وإشراف ورقاب
العمل على تحديد كلًا مما  ولعل التسليم المراقب من شأنه تحديد .واكتشاف المواد التي تم تسليمها

المساعدة في الكشف عن  -2. اعتقالهم وإدانتهم على أفعالهمو المشتبه بهم والمخالفين  -1 يلي:
المنظمات الإرهابية التي دأبت على تهريب المواد المحظور التعامل بها، وذلك على اعتبار جرائم 

 بهم في إنشاء أدلة لإثبات تورط المشتبه -3. الجرائم المنظمة العابرة للقاراتغسل الأموال من 
وقد أوردت التشريعات الفلسطينية تعريفاً للتسليم المراقب قد جاء على  .ارتكاب جرائم غسل أموال

" الأسلوب الذي يمكن من خلاله التحقق من جرائم التهريب وإثباتها بجميع وسائل  :النحو التالي

                                                           
 . 26_24، صرجع السابقالمتقرير مجموعة العمل المالي،  1
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ه، ولا الإثبات، ولا يشترط أن يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارج
يمنع من تحقق جرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية، أن يكون قد جرى 

 .1الكشف عليها وتخليصها دون أية ملاحظة أو تحفظ من الدائرة يشير إلى جريمة التهريب "
بالنظر في أسلوب التسليم المراقب، نجد بأنه حتى وإن كان في كثيرٍ من الأحيان أحد 
الأساليب الناجحة في ضبط الجرائم والمشتبه بهم، إلا أن من شأن هذا الأسلوب خلق جرائم لغايات 

ويعتبر كل من يسهم في القيام بهذا الفعل  .وهو فعل محظور ولا يجوز الأخذ بهضبط مرتكبيها، 
 .2قبيل المتهم بارتكابه، فهو أسلوب غير قانوني وغير مشروع من وجهة نظرنامن 

وحيث  :ت الاتصال المتعلقة بالمشتبه بهمأو ما يعرف بالمراقبة لأدوا اعتراض الاتصالات :سادسا  
بل يحتاج لقرار من القضاء بذلك مع ضرورة  ,أن اتخاذ هذا الأسلوب لا يمكن أن يحدث اعتباطاً 

وقد نظم قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني  .وابط التي يفرضها القضاء في هذا الشأنالتقيد بالض
امها كدليل في معرض تقديم تلك المسألة وآلية الأخذ بها، حتى يمكن استخد 2001( لسنة 3رقم )
" كما يجوز  :( من قانون الإجراءات الجزائية آنف الذكر على ما يلي51/2وتنص المادة ) .البينة

له مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، وإجراء تسجيلات لأحاديث من مكان خاص بناءً على إذن 
من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها 

فقط في يتضح لنا بأن هذا الحق ممنوح  ,ومن خلال ما تقدم .3بالحبس لمدة لا تقل عن سنة "
وبغير ذلك لا يمكن القول بشرعية وصحة  .لسطيني للنيابة العامة دون غيرهاإطار القانون الف

الدليل المتحصل من مراقبة المحادثات الخاصة بالمشتبه بهم في جرائم غسل الأموال، إلا إذا 
 نجد بأن محكمة ,وفي هذا المقام .حد الهيئات بموجب أنظمة خاصةمنحت تلك الصلاحيات لأ

" إن مجال تطبيق هذه المادة يكون قبل وقوع : طينية كانت قد قضت بالحكم التاليالنقض الفلس
الجريمة وليس بعدها، ولا مجال لتطبيقها إلا في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا 

 .4تقل عن سنة "
                                                           

 ، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2015( لسنة 20( مادة التعريفات، من القرار بقانون رقم )1نص المادة ) 1
 . 20_17، صالمرجع السابقشاهين، علي عبد الله أحمد،  2
دعما  بأهم المبادئ القضائية الصادرة وتعديلاته م 2001لسنة  3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم عدس، نور، 3

 . 29، ص2015، فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، عن المحكمة العليا في فلسطين
 . 2011، لعام 118قرار صادر عن محكمة النقض الفلسطينية، يحمل الرقم  4
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كان الرئيسة التي بالإمإثبات الدخل أحد الوسائل تعتبر وسائل أساليب إثبات الدخل:  :سابعا  
ي لمالربح افي التحقيقات المالية، وذلك من خلال العمل على تحديد المنفعة أو ال الاعتماد عليها

ة وحيث أن تحديد المبالغ غير المشروعة من شأنه بيان التوصل للجريم .من جرائم غسل الأموال
ئدات وتتبع العا الأفراد لدخلق فإن التحديد الدقي, لتي نشأت عنها جريمة غسل الأموالالأصلية ا

اد للأفر  تحديد الدخلويتم  .رائم وسهولة تكوين الأدلة بشأنهاالمالية من شأنه المساهمة في ضبط الج
 بطريقتين رئيسيتين وهما:

 هنا تحديد الدخل يتم بطريقة ,كما هو الحال فيما إذا كانت العناصر محددة : طرق مباشرة -أ
 .تذكرمباشرة ولا يثير أية صعوبات 

 والتي يمكن أن تتراوح ما بين ثلاثة أساليب على النحو التالي:  طرق غير مباشرة:  -ب
 تحديد صافي قيمة الأصول والمصروفات للأفراد.   .1
 تحديد نسبة الدخل من خلال مصدره.  .2
 تحديد قيمة الدخل ونسبته من خلال مجمل الإيداعات البنكية للأفراد.  .3

لهو ضربٌ من الخيال، كما أن تتبع العمليات  الأفرادلا شك في أن تحديد قيمة الدخل لكافة و 
ة والخبرة والتدريب في هذا المصرفية لكافة الأفراد بحاجة إلى كادر على درجة عالية من الدق

( 1م )عند التوجه لاستقراء أحكام قانون مكافحة الفساد رق إلا أنه يمكن تدارك تلك المسألة .الشأن
 .الذمة المالية إقراراتعن  ( منه الحديث13تضمن في المادة ) نجد بأنهحيث ، 2005لسنة 

تحديد حجم المبالغ للأشخاص المخاطبين بقانون مكافحة الفساد،  إقرارات الذمة المالية وتهدف
والتي من شأن الإدلاء بها تشكيل أرضية خصبة وتسهيل مهمة التحصل على العائدات والأصول 

فإن أي تغير وبشكل كبير  ,عليهبناءً و  .دي المخاطبين بأحكام هذا القانون لموجودة تحت يا
من لومعرفة مقداره وملاحقة  من جهة, يسهل السيطرة عليه ومفاجئ على الدخل الخاص بالأفراد

وبهذا نجد بأن  .ا إذا كانت مشروعة أم غير مشروعةطريقة التحصل عليه فيم لمعرفةيعود إليه 
التغير المشرع الفلسطيني قد تدارك النقص في مسألة تحديد مقدار الدخل الأصلي، وسهولة تحديد 

 .1كون إقرارات الذمة المالية واجبة التسليم سنوياً  الواقع عليه ومدة التغير

                                                           
، مقال منشور لدى واتب الحكومةإقرار الذمة المالية توثيق أم إفصاح...وتقرير ر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة،  1

 . 08:51، الساعة 29/04/2013مؤسسة أمان، تاريخ النشر 
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ية الالتحقيقات المالية من خلال وحدة التحريات الممهمة تنفيذ ومنها, فإننا نخلص إلى أن 
يات فما هي الإشكال ها.ات التي تعترض تطبيقهناك العديد من الإشكالي, حيث ليست بالأمر السهل

التي من شأنها الوقوف حائل أمام تطبيق وإجراء التحقيقات المالية من قبل الجهات ذات 
 الاختصاص؟ 

والتي  القانونيةوال العديد من المبادئ في جرائم غسل الأم ق التحقيقات الماليةيعترض تطبي
أهم هذه القواعد ترتبط بآلية العمل  ونشير هنا إلى أن .ها العديد من التشريعات المختلفةتتضمن

المصرفي المتبعة في المؤسسات المصرفية والبنكية، والتي من شأنها التعارض وعدم الانسجام 
قوة الأساليب المتبعة في التقليل من أهمية و  يعود إلى ولعل مرد هذا التعارض .1والنصوص العقابية

 التحقيقات المالية، والتي يمكن إيرادها على النحو التالي: 
 إشكالية احترام السرية الخاصة بالحسابات المصرفية .1

 ماك ,اءحدٍ سو  وتقرها كافة النظم القانونية على سرية المصرفية محل اعتبار وحمايةتعتبر ال
ك انتهامن خلال فرض العقوبات الجزائية بحق كل ما من شأنه  وأن الحماية تتعدى لأبعد من ذلك

عن الإبلاغ عن فهل يمكن والحالة هذه للمؤسسات المصرفية والبنكية الامتناع  .تلك السرية
 عملًا بمبدأ السرية المصرفية؟  العمليات المشبوهة

ما بين السرية  أنه كان على قدر التوفيق, نلاحظ باستقراء أحكام النظام القانوني المصري 
خلال اعتبار الأصل في التعاملات هو السرية المصرفية  وذلك من ,والتحقيقات المالية المصرفية

كل من يقدم ل وقرر عقوبة جزائية, أرسى حماية جزائية لتلك السرية وقد .الخاصة بحسابات الأفراد
إذا ما  السرية المصرفيةمصري الخروج على وفي ذات الوقت أجاز المشرع ال .ليهاعلى الاعتداء ع

 .دلائل قوية على وقوعهامع وجود  لغايات الكشف عن الجنايات والجنح وذلك اقتضت الضرورة ،
لغايات الخروج عن  ةين لا بد من وجوب توافرها مجتمعإلا أن المشرع المصري كان قد أورد شرط

عن السرية المصرفية، الشرط الأول في تحديد الأجهزة المخولة بالكشف  وانحصر .الأصل العام
الشرط أما  .أو من ينيبه من المحامين العامين ك الصلاحية ابتداءً للنائب العامحيث خولت تل

إجابة يرجع لها تمثل في وجوب تقديم طلب كتابي إلى محكمة استئناف القاهرة، والتي الثاني، ف

                                                           
، د ط، دار الجامعة مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة " ظاهرة غسيل الأموال "عبد المنعم، سليمان،  1

 . 27-26، ص1999الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
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لقول بإمكانية الإبلاغ عن يمكن ا ,عليهوبناءً  .بعد سماع أقوال النيابة العامةمه ب من عدالطل
 .1العمليات المشبوهة وإفشاء السرية المصرفية، من قبل المؤسسات البنكية، دون مساءلتهم جزائياً 

 ادعاء المؤسسة البنكية بكونها غير مالكة للأموال المتحصلة من العمليات المشبوهة  .2
المتحصلة من العمليات ليس من الصواب ادعاء المؤسسة البنكية بأنها غير مالكة للأموال 

الراجح  ونشير هنا إلى أن .في مواجهته إسنادهاوعدم  لغايات دفع الجريمة عنه وذلك المشبوهة،
استعمالها وفقاً لما  افقهاً وقضاءً أن المؤسسة البنكية تعتبر مالكة للأموال المودعة لديها، كما يمكنه

فلا يمكنها التنصل من لتصرفات المالية، كما ينبغي على المصارف أن تراعي اليقظة في ا ترتئيه.
ولعل هذا الأمر يعتبر  .القيام بإجراء العمليات المصرفيةحال  جبها بادعائها بعدم توافر اليقظةوا

الإبلاغ عن العمليات المصرفية من خلال  دفع به من قبل المؤسسات البنكيةبمثابة مبرر يمكن ال
 .2مسؤولية والعقابلإخراج نفسها من دائرة الوذلك المشبوهة، 

كاب من عدم ارتعبارة عن إجراءات رقابة إدارية، تض تقدم نجد بأن التحقيقات الماليةمما 
ي ية التويمكن من خلال التحقيقات المال .التقليل من ارتكابها قدر الإمكانأو  جرائم غسل الأموال

لتعاملات الكشف عن العديد من الجرائم قبل وقوعها، وضبط ا الماليةتتبعها وحدات التحريات 
يقها لنا بأن تطب تُوضّحالتحقيقات المالية في ظاهرها  وبالرغم من أن .المصرفية كلما أمكن ذلك

ها بين لنا بأنه يمكن تخطيفي تلك الإشكاليات يُ الخوض  إلا أنتعترضه العديد من الإشكالات، 
 لأهداف المرجوة في منع ارتكاب الجرائم والتقليل منها. للوصول إلى ا ,بحكم القانون 

 
 

  

                                                           
 . 27ص رجع السابق،المعبد المنعم، سليمان، 1
 . 28-27، صالمرجع السابقعبد المنعم، سليمان، 2
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  الفصل الثاني

وآليات  مرتكبي جرائم غسل الأموالالسياسة الجنائية الإجرائية المتبعة في محاكمة 
 التعاون الدولي

  المتبعة في محاكمة مرتكبي جرائم غسل الأموال الأول: الإجراءاتالمبحث 
  المطلب الأول: المحكمة المختصة بنظر جرائم غسل الأموال

  المطلب الثاني: الجزاءات المترتبة على ارتكاب جرائم غسل الأموال
  المبحث الثاني: آليات التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال
  المطلب الأول: المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية

ام الجنائية الأجنبية وتسليم المجرمين في المطلب الثاني: الاعتراف بحجية الأحك
  جرائم غسل الأموال

  المبحث الثالث: تطبيقات عملية لمكافحة جرائم غسل الأموال
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  الفصل الثاني
 السياسة الجنائية الإجرائية المتبعة في محاكمة مرتكبي جرائم غسل الأموال 

 الدوليوآليات التعاون 
بمثابة المرحلة الثانية من المراحل التي تمر بها الدعوى الجنائية،  تعتبر مرحلة المحاكمة    

ويمكن تعريف تلك المرحلة على أنها  .1كما ويطلق على تلك المرحلة " بمرحلة التحقيق النهائي "
عوى، سواء الدعبارة عن " مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تمحيص كافة الأدلة المقدمة في 

أو كانت تصب في مصلحته، وذلك بغية تقصي الحقيقة الواقعية  أكانت ضد مصلحة المتهم
بشأن كافة الأدلة المطروحة أمامها، ومن ثم يلي ذلك الفصل في موضوع الدعوى بالإدانة  يةوالقانون

 .2أو البراءة من الفعل المرتكب "
أن الاختصاص  أي ,الطابع القضائي البحتيطغى عليها في كونها  تنفرد مرحلة المحاكمة

كما أن  .جهزة الأخرى في تلك المرحلة ينعقد للقضاء وحده دوناً عن غيره من الجهات والأ
ولعل  .لفصل في الدعوى الجنائية هي إجراءات ذو طابع قضائيالإجراءات المتبعة في سبيل ا

، ء بالفصل في الدعوى الجنائيةإسباغ الطابع القضائي على إجراءات المحاكمة، واختصاص القضا
حقوق المتقاضين خلال إجراءات  لضمان رساها القانون الحديثألهو من المبادئ الأساسية التي 

 .3المحاكمة
ويمكن القول بأن مرحلة المحاكمة تبدأ بإقامة الدعوى الجزائية، من خلال إحالتها للمحكمة 

كما وتنتهي بصدور الحكم البات بالبراءة أو الإدانة للمتهم، أو من خلال  .4المختصة بنظر الدعوى 
الإجرائية في التشريعات انقضاء الدعوى الجزائية تبعاً لأسباب الانقضاء التي أوردتها القوانين 

 .5المختلفة

                                                           
، أطروحة لنيل درجة الماجستير في القانون ضمانات المتهم الحدث أثناء المحاكمة العادلةعلي، سارة أمين عبد الكريم،  1

 . 3، ص2016العام، جامعة النجاح الوطنية، نابلس _فلسطين، 
، مذكرة لنيل درجة الليسانس في تخصص الحقوق المحاكمة العادلة في قانون الإجراءات الجزائيةضمانات الطاهر، غريب،  2

 . 8، ص2014والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 
 . 584، صالمرجع السابقالظاهر، أحمد عبد،  3
أطروحة لنيل درجة الماجستير  " دراسة مقارنة "، ضمانات المتهم أثناء مرحلة الاستجوابالشيخ خليل، عماد أحمد هاشم،  4

 . 2006في القانون الجنائي، جامعة العالم الأمريكية، 
، أطروحة لنيل درجة سقوط الدعوى العمومية في القانونين الأردني والكويتي " دراسة مقارنة "هادي، فهد مبخوت حمد،  5

 . 53، ص2014ان، الماجستير في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، عم
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ئل وتبعاً لما تقدم وتبياناً لذاتية وخصوصية جرائم غسل الأموال، وكيفية تنظيم المسا
لاثة ثإلى  بها في التشريعات العربية المقارنة والتشريع الفلسطيني، فقد تم تقسيم هذا الفصل الخاصة
 لسلطات والأجهزة المختصة قانوناً بحيث تناول )المبحث الأول( الحديث عن ا :رئيسة مباحث

 لّ أولى )المبحث الثاني( جُ  بينما .ومباشرتها أمام المحكمة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية
تسليم مة، كاهتمامه للبحث في الآليات المتبعة لاستكمال الإجراءات القانونية التالية لمرحلة المحاك

 دالث( فقوفيما يتعلق )بالمبحث الث .المرتبطة بجرائم غسل الأموالالمجرمين وآلية تنفيذ العقوبات 
 . ئم غسل الأموالالحديث عن بعض التطبيقات العملية، التي تم تطبيقها لمكافحة جرا تطرق إلى

 الإجراءات المتبعة في محاكمة مرتكبي جرائم غسل الأموال المبحث الأول:

صلاحية  لتها التشريعات العربية المقارنةالحديث عن الجهات التي خو  ناول هذا المبحثيت  
وذلك لغايات إتمام إجراءات  إلى المحكمة المختصة، عوى المتعلقة بجرائم غسل الأموالإحالة الد
والتمحيص في الأدلة المقدمة، بغية البت في الدعوى الجزائية المقامة أمام المحكمة  المحاكمة

وقد أوردنا آنفاً بأن النيابة العامة هي الجهة المخولة قانوناً بتلقي كافة الأدلة من سلطات  ختصة.الم
ت وتقدير ما إذا كان هناك لزوم لإحالة الدعوى التحري والاستدلال، وذلك لغايات إتمام الإجراءا

 .1العمل على حفظ الأوراق لديها المحكمة المختصة، أم أنه من الأجدر إلى
لمقارنة هو بأن الأمر المستقر عليه في القانون الفلسطيني وجُلّ القوانين العربية ا نجدو 

شريف يمثل عتبارها خصم لا وذلك ت تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية,سلطا تخويل النيابة العامة
أحد قررت التشريعات العربية قيام النائب العام بنفسه أو  ,وتبعاً لذلك عنه. وبصفتها وكيلة المجتمع

الدعوى الجزائية ومباشرتها، تبعاً للإجراءات المنصوص  تحريكالعمل على  أعضاء النيابة العامة
 .2لبلد محل الجريمةعليها في قانون الإجراءات الجزائية الساري في ا

                                                           
، 1ط  الإفراج عن المتهم في الدعوى الجزائية " دراسة مقارنة "،السبعاوي، مجيد خضر أحمد / محمد، كوفند جوتيار،  1

 . 22_19، ص2017المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، 
حقوق المجني عليه في مواجهة انفراد النيابة العامة بسلطة القضاة، مؤيد محمد علي / أبو زيتون، مأمون محمد سعيد،  2

، 2017، بحث قانوني منشور، المجلة الدولية للقانون، جامعة اليرموك، الأردن، تحريك الدعوى الجزائية " دراسة مقارنة "
 . 22_2ص
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الجرائم تحظى بخصوصية دوناً عن غيرها من  ولا شك في أن جريمة غسل الأموال   
 إلى تقرير ثلاثة اتجاهات مختلفة بهذا الخصوص، اتجهت التشريعات العربية المقارنةفقد  الأخرى.

للأحكام  إخضاع غسيل الأموالكان من شأنه  (الاتجاه الأول) والتي جاءت على النحو التالي:
 انفراد النيابة العامة وحدها دوناً عن غيرها في الادعاء في جرائم (الاتجاه الثاني)فيما أولى  العامة.

أولى سلطة الادعاء للنائب العام لوحده دوناً عن فنجد بأنه  (الاتجاه الثالث)أما . 1غسل الأموال
 رنة بالتشريعات العربية المقارنةقاوبالنظر للتشريع الفلسطيني م .2غيره من أعضاء النيابة العامة

 نلاحظ ما يلي: 

 أولا : توجه القانون الفلسطيني 

حيث أن مهمة تحريك الدعوى وإقامتها في التشريع الفلسطيني قد أسندت للنيابة العامة، مع 

حيث أن التشريع الفلسطيني  .رد بها النظام الداخلي آنف الذكرمراعاة الإجراءات الداخلية التي ينف

كان من شأنه إسناد إقامة الدعوى الجزائية في جرائم غسل الأموال للنيابة العامة، وذلك عملًا 

كما أنه خولها في الوقت عينه ممارسة  .ون الإجراءات الجزائية الفلسطيني( من قان1بأحكام المادة )

وذلك عملًا  ,صاء عن الجرائم ومرتكبيهاالعديد من الصلاحيات لغايات إجراء التحقيقات والاستق

نجد بأنه من  ,وفي هذا المقام .3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني22بأحكام المادة )

الضرورة بمكان تبيان الإجراءات التي خولها القانون للنيابة العامة في إطار مكافحة جرائم غسل 

ة العامة صلاحية وقف تنفيذ أيٍ من العمليات في منح النياب ت هذه الإجراءاتتمثلو  .الأموال

                                                           
القانون الكويتي بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال، فقد منح النيابة العامة وحدها سلطة ( من 16عملًا بأحكام المادة )1

الادعاء وقد جاءت المادة آنفة الذكر بالحكم التالي " تتولى النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في البلاغات 
 ختص محكمة الجنايات بالمحكمة الكلية بنظر هذه الجرائم".  التي ترد إليها حول الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وت

( من قانون مكافحة غسل الأموال اليمني نجد بأنه حصر الادعاء في جرائم غسل الأموال بيد النائب 19عملًا بأحكام المادة )2
حد أعضاء النيابة العامة بتوكيل العام، وقد أوردت المادة آنفة الذكر الحكم التالي " يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أ

خاص منه سلطة مباشرة إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها 
 والمحددة وفقاً لهذا القانون ".  

لإقليمية والدولية ذات العلاقة " مكافحة جريمة غسل الأموال في التشريع الوطني الفلسطيني والاتفاقيات اطه، رائد،  3 
 . 87، القسم الثاني، ص2017دراسة مقارنة "، 
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يمكن للنيابة  ,وعليه .قبل مدير وحدة المتابعة المالية بناءً على الطلبات المقدمة منوذلك المالية، 

 .1أيام 7بشرط أن لا تزيد مدة الوقف عن ف العملية المالية بناءً على الطلب المقدم لها وقالعامة 

التي منحها القرار بقانون آنف الذكر للنيابة العامة، نجد بأنها أما عن الصلاحيات الأخرى 

الوصول إلى  -2ية والحسابات المماثلة الأخرى. مراقبة الحسابات المصرف -1"  :تتمثل فيما يلي

ع للمراقبة أو تعقب الاتصالات. الإخضا -3حاسوب وأجهزة الحاسوب الرئيسة. أنظمة وشبكات ال

اعتراض وحجز  -5الأفعال والسلوك أو المحادثات. ئي أو تصوير التسجيل المسموع والمر  -4

بطة بجريمة غسل الأموال أو إلقاء الحجز التحفظي على الأموال والوسائط المرت -6المراسلات. 

. 2"أمام المحكمة المختصة ويكون قرار المحكمة بالحجز التحفظي قابلًا للاستئناف الإرهاب، تمويل

إلى أن كافة الصلاحيات المبينة أعلاه تستوجب الحصول على قرار بذلك من  هنا وينبغي الإشارة

 المحكمة المختصة. 

لنيابة العامة قبول التقارير التي ا وبالإضافة إلى تلك الصلاحيات, فإن القرار بقانون خول

سل أنها تتضمن جريمة غ اعتبار عن العمليات التي يشتبه بها علىترسلها وحدة التحريات المالية 

اذ إلى النائب العام لغايات اتخ, وتحويلها أو أي من الجرائم الأصلية ,أو تمويل الإرهاب ,أموال

نجد بأنها  ,أما عن الصلاحية الأخرى التي منحها القرار بقانون  .الإجراءات الاحترازية اللازمة

قارير عن العمليات تتمثل بتخويل النائب العام المساعد المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد بقبول الت

والتي ترفع من وحدة التحريات المالية في حال كانت الجريمة الأصلية محل جريمة  ,المشتبه بها

 .3غسل الأموال من قبيل جرائم الفساد
يرى الباحث بأن القرار الخاص بمكافحة غسل الأموال كان من شأنه منح النيابة وهنا 

وقد توسع القرار  .ائم الأخرى تمنح لغايات ملاحقة الجر العامة العديد من الصلاحيات، والتي لم 
                                                           

بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي جاءت وفقاً  2015( لسنة 20( من القرار بقانون رقم )32نص المادة ) 1
( أيام 3لما يلي " لمدير الوحدة وقف تنفيذ العملية المالية المشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لمدة )

( أيام 7لب مدير الوحدة صلاحية تمديد وقف تنفيذ العمليات المالية لمدة أخرى لا تزيد على )عمل، وللنائب العام بناءً على ط
 “. عمل 

 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2015( لسنة 20( من القرار بقانون رقم )33نص المادة ) 2
 الأموال وتمويل الإرهاب.بشأن مكافحة غسل  2015( لسنة 20( من القرار بقانون رقم )31نص المادة ) 3
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ونلاحظ بأن من شأن تلك الصلاحيات اختراق الحرية الشخصية  بقانون بمنح تلك الصلاحيات،
إلا أننا  .صالات والحصول على تسجيلات صوتيهللأفراد، حيث أنها تصل لغايات مراقبة الات

ر بقانون، نجد بأنه كان قد ترك بعض الأمور وبتحليل النصوص القانونية التي أوردها القرا
صالات والحصول على مراقبة الات والتي هي ون الإجراءات الجزائية الفلسطينيالتفصيلية لقان

ألة نجد بأنه قد نظم تلك المس ,حيث أنه وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية .تسجيلات صوتيه
أن يكون أمر الضبط والمراقبة المقدم من قبل النيابة  طاشتر إلا أنه , ( منه51بالتفصيل في المادة )

وعادة ما يتم التسجيل . ( يوماً، قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط15العامة مسبباً ولمدة لا تتجاوز )
بواسطة جهاز الطيف السمعي، وهو عبارة عن جهاز يستخدم لغايات تسجيل الصوت على أشرطة 

تم إقرار التسجيل  ,نتيجة التطور العلميو  .لإدانة المدعى عليها عند الحاجة يتم حفظها وإبرازه
ويقصد بالتسجيل تلك العبارات والدلالات التي  .فادة منه لغايات الإثبات الجزائيالصوتي للاست

عادة ما يكون باستخدام آلات تترجم موجات الصوت وتحولها  والذيتتضمن معلومات معينه، 
ويمكن للمحكمة الاستفادة من التسجيل  .ي تصدرهاالأصوات الت لاهتزازات خاصة تتفق بدورها مع

ولكن بشرط الحصول على  ,الصوتي للتحصل على أيٍ من المعلومات المجهولة المراد إثباتها
( من  51/2المادة ) نصتوقد  .1الشريط المسجل بطريقة مشروعة، وبغير ذلك يتم دحض الدليل

" كما يجوز له مراقبة المحادثات السلكية  :لى ما يليقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني ع
واللاسلكية، وإجراء تسجيلات لأحاديث في مكان خاص بناء على إذن من قاضي الصلح متى كان 

وقد  ." لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه
( " إن مجال تطبيق هذه المادة 118/2011قضت محكمة النقض الفلسطينية في حكمها رقم )

يكون قبل وقوع الجريمة وليس بعدها، ولا مجال لتطبيقها إلا في الجنايات والجنح المعاقب عليها 
 . 2بالحبس مدة لا تقل عن سنه " 

في  تصب أنهاإلا  ,واسعة جداً بالرغم من أنها ولعل منح النيابة العامة تلك الصلاحيات 
جوهر تلك الإجراءات  وذلك لكون  ,رع منحها للأفراد لحماية أموالهمشزيادة الحماية التي يبتغي الم

                                                           
جامعة القرينة ودورها في الإثبات في المسائل الجزائية )دراسة مقارنة في القانونين الأردني والعراقي(، رائد، الازيرجاوي،  1

 . 104- 100، ص 2011-2010الشرق الأوسط، 
ما  بأهم المبادئ القضائية الصادرة وتعديلاته مدع 2001لسنة  3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم عدس، نور،  2

 . 29، ص2015، فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، عن المحكمة العليا في فلسطين
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 ,أما عن التشريع السعودي .1هو الحفاظ على الأموال المشتبه بها لغايات معرفة مصدرها الحقيقي
عملها وعمل النيابة  يتفقالتي  فنلاحظ بأنه أسند تلك الصلاحية لهيئة التحقيق والادعاء العام

أن ب ونجد كما .هنالك هي اختلاف مسميات لا أكثر العامة في التشريعات العربية المقارنة، وكل ما
السعودي، والتشريع  تشريع الفلسطيني، التشريع المصري المسألة الأخرى تنحصر في أن كلٍ من ال

جزائية قد جاءت أنظمة مكافحة غسل الأموال بها متوافقة والأحكام الواردة في قوانين الإجراءات ال
بمثابة  وأحكامها العامة قوانين الإجراءات الجزائية تم اعتبار وقد .التي تضمها تلك التشريعات

سكوت  ويعود ذلك إلى .ي عليها أو تخطيها دون الأخذ بهالا يمكن التعد , التيالخطوط العريضة
والتي انفرد بتنظيمها قانون  ,أنظمة مكافحة غسل الأموال عن تنظيم العديد من الإجراءات

 الإجراء القانوني الواجب الأخذ به. في حال معرفةإليها  للعودةالإجراءات الجزائية 

 القانون المصري  توجه: ثانيا  

التي لم تنفرد بإيراد أحكام خاصة متعلقة بإقامة الدعوى  ناك العديد من التشريعات العربيةه  
ردة في قانون فإن هذه الإجراءات تخضع للأحكام العامة الوا لذلكالجزائية في جرائم غسل الأموال، 

لتلك الفئة من التشريعات، حيث  قانون مكافحة غسل الأموال المصري وينتمي  الإجراءات الجزائية.
كام التي من شأنها تخويل جهة أخرى غير النيابة العامة سلطة إقامة أنه لم يورد أيٍ من الأح

كما أنه لم يتضمن أيٍ من الأحكام التي من شأنها  لقة بجرائم غسل الأموال.الدعوى الجزائية المتع
الأموال، إلا أنه جعل النائب العام أو من ينيبه ينفرد بإقامة الدعوى الجزائية المتعلقة بجرائم غسل 

عملًا بأحكام قانون مكافحة  ئم غسل الأموال من قبيل الجنايات, وذلكعتبر جرات عينه يفي الوق
فإن  ,تبعاً لما تقدمو  يسري عليه نظام الادعاء المباشر. أنه لا ال المصري. بمعنىغسل الأمو 

 .2لأموالالنيابة العامة هي من تباشر إقامة الدعوى الجزائية عن جرائم غسل ا
لا يقتصر حق إقامة الدعوى الجزائية وعملًا بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال، فإنه 

 ئية من خلال ممارستها لحق التصدي.يمكن للمحكمة إقامة الدعوى الجزا وإنماعلى النيابة العامة، 

                                                           
 .88، صالمرجع السابقطه، رائد،  1
، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في تخصص القانون الجنائي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، غسيل الأموالمباركي، دليلة،  2

 . 144_139، ص2008الجزائر، 
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 ,فقد خول المشرع المصري لمحكمة الجنايات الناظرة في الدعوى إمكانية التصدي لها وبناءً عليه,
عن جرائم أخرى كشفت خلال النظر في أوراق الدعوى وذلك بإقامة أية دعاوى جنائية جديدة 

( من قانون الإجراءات 11وقد كرست تلك الأحقية ضمن أحكام المادة ) .1المنظورة أمام المحكمة
" إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة  :الجنائية المصري، حيث جاءت بالحكم التالي

أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، 
ن تقيم الدعوى على هؤلاء أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أ

لى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحيلها إ الأشخاص
قد ترك  , يتضح لنا بأن التشريع المصري تبعاً لما تقدمو  .2ن الكتاب الأول من هذا القانون "الرابع م

ولم يعمل على إفراد أحكام خاصة لجرائم  ,الإجراءات المتبعة كما أوردها قانون الإجراءات الجزائية
 غسل الأموال. 

 القانون السعودي : توجها  ثالث

جمع على رجال الضبط القضائي إذا ما انتهت إجراءات  يوجب القانون السعودي
الاستدلالات، وأدت في محصلتها إلى قيام أدلة كافية لقيام أيٍ من الجرائم الواردة في نظام مكافحة 
غسل الأموال السعودي، إلى ضرورة إحالة الأوراق من ق بل وحدة التحريات المالية إلى هيئة 

المادة لًا بأحكام التحقيق والإدعاء العام، بغية الانفراد بالتحقيق في الجريمة المرتكبة، وذلك عم
نجد بأن القانون السعودي قد منح هيئة التحقيق  ,وتبعاً لما تقدم ( من النظام آنف الذكر.27)

( 14وذلك عملًا بأحكام المادة ) ,والادعاء العام سلطة التحقيق والادعاء في جرائم غسل الأموال
يق والادعاء العام التحقيق " تتولى هيئة التحق كما يلي: من نظام الإجراءات الجزائية السعودي

نجد بأن نظام مكافحة غسل  ,فضلًا عن الحكم الوارد أعلاه ء العام طبقاً لنظامها ولائحته ".والادعا
التي أوردها نظام الإجراءات الجزائية المبينة أحكامه أعلاه،  الأحكامالأموال السعودي قد وافق 

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق ها " ( منه والتي جاء ب27وذلك بنصه الوارد في المادة )
                                                           

، بحث قانوني القاعدة الجنائية الموضوعة في قانون الإجراءاتالحسني، عمار عباس / جاسم، عبد الرزاق طلال،  1
 . 56_54، ص2918(، 2(، الجزء )2(، العدد )2منشور، مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد )

، الصادر بالقانون رقم 2003( لسنة 95( من قانون الإجراءات الجزائية المصري، وتعديلاته بالقانون )11نص المادة ) 2
 (. 1950( لسنة )150)
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ن انتهاء فإ، ونتيجة لذلك جرائم الواردة في هذا النظام ".والادعاء أمام المحاكم العامة في ال
في ارتكاب  وافر الأدلة الكافية على الاتهامفي حال ت -التحقيق من شأنها تخويل المحقق  إجراءات

وإقامة الدعوى أمام الجهة المختصة لغايات  ,وجيه الاتهامالعمل على ت -جرائم غسل الأموال
 ,( من نظام الإجراءات الجزائية السعودي126وقد نظمت تلك الأحكام عملًا بالمادة ) ل بها.الفص

والتي جاء بها " إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم ترفع الدعوى إلى 
 .1المتهم بالحضور أمامها " ، ويكلفالمحكمة المختصة

 .يتوافق ونظام مكافحة غسل الأموال جراءات الجزائية السعودينلاحظ بأن نظام الإ وبناءً عليه,
في مباشرة الدعوى الجزائية  صاص هيئة التحقيق والادعاء العامفكلاهما جاء مؤكداً على اخت

الناشئة عن جرائم غسل الأموال وتمويلها، وكذلك الشأن صلاحية الادعاء أمام المحكمة المختصة 
( من نظام الإجراءات 16وقد تم إقرار تلك الصلاحية عملًا بأحكام المادة ) في تلك الجرائم.نظر الب

ق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى والتي جاء بها " تختص هيئة التحقي ,الجزائية السعودي
جاء بدوره  ن نظام مكافحة جرائم غسل الأموالكما أ .الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة "

المادة وذلك عملًا بأحكام ليسند مهمة الادعاء أمام المحاكم العامة لهيئة التحقيق والادعاء العام، 
( من نظام الإجراءات 161، 160، 157قد جاءت كلٍ من المواد )و  ( الوارد بيانها آنفاً.27)

ت ما بين طياتها الجزائية لتحديد آلية الادعاء المخولة لهيئة التحقيق والادعاء العام، والتي حمل
"  :وذلك وفقاً للحكم التالي ,المدعي العام بحضور جلسات المحاكمة بإلزامابتداءً  الأحكام التالية:

المحكمة مدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة، وعلى يجب أن يحضر ال
للمدعي العام  وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور إذا طلبه القاضي، أو ظهر سماع أقواله والفصل فيها.

ولعل الحضور في جلسات جرائم غسل الأموال لهو إجراء غاية في  ما يستدعي حضوره ".
بأن هيئة التحقيق نجد  ,وفي ذات المقام من خطورة على أمن واقتصاد البلاد.لما تحمله  ,الضرورة

هام ضد مرتكبي جرائم غسل لوائح الات إعدادهي من يلقى على كاهلها مسؤولية  والادعاء العام
بل مكنها القانون العمل على تعديل تلك اللوائح عملًا  ,ولا تتوقف صلاحياتها إلى هذا الحد الأموال.

                                                           
، بحث تكميلي لنيل درجة جريمة تمويل عمليات غسل الأموال " دراسة مقارنة "أبو داسر، عبد الله بن سعيد بن علي،  1

، 2011لشرعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الماجستير في السياسة ا
 . 148_144ص
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( " للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلًا في لائحة الدعوى في 160المادة )بأحكام 
أي وقت، ويبلغ المتهم بذلك، ويجب أن يعطى المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه بشأن هذا التعديل 

 إعداد هم، والتي يتمناولت مسألة تلاوة التهمة على المت( فقد ت161أما عن المادة ) ".وفقاً للنظام
( من نظام 174كما أن المادة ) قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.لائحة الاتهام الخاصة بها من 

في طور الإجراءات المتبعة أمام  دور هيئة التحقيق والادعاء العامالإجراءات الجزائية بينت 
لشأن الادعاء في دعوى الحق العام، وكذلك ا ية سماع أقوال دعوى المدعي العاممن ناح ,المحاكم

( من ذات النظام، فقد خولت هيئة 193أما عن المادة ) حق الشخصي والفصل في كلا الطلبين.بال
التحقيق والادعاء العام صلاحية الطعن بالتمييز في الحكم الصادر عن المحكمة العامة في الطلب 

 .1المقدم من قبلها
مكافحة جرائم غسل الأموال ونظام  وبهذا يتضح لنا بأن الجهة المخولة قانوناً عملًا بنظام

ومباشرتها ومتابعة الإجراءات أمام المحاكم  ,في إقامة الدعوى الجزائية الإجراءات الجزائية السعودي
 2هي هيئة التحقيق والادعاء العام. المختصة,
 بأنها يرى الباحثها كلٍ من التشريع المصري والتشريع السعودي، لأحكام التي تبناعملًا باو 

 اشئةية النلفلسطيني، لغايات تحريك الدعوى الجزائجاءت تتوافق والأحكام التي أخذ بها المشرع ا
زائية من تنفرد بتحريك الدعوى الج هي النيابة العامة دون غيرها كما أن عن جرائم غسل الأموال.

 . أمام المحاكم المختصة ومباشرتها

 الأموالجرائم غسل بنظر المطلب الأول: المحكمة المختصة 

الواقعة، يفترض غسل الأموال جريمة د بسط النيابة العامة يدها على تبعاً لما تقدم وما بع   
، مختصةالتحقيقات اللازمة العمل على إحالة الأوراق للمحكمة الجزائية ال إجراء عند الانتهاء من

ات اينت التشريعوقد تب تكبة وإصدار الحكم الواجب حيالها.وذلك لغايات النظر في الجريمة المر 
ل ية الناشئة عن جرائم غسفي تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الجزائ العربية المقارنة

  الأموال.
                                                           

( من نظام الإجراءات الجزائية السعودي " يحق للمتهم وللمدعي العام بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم 193نص المادة ) 1
 لمحكمة إعلامها بهذا الحق حال النطق بالحكم ". صادر في جريمة بالإدانة، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص، وعلى ا

 . 150_149، صالمرجع السابقأبو داسر، عبد الله بن سعيد بن علي،  2
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حث وما قبل الخوض في الحديث عن موقف التشريعات العربية المقارنة، نستهل حديثنا بالب
ف و س ,يات البحث في هذا الأمرولغا بهذا الشأن.والاتفاقيات الدولية في موقف القانون الدولي 

 لية لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب. الاتفاقية الدو نبحث في الأحكام التي أوردتها 
على تحديد ضوابط الاختصاص  لية لمكافحة جرائم تمويل الإرهابعملت الاتفاقية الدو 

م لأحكااوقد جاءت  الأطراف في الاتفاقية آنفة الذكر.للأجهزة والسلطات القضائية في الدول  الدولي
 التي أوردتها تلك الاتفاقية على النحو المبين أدناه: 

لغايات  وذلك أجازت تلك الاتفاقية لكل الدول الأطراف أحقية اتخاذ كافة التدابير اللازمة،
( من الاتفاقية 2عملًا بأحكام المادة ) هابسط ولايتها القضائية على الجرائم الواردة ضمن أحكام

وحيث أن الدول الأطراف في الاتفاقية يمكنها بسط ولايتها القضائية إذا ما  .1ا أعلاهالمشار إليه
ارتكبت الجريمة على إقليمها، أو على متن طائرة أو سفينة تحمل علم تلك الدولة، أو أن تقع 

 الجريمة على يد أحد رعايا تلك الدولة. 
ة جرائم حظ بأن الاتفاقية الدولية لمكافحالمشار إليها أعلاه، نلا باستقراء أحكام المادة الثانية

كان من شأنها إسناد الاختصاص القضائي للدولة إذا توافرت أيٍ من الضوابط  تمويل الإرهاب
تحديد الاختصاص المكاني للدولة ضوابط بحيث عملت على تشكيل  .المادةذات المشار إليها في 

ألا  بط لتحديد قانون العقوبات الدولي,اتطبيق قانون العقوبات، والتي تشكل في الوقت عينه ضو ل
ولعل الأخذ بتلك الضوابط هو  ومبدأ الشخصية.وهي مبدأ الإقليمية، مبدأ العالمية، مبدأ العينية، 

رائم تمويل ج إذا ما ارتكبوا أيٍ منضمان عدم إفلات أيٍ من الجناة من قبضة العدالة والعقاب، 
 ة الدولية لمكافحة تمويل الإرهابوبالمقارنة ما بين أحكام الاتفاقي الإرهاب وغسل الأموال.

لم تتضمن أسلوباً واضحاً ومحدداً  بأن القوانين والتشريعات العربيةنلاحظ  ,والتشريعات العربية
 أحكامهأن بعضاً منها لم يتناول ضمن  بالرغم من رائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.لمكافحة ج

 إلا أنختصاص القضائي فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مسألة تحديد الا
رائم غسل الأموال وتمويل ج في نظراللبعض الآخر عمل على تحديد المحكمة المختصة با

                                                           
( من الاتفاقية الدولية لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب، متضمنة الحكم التالي " يرتكب جريمة بمفهوم هذه 2جاءت المادة ) 1

انت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادته، بتقديم أو جمع أموال بنية الاتفاقية كل شخص يقوم بأية وسيلة ك
استخدامها، أو يعلم أنها ستستخدم كلياً أو جزئياً للقيام: أ_ بعمل يشكل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في المرفق 

 وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات ". 
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والذي كان من شأنه منح رئيس المحكمة , 1-القانون التونسي - الإرهاب. ومن تلك القوانين
بإخضاع الشخص المعنوي المشتبه به في ارتكاب، أو الارتباط  لإذنا الابتدائية المختصة إقليمياً 

لقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهة. بأشخاص أو منظمات ترتكب أحد الجرائم المتع
ينهم بناءً على طلب يمن خلال خبراء مختصين يتم تع إحالته للتدقيق الخارجي, وذلك بالإضافة إلى

فإن القانون التونسي قد منح الحق للمحكمة  ,عليهبناءً و  من ناحية أخرى. وزير المالية المكلف
 .2القيام بإجراء التحقيقات دائيةالابت

ينتج  أثرنا فيما تقدم، بأن جريمة غسل الأموال تتطلب ابتداءً ارتكاب جريمة أولية سابقة
هل أفردت  ومن هنا يثور التساؤل في هذا المقام، ها أموال ومتحصلات غير مشروعة.عن

أم أن  ختصة للفصل في جريمة غسل الأموال؟التشريعات العربية والتشريع الفلسطيني محكمة م
 فرد بالفصل في جريمة غسل الأموالالمحكمة المختصة بنظر الجريمة الأولية هي ذاتها من تن

 كونها ناشئة عن الجريمة الأولية؟ 
مة والجري بين جريمة غسل الأموال,لعل الإجابة تتطلب منّا البحث في مدى وجود ارتباط و 

ة وجريم لا شك في أن هناك ارتباط ما بين الجريمة الأوليةو  لية التي نشأت عنها تلك الجريمة.الأو 
موال غسل الأموال، حيث أن هدف الجاني من غسل الأموال هو إخفاء المصدر غير المشروع للأ

 اتجة عن الجريمة الأولية.الن
سألة ما يؤخذ على كلٍ من التشريع المصري، السعودي، والفلسطيني أنها لم تتناول تلك الم

ئناف دت ببحثها محكمة استبالبحث والتمحيص، إلا أن مسألة الارتباط وأثره ما بين الجرائم انفر 
صل الجنح هي من تنفرد بالففقد قضت محكمة استئناف الشارقة أن محكمة  بناءً عليه,و  الشارقة.

بعين الاعتبار مصدر تلك  وذلك دون الأخذأحد اختصاصاتها،  لكونها في جرائم غسل الأموال
 الأموال.

                                                           
، المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل 2003( لسنة 75القانون عدد )( من 73جاء نص المادة ) 1

الأموال بالحكم التالي " لرئيس المحكمة الابتدائية المختص ترابياً أن يأذن بإخضاع الذات المعنوية المشتبه ارتباطها بأشخاص 
ون، أو التي خالفت قواعد التصرف الحذر أو القواعد المتعلقة أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنية بهذا القان

بتمويلها أو مسك حساباتها، إلى عملية تدقيق خارجي بواسطة خبير أو عدة خبراء مختصين، يتم تعيينهم بمقتضى إذن على 
 العريضة، وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالمالية ". 
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مجموعة من الأشخاص لالنيابة العامة  اتهاموقد جاء حكم محكمة الاستئناف، نتيجة    
بناءً  -لغ، والتي ثبت من خلال التحقيقات اكتسابهم ملكية عقارات ومنقولات ومجموعة من المباب

خدرة، ومن ثم تم نتيجة الاتجار بالمواد الم عليهاصل بأنه قد تم التحّ  -على تقرير البنك المركزي 
بغية استخدامها في أنشطة تجارية بقصد من خلال المؤسسات المصرفية، العمل على تحويلها 

العقوبة بحق مرتكبي تلك تمت المطالبة بإيقاع  ,على إثر ذلك ويه وإخفاء مصدر تلك الأموال.التم
بشأن  2002( لسنة 4انون الاتحادي رقم )( من الق13، 2، 1الجرائم عملًا بأحكام كلٍ من المواد )

قضت محكمة جنح الشارقة ابتداءً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، حيث وقد  تجريم غسل الأموال.
وقد جاء على لسان المحكمة "وحيث  .1بنظر تلك الجريمةأن المحكمة الشرعية هي المختصة ولائياً 

وبالتالي فإنها تكون  ,أن الجريمة المنسوبة للمتهمين هي غسل أموال متحصلة من جريمة مخدرات
فإن الاختصاص هنا ينعقد للمحاكم الشرعية  ,وبالتالي .متفرعة من جريمة مخدرات ومتصلة بها

إلا أن النيابة العامة  ا إلى المحكمة الشرعية المختصة ",لتهدون غيرها مما يتعين إحالة القضية بحا
عتبار محكمة جنح الشارقة هي المحكمة لا بالاستئناف تطعنوقد لم ترتض  للحكم المبين أعلاه، 

 عن الاتجار بالمخدرات ". المختصة ولائياً بنظر تلك الجريمة " أي جريمة غسل الأموال الناتجة
كون جريمة غسل الأموال المسندة  من قبيل الخطأ في تطبيق القانون  وأن القول بغير ذلك يعتبر

ات والتي للمتهمين هي جريمة ذات طابع خاص، مستقلة بأركانها عن جريمة الاتجار بالمخدر 
وحيث أن القول بغير ذلك يترتب عليه انعقاد الاختصاص ولائياً بنظر  تحصلت منها تلك الأموال.

موال ومن ثم ابتداءً بنظر الجرائم التي تحصلت منها الأ ,المختصةجريمة غسل الأموال للمحكمة 
وهذا الأمر غير متصور عملًا بقواعد الاختصاص الولائي في نظر جريمة  تم العمل على غسلها.

قة دون غيرها من المحاكم ينبغي أن تنفرد بنظر تلك الجريمة محكمة جنح الشار  مماغسل الأموال، 
 الأخرى. 

                                                           
( لسنة 35( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم )146أصدرت محكمة جنح الشارقة حكمها بناءً على حكم المادة ) 1

، والتي جاء بها " إذا تبين للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها تقضي بعدم 1992
، الخاص 1996( لسنة 3( من القانون الاتحادي رقم )1مدت على المادة )اختصاصها ولو بغير طلب "، كما أنها اعت

باختصاص المحاكم الشرعية والتي جاء بها " فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحاكم 
بها أو يتفرع عنها أو يكون الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى بنظر الجرائم الآتية، وكل ما يتصل 

_ الجرائم التي يرتكبها 4_ جرائم المخدرات وما في حكمها. 3_ جرائم القصاص والدية. 2_ جرائم الحدود. 1مقدمة لها: 
 الأحداث ". 
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 مةستئناف المقدم من النيابة العاقبول الا ررت محكمة استئناف الشارقةذلك, ق على إثر
 شكلًا وموضوعاً، وذلك بإلغاء الحكم المستأنف والذي يقضي بعدم اختصاص محكمة جنح الشارقة

، عليه مة الشرعية ولائياً بنظر الجريمة. وبناءً ولائياً بنظر جريمة غسل الأموال واختصاص المحك
 دعوى لمحكمة جنح الشارقة لنظرها.على إعادة ال ئنافالاستعملت محكمة 

وباستقراء الأحكام المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجزائية، فإنه ينبغي على المحكمة 
وعلى اعتبار أن  في أي مرحلة كانت عليها الدعوى. أن تتصدى لتلك المسألة من تلقاء نفسها

( لسنة 4انون الاتحادي رقم )( من الق13، 2، 1جريمة غسل الأموال مجرمة عملًا بأحكام المواد )
 الجريمة التي تحصلت منها الأموالالخاص بتجريم غسل الأموال، وبصرف النظر عن  2002

، فإن أعلاه( من القانون 2 /2والواردة حصراً بأحكام المادة ) ل الأموالمحل جريمة غس
ولا ضير إن كانت تلك الأموال قد تم  نعقد لمحكمة جنح الشارقة ولائياً.الاختصاص الولائي حينها ي

عية لمحكمة الشر لالتحصل عليها نتيجة الاتجار بالمخدرات، والتي تعتبر من قبيل الجرائم المختصة 
تكاب جرائم أولية من قبيل وتبعاً لما تقدم، فإن ثبوت مصدر جريمة غسل الأموال بار  بنظرهاً ولائياً.

وقد استقر قضاء الشارقة على  الاختصاص للمحكمة الشرعية البتة. جرائم المخدرات، لا ينعقد بها
اختصاص محكمة جنح الشارقة الابتدائية، بنظر ذات جريمة غسل الأموال لذات المحكمة 

ومن تم العمل على غسلها، المختصة ولائياً ونوعياً بنظر الجرائم التي تحصلت منها الأموال التي 
أقرت محكمة استئناف الشارقة بأن محكمة الجنح بمحكمة الشارقة الابتدائية هي المحكمة  ثم

 .1المختصة ولائياً بنظر الدعوى والفصل بها
نةً مقار  التشريع المصري والتشريع السعوديسوف نأخذ بعين الاعتبار موقف كلٍ من ، وبناءً عليه

حيث سوف  رائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.بما هو مأخوذ به في التشريع الفلسطيني بشأن ج
 مناقشة الإجراءات الخاصة بها على النحو التالي:  نعمل على 

 موقف القانون الفلسطيني أولا : 

بشأن مكافحة غسل  2015( لسنة 20بالعودة للأحكام التي تضمنها القرار بقانون رقم )  
من الحديث عن المحكمة المختصة بملاحقة  خالياً الأموال وتمويل الإرهاب، نجد بأنه قد جاء 

                                                           
 . 598_593، المرجع السابقالظاهر، أحمد عبد،  1
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ولم يكن من شأنه تحديد المحكمة المختصة التي ينبغي التوجه لها مرتكبي جرائم غسل الأموال، 
لى هدي القانون المصري القانون الفلسطيني عسار  وقد غسل الأموال. ارتكاب أيٍ من جرائمعند 
فإن مردنا لتحديد المحكمة المختصة فيما يتعلق بهذا الخصوص هو  لذلكيتعلق بتلك المسألة،  فيما

وبات وكذلك الشأن الرجوع للعق ,2001( لسنة 3ئية الفلسطيني رقم )اللجوء لقانون الإجراءات الجزا
لأموال وتمويل الإرهاب بشأن غسل ا 2015( لسنة 20التي أفردها المشرع في القرار بقانون رقم )

  الفلسطيني.
وبالعودة إلى العقوبات التي تضمنها القرار بقانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل 

وكون  .وية والجنائيةالإرهاب، نجد بأن الجرائم المرتكبة عقوباتها تتراوح ما بين العقوبات الجنح
يعود  الجرائم، فإن التنظيم الخاص بها القرار بقانون الخاص بمحكمة الجنايات الكبرى لا يعالج تلك

حاكم وتبعاً لما تقدم، نجد بأن قانون تشكيل الم النظامية العاملة في دولة فلسطين.لتنظيم المحاكم 
لنظامية على المحاكم العادية التي لها قد أطلق مصطلح المحاكم ا  2000( لسنة 5النظامية رقم )

النظر  صلاحية المحاكم النظامية العاملة في فلسطين وتم تخويل ولاية النظر في القضايا الجزائية.
كما أن  ي عملًا بأحكام القانون بنصٍ خاص.إلا ما استثن ,في المنازعات والجرائم على اختلافها

 .1كافة الأشخاص الموجودين في الدولة تلك المحاكم لها صلاحية ممارسة قضائها على
م  من محاكم الصلح ومحاكفإن جرائم غسل الأموال تنفرد بنظرها كلٍ  ,وتبعاً لما تقدم 
شئة حيث أن محاكم الصلح هي المحاكم التي من شأنها الفض في المنازعات البسيطة الناالبداية. 

 خولها صلاحيةفة إلى أن القانون , وتصدر أحكامها من خلال قاضٍ فرد. بالإضاما بين الأفراد
من  (8عملًا بأحكام المادة ) وذلكالنظر في كافة المخالفات والجنح إلا ما استثني بنصٍ خاص، 

ا مويمكنها النظر في جرائم غسل الأموال إذا  كما شكيل المحاكم النظامية آنف الذكر.قانون ت
 جنحة.لية تمثل بدورها كانت تلك الجريمة ناشئة عن جريمة أص

فيمكنها أيضاً النظر في بعضٍ من جرائم غسل الأموال إذا  ,محاكم البدايةب فيما يتعلقأما  
محكمة البداية ثلاثة قضاة ول من قبيل الجنايات.ما كانت الجريمة الأصلية الناشئة عنها جريمة 

                                                           
 . 2000( لسنة 5( من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )2نص المادة ) 1
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وتمارس  .1رديرأسها أقدمهم، كما أنها في الأحوال المحددة قانوناً يمكن أن تنعقد بوجود قاضي ف
المحاكم آنفة الذكر صلاحياتها وكافة إجراءاتها تبعاً لما هو محدد في قانون الإجراءات الجزائية، 
ولعل مرد ذلك هو ورود القرار بقانون الخاص بجرائم غسل الأموال خالياً من تنظيم أية مسألة 

 متعلقة بالمحاكم المخولة صلاحية نظر تلك الجرائم. 
و وارد في القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلافاً لما ه     

ضمن إطار جرائم الفساد،  تدخل الجرائم الناتجة عن جرائم غسل الأموال بعض الفلسطيني، وكون 
وذلك  عتبر من قبيل جرائم الفساد.محكمة الفساد بسط سيطرتها على الجرائم التي تلقانون اخوّل  فقد

بأنه تبنى مجموعة من  والذي نجد ، 2005( لسنة 1ساد )المعدل( رقم )مكافحة الفتبعاً لقانون 
باستقراء أحكام  نظر تلك الجرائم على النحو الآتي:الأحكام المتعلقة بتحديد المحكمة المختصة ب

ر الجرائم الواردة في (، نجد بأنه قد تم إفرادها لتحديد المحكمة المختصة بنظ1( مكرر )9المادة )
أن القانون آنف الذكر قد نص على إنشاء محكمة مختصة لنظر تلك ب كما نجد القانون. هذا

على طلب بناءً و  قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلىبموجب لجرائم، والتي تنشأ عملًا بأحكامه ا
تم تشكيل هيئة , فإنه يتبعاً للقرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلىو  رئيس هيئة مكافحة الفساد.

أما عن تشكيل تلك المحكمة، فقد نص  لنظر في جرائم الفساد أينما وقعت.مة مختصة بامحك
أو قاض  يرأسها عملًا بقرار  ,القانون على أن تتشكل برئاسة قاض  بدرجة رئيس محكمة بداية

مة الاستئناف لرئاسة تلك صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أو أن يتم انتداب أحد قضاة محك
فينبغي ألا تقل درجتيهما عن درجة قاضي محكمة  ,ن عضوية القضاة الآخرينأما ع المحكمة.

 .2بداية
و أ قاد تلك المحكمة, فقد حدد القانون مدينة القدس مكاناً لانعقادهاانعمكان وفيما يتعلق ب

أما عن الإجراءات المتعلقة بانعقاد  ل رئيس المحكمة.يعين من قب يمكن أن تنعقد في أي مكانٍ آخر
تلك المحكمة وكيفية إدارة جلساتها والنطق بأحكامها، فإنه يتم اتباع كافة الإجراءات المعمول بها 

فقد أوجب القانون  ,نظر الجرائم الواردة إليها وبخصوص  قانون الإجراءات الجزائية الساري.في 

                                                           
 . 157، صالمرجع السابقشديد، فادي قسيم،  1

  نص المادة )9( مكرر )1( من قانون مكافحة الفساد )المعدل( رقم )1( لسنة 2005. 2
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أيام( من تاريخ  10 خلال مدة )لا تزيد عن إليهاقضايا الواردة على تلك المحكمة النظر في ال
بين الجلسات التأجيل ما  مع عدم إجازة بغي عقد الجلسات في أيام متتاليةوين الورود إليها. كما

المحكمة تبيانها في قرار إلا عند الضرورة، أو لأية أسباب أخرى ينبغي على  لأكثر من ثلاثة أيام
أما عن النطق بالأحكام، فيجب على  افة درجات التقاضي.الأحكام على ك وتسري تلك التأجيل.

ن تاريخ أيام( م 10وخلال مدة )لا تزيد عن  ن تصدر أحكامها بأقصى سرعة ممكنهالمحكمة أ
ة فقط ولمدة لا للمحكمة أن تأجل النطق بالحكم لمرة واحد إلا أنه يمكن اختتام إجراءات المحاكمة,

الأحكام الصادرة، فإنها تخضع لكافة طرق الطعن الواردة في  أما عن الطعن في أيام(. 7تزيد عن )
 .1خصوصية تذكر من دون أية قانون الإجراءات الجزائية

فيما يتعلق بتحديد محكمة مختصة للنظر في جرائم غسل الأموال من عدمه، عملًا أما 
ئم نظر في جرالل مختصةبنى القانون الفلسطيني تحديد محكمة بأحكام القانون الفلسطيني، فهل ت  

 غسل الأموال؟ أم أنه لم يحدد محكمة مركزية للنظر في تلك الجرائم؟
لم يرد أي نص صريح عملًا بأحكام القرار بقانون مكافحة غسل الأموال بخصوص هذا الشأن, 

راء إلا أنه وباستق للنظر في جرائم غسل الأموال. مختصةوتمويل الإرهاب من شأنه تحديد محكمة 
نح مالتي تضمنها في العقوبات المحددة على جرائم غسل الأموال الواردة به، نجد بأنه  الأحكام

مة الناشئة عنها جري صلاحية النظر في جرائم غسل الأموال للمحكمة المختصة بالجريمة الأصلية
فإن محكمة الصلح هي من تتولى  ,كانت الجريمة الأصلية من قبيل الجنح غسل الأموال. فإذا

 وإن كانت الجريمة الأصلية من قبيل الأموال الناتجة عن تلك الجريمة. جريمة غسل النظر في
فإن محكمة البداية هي من تنفرد بنظر جريمة غسل الأموال الناشئة عن الجريمة  ,الجنايات

 الأصلية. 
محكمة خاصة لملاحقة جرائم غسل  يُنشئأن  رى الباحث بأنه كان أجدى بالمشرعيو 

 مكنهمها بأقصى سرعه لمعاقبة مرتكبيراءات القضائية الإج تنفيذسبب في ذلك هو الأموال، ولعل ال
ار هذه الجرائم على أمن واقتصاد الدولة من ضر بالإضافة إلى العمل على الحد من أ .من جهة

  جهة أخرى.

                                                           
 . 2005( لسنة 1( من قانون مكافحة الفساد رقم )1( مكرر )9نص المادة ) 1
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 موقف القانون المصري ثانيا : 

ت في القانون رقم التي ورد بالعودة للأحكام التي أوردها القانون المصري، وباستقراء البنود
من إيراد أيٍ من  خالياً بشأن مكافحة غسل الأموال، نلاحظ بأنه قد جاء  2002( لسنة 80)

اللاحقة لها والمتضمنة النصوص المتعلقة بتحديد محكمة مختصة بنظر الجرائم الأولية والجرائم 
ح لنا بأن جريمة غسل وكون القانون الخاص قد سكت عن تنظيم تلك المسألة، يتض غسل أموال.

الأموال تخضع والحالة هذه للأحكام العامة الخاصة بتحديد الاختصاص المكاني، والتي ورد النص 
" يتعين  :( من قانون الإجراءات الجزائية المصري على النحو التالي217عليها في المادة )

 ."و الذي يقبض عليه فيهه المتهم، أالاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم في
يمكن أن يمتد لغيرها نجد بأن الاختصاص ينعقد لأيٍ من المحاكم المبينة أعلاه ولا  ,وتبعاً لما تقدم

بأن القانون المصري لم يكن من شأنه إقرار محكمة مركزية بعينها  حظنلا ومنه .1من المحاكم
 راءات الجزائية. للفصل في جرائم غسل الأموال، إنما ترك الأمور لقانون الإج

 موقف القانون السعودي ثالثا : 

( لعام 167باستقراء أحكام نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية رقم )    
، نجد بأنه قد خول المحاكم العامة صلاحية النظر في جرائم غسل الأموال بإيراده الحكم 2003
وتعتبر . 2" تختص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام " :التالي

 والإثباتاتتختص بنظر جميع الدعاوى  والتي ,المحاكم العامة من قبيل محاكم الدرجة الأولى
 , وديوان المظالم.النهائية، وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل

من ناحية  رات، والمنازعات الخاصة بالملكية.النظر في المنازعات المتعلقة بالعقا ايمكنهكما و 
تختص بإصدار صكوك الاستحكام الخاصة بملكية العقارات أو وقفيتها، كما وتختص بنظر أخرى, 

 وتعتبر ي نظام المرور ولوائحه التنظيمية.الدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المبينة ف
 وتتشكل  لمحاكم العامة بنظرها والفصل بها.جرائم غسل الأموال من قبيل الجرائم التي تنفرد ا

                                                           
 ( من قانون الإجراءات الجزائية المصري.217نص المادة ) 1
 . 2003( لعام 167( من نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية رقم )26نص المادة ) 2
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 ,باستثناء القضايا المحددة من قبل مجلس القضاء الأعلى بشكل عام من ثلاثة قضاةالمحكمة 
 .1والتي تنظر من قبل قاض  فرد

أثناء إجراء محاكمة مرتكبي جرائم غسل الأموال،  إتباعهافيما يتعلق بالإجراءات الواجب 
عينة للفصل قد ورد خلواً من النص على إجراءات م نظام مكافحة غسل الأموال السعوديفنجد بأن 

أن الفصل بها يتوقف على اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في  بمعنى في جرائم غسل الأموال.
د بأن القانون السعودي جاء كسابقه القانون نج  عليه,وبناءً  .2001ام الإجراءات الجزائية لعام نظ

بعة في ملاحقة جرائم من حيث سكوته عن تنظيم أحكام خاصة متعلقة بالإجراءات المت المصري 
وجرائم غسل الأموال الملحقة  كما أنه في الوقت عينه لم يبين حكم الجرائم الأصلية غسل الأموال.

 ريمة الأصلية بجريمة غسل الأموال.ه، ومدى ارتباط الجمن حيث مركزية المحاكمة من عدم بها
فلم يرد أي نص من شأنه جعل المحكمة التي خولت صلاحية النظر في جريمة غسل الأموال هي 

 .2ذاتها المحكمة المختصة بالنظر في الجريمة الأصلية
ودي، كالتشريع المصري، السعكان من شأن تشريعاتها  ى الباحث بأن جُلّ الدول العربيةير و 

 لمحاكم العامة في تلك الدول.لرائم غسل الأموال في ج إسناد الاختصاص القضائيوالفلسطيني 
ي فتميز توبالرغم من تباين الإجراءات المتبعة في نظر تلك الجرائم، إلا أن كافة الأنظمة العربية 

 ن هناك معضلةومع ذلك, فإ حاكمة.للمتهم في كافة أدوار المسعيها لتحقيق الضمانات المقررة 
م، تتمثل في عدم تخصص القضاة الذين يترأسون تلك المحاكوالتي تقلل من فعالية تلك الأنظمة، 

لك تولعل  رائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.حيث أنهم لا يتمتعون بالتأهيل الكافي للفصل في ج
 من خلال عقد عليهانه يمكن التغلب المعضلة تشكل عنصر سلبي في ملاحقة تلك الجرائم، إلا أ

 .الدورات التدريبية للقضاة ودوائر التحقيق في الدول المعنية

 الجزاءات المترتبة على ارتكاب جرائم غسل الأموالالمطلب الثاني: 

نجد بأن تحديد العقوبة المقررة  ,عند الحديث عن العقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال  
 أو شخص معنوي.شخص طبيعي ك الجريمة يتوقف على شخص مرتكبها فيما إذا كان لتل

                                                           
 .464، صالمرجع السابقعرفة، محمد السيد،  1
 .464_439، صالمرجع السابقعرفة، محمد السيد، 2
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سأل الشخص الطبيعي لوحده عن الجريمة كونه المسؤول جزائياً يُ أن الحالة الأولى  ويُفترض في
حيث أنه كما أسلفنا قد قررت  عنها. تفترض مسؤولية الشخص المعنوي الحالة الثانية عنها، أما 

رنة مسؤولية الأشخاص المعنوية عن جرائم غسل الأموال التي ترتكب باسم التشريعات المقا
كون جرائم غسل الأموال ترتكب من قبل الشخص وبناءً على  .1ولحساب الشخص المعنوي 

المعنوي والشخص الطبيعي على حدٍ سواء، فإن المواثيق الدولية قد أفردت أحكام خاصة فيما يتعلق 
 طبيعي على النحو التالي: بالعقوبات المقررة للشخص ال

بالعودة للأحكام التي تناولتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في 
، نجد بأنها حثت الدول الأطراف على تضمين قوانينها 1988المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 

حيث أنها أوردت الحكم التالي " على كل طرف أن  تتناسب وجسامة الجريمة المرتكبة. لعقوبات
من هذه المادة لجزاءات تراعي فيها جسامة  1يُخضع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 

تبعاً لما . و 2هذه الجرائم، كالسجن أو غيره من العقوبات السالبة للحرية، والغرامة المالية والمصادرة "
رية، تتراوح ما بين العقوبات السالبة للح ررة وفقاً للمواثيق الدوليةالمق نجد بأن العقوبات ,تقدم

 لية وعقوبات تبعية في الوقت عينه.كما أنها تقرر عقوبات أص الغرامة، والمصادرة المالية,
العربية المقارنة  فإننا سنوضح موقف التشريعاتوبالوقوف على التشريعات العربية المقارنة، 

 تحديد العقوبات المتعلقة بجرائم غسل الأموال على النحو المبين أدناه.  منوالتشريع الفلسطيني 
التشريعات المقارنة من العقوبات المحددة موقف  ما قبل الخوض في غمار الحديث عن   

لجرائم غسل الأموال، ينبغي الإشارة إلى أن هناك العديد من العقوبات التي يمكن أن تفرض حيال 
وتعتبر العقوبات الأصلية بمثابة رأس الهرم في  بها التشريعات المقارنة.د أخذت هذه الجريمة وق

لا يمكن الأخذ نود الإشارة هنا إلى أنه  الجزاء الأساسي للجريمة المرتكبة.التجريم، حيث أنها تعتبر 
 بالإضافة إلى ذلك, نلاحظ قاضي بها، وتحديد نوعها ومقدارها.إلا من خلال نطق ال بهذه العقوبات

ويكاد  ات التبعية أو التكميلية بها.يٍ من العقوببالعقوبات الأصلية دون إلحاق أأنه يمكن الحكم 

                                                           
حث قانوني منشور، مجلة النزاهة ، بجريمة غسل الأموال دراسة في ماهيتها والعقوبات المقررة لهاعجيل، طارق كاظم،  1

 . 45_33والشفافية للبحوث والدراسات، العراق " جامعة ذي قار، دون تحديد سنة النشر، ص
 . 1988( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2نص المادة ) 2
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على أن العقوبات السالبة للحرية والغرامات الجنائية تعتبر من قبيل العقوبات يُجمع الفقهاء 
 .1موالجرائم غسل الأالأصلية، والتي درجت التشريعات العربية المقارنة على الحكم بها في 

 موقف القانون الفلسطينيأولا : 

اً بالوقوف على الأحكام المتعلقة بإيقاع العقوبات على مرتكبي جرائم غسل الأموال وفق
ءت نجد بـأنه تبنى مجموعة من العقوبات والتي جا, 2015( لعام 20لقرار بقانون رقم )لأحكام ا

خر، آها قانون العقوبات أو أي قانون " دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص علي :على النحو التالي
 يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بالعقوبات الآتية: 

وتكون ناجمة عن جريمة أصلية تمثل جنحة، يعاقب بالحبس  إذا ارتكب جريمة غسل الأموال .1
( سنوات، وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل 3لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تتجاوز )

 الجريمة. 
وتكون ناجمة عن جريمة أصلية تمثل جناية، يعاقب بالسجن  ا ارتكب جريمة غسل الأموالإذ .2

( سنة، وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل 15( سنوات ولا تتجاوز )3لمدة لا تقل عن )
 الجريمة. 

يعاقب كل من شرع بارتكاب جريمة غسل الأموال أو ساعد أو حرض أو سهل أو تشاور حول  .3
 .2الجريمة بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي "ارتكاب هذه 

هدي التشريع المصري والسعودي  سار على تقدم, نجد بأن التشريع الفلسطيني وفقاً لما
المفروضة على جرائم  من قبيل العقوبات الأصلية والغرامة الماليةوالسجن،  ,اعتباره عقوبة الحبسب

لم يعتبر جرائم غسل الأموال من قبيل الجنايات  ا في كونههمإلا أنه اختلف عن كلي غسل الأموال.
يمكن أن  ,عليهبناءً و  اً للجريمة الأصلية الناشئة عنها.كسابقه، إنما ترك زمام الأمور معلقة تبع

القانون الفلسطيني نجد بأن  ,من ناحية أخرى  يمة جنحة كما يمكن أن تكون جناية.تكون تلك الجر 
ا يأخذ هماواة ما بين الفاعل والشريك في العقوبة، بحيث أن كليالذي من شأنه المس قد أخذ بالمبدأ

                                                           
، بحث بالوضع تحت مراقبة الشرطة في قانون العقوبات الإماراتي ومشكلاته العملية الجزاء الجنائيمصطفى، خالد حامد،  1

(، المملكة العربية 15(، المجلد )2قانوني محكم، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية " دورية علمية محكمة "، العدد )
 . 112_93، ص2018السعودية، 

 ، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2015لسنة  (20( من القرار بقانون رقم )37نص المادة ) 2
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أن القانون الفلسطيني قد اعتبر جرائم غسل بمعنى  قوبة حال وقوع جريمة غسل الأموال.نفس الع
ارتكابها على الفاعل الأصلي  الأموال من الجرائم التي يمكن أن تقع بالاشتراك، والتي لا يقتصر

ت القانون المصري عن إيراده ضمن الأحكام التي تناولها في قانون وهو خلافاً لما سك فقط.
 مكافحة غسل الأموال. 

 كبيلمعاقبة مرت شأن القانون الفلسطيني الأخذ بهاالتي كان من أما عن العقوبات الأخرى 
ورد أفقد  شأنه معاقبة الأشخاص الاعتبارية. ى الموقف الذي منجرائم غسل الأموال، نجد بأنه تبن

 : حكماً يقضي بما يلي
و تمويل يعاقب الشخص الاعتباري في الأحوال التي يرتكب فيها جريمة غسل الأموال أ -1" 

 دينار10,000الإرهاب ودون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له بغرامة لا تقل عن )
 العملات المتداولة.دينار أردني( أو ما يعادلها من  200,000ولا تزيد على ) ,أردني(

 يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بالعقوبة المقررة بموجب  -2
( من 43( من المادة )1( من هذا القرار بقانون، والفقرة )37( من المادة )2، 1أحكام الفقرتين )

 . ظيفتهخلاله بواجبات و هذا القرار بقانون، إذا تبين علمه بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إ
 ,يكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات  -3

إذا كانت الجريمة التي وقعت مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه 
 .1ولصالحه "

ون عملًا بأحكام المادة المرقومة أعلاه، نجد بأن القانون الفلسطيني قد تبنى موقف القان
بت بحقه إذا ما ارتكمناسبة وفرض عقوبات  ,لمسؤولية الشخص الاعتباري  إقرارهالسعودي من حيث 

من  التي كما أنه إلى جانب إقراره للعقوبات الجنحية والجنائية جرائم غسل الأموال باسمه ولحسابه.
 موال.رة كعقوبة على جرائم غسل الأأخذ بالمصاد إلا أنه أيضاً شأنها تقييد حرية المحكوم عليه، 

 :أورد أحكاماً خاصة بها وفقاً لما يلي وقد

                                                           
 ، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2015( لسنة 20( من القرار بقانون رقم )39نص المادة ) 1
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درة العينية ، يحكم بالمصا( من هذا القرار بقانون 39، 37إضافة لما ورد في أحكام المادتين ) -1" 
 على ما يلي: 

شتقة الأموال التي تشكل متحصلات الجريمة، بما فيها الأموال المختلطة بهذه المتحصلات أو الم -أ
 منها أو المتبادلة معها، أو الأموال التي تعادل قيمتها تلك المتحصلات. 

 الأموال التي تشكل موضوع الجريمة.  -ب
أو متحصلات  حصل عليها من هذه الأموالنافع أخرى يتالأموال التي تشكل دخلًا أو م -ت

 الجريمة. 
 الوسائط.  -ث
ترى  الأموال المشار إليها في البنود )أ _ د( من هذه المادة، والتي تم تحويلها إلى أي طرف -ج

 أو مقابل توفير الخدمات ,المحكمة أن مالك هذه الأموال حصل عليها عن طريق دفع سعر عادل
 أو على أي أساس مشروع بأنه لم يكن يعلم بمصدرها غير المشروع.  ,التي تعادل قيمتها

، والتي تعود ( من هذه المادة1يحق للمحكمة الحكم بمصادرة الأموال المشار إليها في الفقرة ) -2
 ملكيتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى شخص مدان بجريمة غسل الأموال أو بجريمة أصلية،

ت ( سنوات قبل اتهامه بالجريمة، وذلك إذا ورد10ل فتره لا تتجاوز )والتي جرى امتلاكها خلا
أسباب معقولة تشير إلى أن هذه الأموال تشكل متحصلات من الجريمة التي أدين بها الشخص 

 وعجز ذلك الشخص عن إثبات أن تلك الأموال حصّلت بصورة قانونية.
متوفياً، للمحكمة الحكم بمصادرة الأموال إذا كان الشخص المدان بجريمة غسل الأموال فاراً أو  -3

إذا توصلت إلى أدلة كافية تشير إلى أن الأموال المذكورة تشكل متحصلات جريمة على الوجه 
 .1المحدد في هذا القرار بقانون "

كما أن القانون الفلسطيني كان من شأنه تحديد عقوبة محددة بشأن جرائم تمويل الإرهاب، 
( من 43ام المادة )عملًا بأحك غرامات مالية كبيرة تتضمنجنائية  عقوباتذو والتي تميزت بأنها 

من العقوبات المفروضة  الإعفاءوفي ذات المقام نجد بأن القانون الفلسطيني قد أقر  القرار بقانون.
" يعفى من العقوبة المقررة  :تضمن القانون حكماً يقضي بما يلي والذي ,على جرائم غسل الأموال

                                                           
 ، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2015( لسنة 20( من القرار بقانون رقم )40نص المادة ) 1
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القرار بقانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة عن جريمة غسل الأموال أو تمويل في هذا 
الإرهاب قبل علمها بها أو أي من السلطات المختصة، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين 

جد ن وبناءً عليه, .1للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة "
من  الإعفاءمن العقوبة مقيده بمجوعة من الشروط التي ينبغي توافرها حتى يمكن  الإعفاءبأن 

 العقوبة. 
ريع المصري، السعودي، تجدر الإشارة في هذا المقام، إلى القول بأن كلٍ من التش

ن ونلاحظ بأ غسل الأموال. المتعلقة بتقادم جرائم الأحكامبيان  والفلسطيني لم يكن من شأنهم
الأموال من جرائم غسل  كون  ذلكو السكوت عن تلك المسألة يعتبر ثغرة قانونية ينبغي التنبه لها، 

ونجد بأن قانون  ومعاقبته. تخاذ موقف حيال مرتكبهاالتي ينبغي العمل على اقبيل الجرائم الخطرة 
 وذلك بإيراده حكم يقضى بعدم تقادم جرائم الفساد ,مكافحة الفساد الفلسطيني قد تخطى تلك المسألة

 .2" لا تخضع للتقادم قضايا الفساد وكل ما يتعلق بها من إجراءات " نص على ما يلي:
إلا أنه  بالرغم من تنظيم القانون الفلسطيني لكافة المسائل المتعلقة بجرائم غسل الأموال،و 

لى فكان أولى به العمل ع رائم غسل الأموال.ناية والجنحة لجلم يوفق في المراوحة ما بين الج
 خطورتها على أمن ومصلحة المجتمع.وذلك تماشياً مع  ,تصنيف تلك الجريمة من قبيل الجنايات

 موقف القانون المصري ثانيا : 

والقوانين ذات العلاقة بمكافحة جرائم غسل  كام التي تناولها التشريع المصري باستقراء الأح  
كجزاء جنائي  عمل على إقرار عقوبة السجن في التشريعات العربية المقارنةالأموال، نجد بأنه كما 
اعتبار أن عقوبة السجن تعتبر عقوبة جنائية في بولعل هذا التوجه قد جاء  لجريمة غسل الأموال.

حيث أن معظم التشريعات العربية تعتبر جرائم غسل الأموال التشريعات الجنائية العربية المقارنة، 
وقد أخذ القانون المصري  لسجن لمدة لا تزيد عن سبعة سنوات.من قبيل الجنايات المعاقب عليها با

" يعاقب  :بهذا التوجه، وذلك عندما أورد حكماً في قانون مكافحة غسل الأموال يقضي بما يلي

                                                           
 ، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2015( لسنة 20( من القرار بقانون رقم )38نص المادة ) 1
 . 2005( لسنة 1( من قانون مكافحة الفساد )المعدل( رقم )33نص المادة ) 2
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ات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنو 
 .1( من هذا القانون "2شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة )

العقوبات المقررة في التشريع المصري لا تتعدى العقوبات  بأنيمكن القول  ,وتبعاً لما تقدم 
ا المشرع المصري على ليدية، باستثناء الخصوصية التي أطغاهالمفروضة والمحددة في الجرائم التق

على العقوبات المؤثرة على جرائم غسل الأموال على العقوبات المفروضة  وتشمل تلك الجريمة.
كفرض الغرامات المالية  قوبات المؤثرة على الذمة المالية لمرتكب الجرموالع كعقوبة السجن, الحرية

القانون المصري نظام العقوبات  من ناحية أخرى, تبنى المتحصلة من الجريمة.درة للأموال والمصا
. 2اعتبر حالات معينة معفية من العقوبة إذا ما توافرت شروط معينة حيالها أنه في حينالتبعية، 

 ا وفقاً لما يلي: هوبالحديث عن العقوبات المقررة في التشريع المصري، يمكن تقسيم
 :حرية الجاني العقوبات المؤثرة على -

ة من العقوبات ما من شأنه التأثير على حرية الجاني، فأخذ بعقوب تبنى التشريع المصري     
ء سوا وفي حال تعدد الجرائم عمل على الأخذ بالعقوبة الأشد السجن عند إدانة مرتكب الجريمة.

 ى تلكالأخرى السارية عل وارد في قانون العقوبات، أو أيٍ من القوانين كان النص على الأخذ بها
 تنقلمن ال مان المحكوم عليهوتعتبر العقوبة سالبة للحرية إذا ما تضمنت في جوهرها حر  الجريمة.

 تالسنوا تكون أبدية أو لعدد محدد منأن  والتي من الممكن لهذه العقوبةوالتمتع بالحرية الواجبة، 
لمادة اون على تلك الجريمة عملًا بأحكام وقد نص القان القضاء عند النطق بالحكم القضائي.يحدده 

 بالقانون آنف الذكر.( الوارد ذكرها 14)
نجد بأنها اعتبرت تلك العقوبة من قبيل العقوبات  ,وباستقراء أحكام المادة المذكورة أعلاه 

ون ولعل مرد رأينا عائد لك الأموال من قبيل الجنايات. الأصلية، على اعتبار أن جريمة غسل
تعتبر من قبيل العقوبات الوجوبية، كما أن التشريع المصري خول  لمقررة لتلك الجريمةالعقوبة ا

ويتبين  العقوبة المقررة على تلك الجريمة.القاضي في الوقت عينة سلطات تقديرية واسعة في فرض 
تحديد الحد الأدنى لتلك  لنا منح تلك الصلاحية بالنظر إلى أن القانون قد حدد الحد الأعلى دون 

                                                           
 . 2002( لعام 80( من قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم )14نص المادة ) 1
، الناشر دار القلم للنشر 1ط  المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال " دراسة مقارنة "،عبد الرحيم، " الملا، إبراهيم حسن 2

 . 361_360، ص2009والتوزيع، الإمارات العربية المتحدة، 
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( من خلال 14نلاحظ بأن التشريع المصري قد قيد تطبيق المادة ) الشأن,وفي ذات  الجريمة.
( والتي جاء بها " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون 13تنظيمه لأحكام المادة )

ص العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصو 
فإن ورود أي نص في أي قانون عقابي آخر يتعلق بالجرائم المنصوص  وبناءً عليه, .1عليها فيها "

عليها في قانون مكافحة غسل الأموال المصري، فإن القاضي ملزم والحالة هذه بإيقاع العقوبة 
الأشد دون الأخذ بعين الاعتبار العقوبة المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال 

 .2المصري 
 :ة المالية للجانيالعقوبات الماسة بالذم -

المصري، ما بين الغرامة  التي فرضها قانون العقوباتقوبات المتعلقة بالذمة المالية تتراوح الع    
ولعل الأخذ بالعقوبة المالية جاء كعقوبة متناسبة  رة للأموال محل الجريمة المرتكبة.والمصاد المالية

التي جاء بها ( آنفة الذكر و 14عملًا بأحكام المادة ) وذلكوخصوصية جرائم غسل الأموال، 
وتعتبر الغرامة المالية من قبيل العقوبات الأصلية . وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ""

كما  ها بأحد العقوبات السالبة للحرية.في جرائم غسل الأموال، والتي درج التشريع المصري على قرن
من ضمن العقوبات الوجوبية، بحيث أن القاضي لا يملك أدنى صلاحية في الغرامة  أنه يتم اعتبار

وباستقراء الحكم المبين أعلاه، يتضح لنا بأن القانون قد عمل على تحديد  .التنصل من الحكم بها
الحد الأعلى للعقوبة والتي جعلها تعادل مثلي الأموال محل جريمة غسل الأموال، فيما سكت 

أن القاضي يملك سلطة تقديرية واسعة حيال الحكم بتلك  بمعنى لها.الأدنى  المشرع عن تحديد الحد
 .3الغرامة

 تتمثلأما عن العقوبة الأخرى والتي كان من شأن القانون المصري الأخذ بها، نجد بأنها 
" ويحكم في جميع  :( حيث نصت على ما يلي14/2في المادة ) بها الحكمفي المصادرة والتي ورد 

أو  ,الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها
                                                           

 . 2002( لعام 80( من قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم )13نص المادة ) 1
وحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الجنائي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ، أطر غسل الأموالمباركي، دليلة،  2

 . 229_227، ص2008الجزائر، 
، بحث قانوني منشور، جامعة محمد خامس، الرباط " المغرب "، منشور في موقع جريمة غسل الأموالخبالي، حسن،  3

 . post_6.html-https://anibrass.blogspot.com/2016/04/blog، 2016المعرفة القانونية، 

https://anibrass.blogspot.com/2016/04/blog-post_6.html
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وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية  التصرف فيها إلى الغير حسن النية.في حالة 
ا بأن المصادرة المنصوص يتبين لن ,من خلال ما تقدم .1( من قانون العقوبات "32من المادة )

منها ما هو بمثابة عقوبة أصلية، وأخرى بمثابة مصادرة احتياطية  يع المصري عليها وفقاً للتشر 
 تحكم بها المحكمة في حالات محددة حصراً. 

بة دون مقابل، أو العمل وتعرف المصادرة على أنها " نزع ملكية المال جبراً، عن صاح
ويتم الحكم بتلك العقوبة كعقوبة تكميلية إلى جانب العقوبة  .2لدولة "كلياً إلى أموال ا على إضافته

القانوني  وفيما يتعلق بمحل الجريمة الوارد في النص وجوباً، كونها ثابتة بنص القانون.الأصلية 
كبت جريمة غسل عائدات الجريمة الناشئة عن الجريمة الأصلية والتي ارتآنف الذكر، فيقصد به 

إلى جانب المصادرة الأصلية نجد بأن القانون المصري قد أقر الأخذ بالمصادرة  ها.الأموال تبعاً ل
صل الأموال المضبوطة البديلة، والتي يمكن الأخذ بها في حال تعذر المصادرة الوجوبية على أ

ة للأموال " بالغرامة الإضافية "، والتي تكون مساوي محل الجريمة. ويطلق على المصادرة البديلة
نخلص إلى نتيجة مفادها أن اللجوء للمصادرة البديلة يمكن  ومن هنا, جريمة غسل الأموال.محل 

 ى الأموال محل جريمة غسل الأموالتعذر التحصل عل -1وهما:  ,لتوجه إليه في حالتينأن يتم ا
 للغير حسن النية. لأموالالتصرف في الأموال محل جريمة غسل ا -2وضبطها. 

رامة الإضافية عبارة عن استثناء على الأصل العام في المصادرة، ، نجد بأن الغوبالتالي
 .3النص الخاص بالمصادرة الأصليةب العملأي أن القضاء لا يمكنه اللجوء لها إلا في حالة تعذر 

 العقوبات التبعية في جرائم غسل الأموال  -
لم يكن من شأن قانون مكافحة غسل الأموال المصري النص على عقوبات تبعية على     

ة غسل الأموال إلا أن اعتباره لجريم ها بحق مرتكبي جرائم غسل الأموال.تنفيذ ليتموجه التحديد، 

                                                           
( من قانون العقوبات المصري بالنص التالي " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة 32جاءت المادة ) 1

الحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التي عقوبتها أشد و 
 التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم. 

، تاريخ الزيارة 2017 ، بحث قانوني منشور، محاماة نت،أحكام المصادرة في القانون الجنائي المصري المرشدي، أمل،  2
، 11:01، الساعة 7/6/2019
-https://www.mohamah.net/law/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9 . 
 . 368_364، صالمرجع السابقالملا، إبراهيم حسن عبد الرحيم،  3

https://www.mohamah.net/law/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82/
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والنص على عقوبة محددة بشأن تلك الجريمة، كان من شأنه حرمان المحكوم من قبيل الجنايات 
وعة من الحقوق تشكل في جوهرها عقوبات تبعية دون الحاجة لصدور حكم قضائي عليه من مجم

القبول في أيٍ من . 1 يمكن أن يتجرد منها المحكوم عليه ما يلي:ومن الحقوق التي يقضي بها. 
النظر عن الوظيفة  بغضالخدمات والوظائف الحكومية بشكل مباشر أو بصفته متعهد أو ملتزم، 

الشهادة . 3 ه الخاصة طيلة مدة تنفيذ العقوبة.العمل على إدارة أموال. 2 بها. لتي يطلب الالتحاقا
كما أن هناك العديد من  يؤخذ بها سوى على سبيل الاستدلال.التي يدلو بها أمام المحاكم لا 

 .1التي يمكن حرمانه منها من وقت ثبوت الجرم المرتكب وإدانته بالجريمة الواقعة الأخرى  الحقوق 
قانون مكافحة هل كان من شأن  هنا هو: لذي يثار بصدد جرائم غسل الأموالالسؤال ا

وما هي  كبي جرائم غسل الأموال من العقاب؟العمل على إعفاء مرت غسل الأموال المصري 
 أوردها القانون بهذا الخصوص؟ الحالات التي 

من العقوبات عن جرائم غسل الأموال، بحيث اعتبر  الإعفاءقرر  قد نجد بأن القانون المصري 
من  والإعفاء في حالات محددة على سبيل الحصر.من العقوبة من قبيل موانع العقاب  الإعفاء

أن يعفى العقوبة يكمن جوهره في الإبلاغ عن الجريمة المرتكبة ما بعد إتمامها، وتبعاً لذلك يمكن 
( من القانون 17ص على تلك المسألة عملًا بأحكام المادة )وقد ورد الن المجرم جزئياً من العقاب.

والتي جاء بها " في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم  ,الوارد ذكره أعلاه
بإبلاغ أيٍ من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم 

وأدى تبليغه هذا إلى ضبط  عد علم السلطات بالجريمةبها، أو كان قد أبلغ بلأي من هذه السلطات 
باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضي المحكمة _ متى ما قدرت توافر هذه الشروط _ 

( من 14بإعفاء الجاني المُبلغ من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين في الفقرة الأولى من المادة )
بناءً  .2دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة في الفقرة الثانية من المادة ذاته "هذا القانون، 

قت صدور الإبلاغ عن عملًا بو  الإعفاءشرع المصري قد حدد حالات نلاحظ بأن الم ,ما تقدمعلى 
 اءالإعففإن  م السلطات المختصة بوقوع الجريمةإذا ورد الإبلاغ ما قبل عل وقوع الجريمة. وعليه,

                                                           
، دون تحديد الطبعة، المكتبة المبادئ العامة في قانون العقوباتالخلف، علي حسين / الشاوي، سلطان عبد القادر،  1

 . 436_432، ص2015القانونية، بغداد، 
 . 2002( لعام 80( من قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم )17نص المادة ) 2
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يعتبر بمثابة حالة أصلية، وإذا ما صدر بعد علم السلطات يعتبر والحالة هذه بمثابة حالة 
هي تشجيع المواطنين على الإبلاغ ومحاولة رصد كافة  الإعفاءولعل العلة المتوخاة من  احتياطية.

 الجرائم المرتكبة. 
الجناة عن الجريمة وبالحديث عن جوهر الإبلاغ، نجد بأنه يفترض ابتداءً إبلاغ أحد 

بالتحري  وال، ما قبل علم السلطات المختصةباقي الجناة في جريمة غسل الأمعن المرتكبة و 
ن فادة مبلغ الاستيخول المُ  الإبلاغ قبل علم السلطات المختصةفإن ورود بناءً عليه, و  .والاستدلال

 جتمعة للإبلاغ. من العقوبة، وذلك بتقدير المحكمة توافر الشروط القانونية م الإعفاء
أما عن الإبلاغ الحاصل ما بعد علم سلطات التحري والاستدلال بالجريمة المرتكبة، فإنه 

اة يؤدي الإبلاغ إلى ضبط كافة الجن يجب أن من العقوبة الإعفاءحتى يمكن الاستفادة من 
ولعل النطاق الخاص بالإبلاغ عن الجريمة المرتكبة ليس ذي  بالإضافة للأموال محل الجريمة.

وما تجدر الإشارة إليه في هذا  ن السلطات على علم بوقوع الجريمة.كو  ,أهمية في تلك الحالة
لاغ سواء أتم الإب ي في أي مرحلة كانت عليها الدعوى من العقوبة يسر  الإعفاءالمقام، أن أثر 

لاغ قبل بدء التحقيق، أو خلال إجراءات التحقيق، أو حتى امتد الإب ما بوقوع الجريمة وتحديد الجناة
أن قانون مكافحة غسل الأموال  ,وتجدر الإشارة في هذا المقام. 1لأي مرحلة من مراحل المحاكمة

فإن مردنا  وبة الشريك في جرائم غسل الأموال. وعليه,المصري قد ورد خالياً من النص عن عق
 القواعد العامة السارية في قانون العقوبات المصري.

 موقف القانون السعودي ثالثا : 

باستقراء الأحكام التي أوردها نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، 
وذلك  مصري في تجريم جرائم غسل الأموال,نلاحظ بأنه تبنى الموقف الذي سار عليه القانون ال

وقد ورد الحكم الخاص بتلك المسألة  ة الجنائية في جرائم غسل الأموال.بأخذه للاتجاه المقرر للعقوب
" يعاقب كل  :والذي جاء وفقاً لما يلي ,( من القانون السعودي الوارد أعلاه16عملًا بأحكام المادة )

ذا النظام بالسجن مدة لا من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من ه

                                                           
دون تحديد رقم الطبعة، المنظمة العربية  غسل الأموال من منظور قانوني واقتصادي وإداري،السن، عادل عبد العزيز،  1

 . 120_117، ص2008ارية، مصر، للتنمية الإد
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 بإحدى هاتين العقوبتين, وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو ,تزيد على عشر سنوات
وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات  .مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة

رة في حدود ما يعادل كانت هذه الأموال خاضعة للمصاد ,بأموال اكتسبت من مصادرة مشروعة
وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبة مالك  .القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة

 -قبل علمها  -أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات  الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها
 .1داتها "بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين دون أن يستفيد من عائ

ر السجن اعتبنجد أن القانون السعودي ( المبينة أعلاه، 16ووفقاً للحكم الوارد في المادة ) 
مدة السجن  بحيث حددت ات الأصلية في جرائم غسل الأموال,والغرامة المالية من قبيل العقوب

دة في وقد أخذ التشريع السعودي بالظروف المشد الطبيعي بما لا يتجاوز عشر سنوات.للشخص 
 من الظروف المشددة إلى حيث أن عقوبة السجن تزداد في حالة توافر أيٍ , جرائم غسل الأموال

 ,( من القانون آنف الذكر17وقد ورد النص على تلك الظروف عملًا بأحكام المادة ) ( سنة.15)
لية ما تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمسة عشرة سنة وغرامة"  :والتي جاءت وفقاً لما يلي

  إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأيٍ من الحالات التالية: ,لا تزيد على سبعة ملايين ريال
 إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.  -1
 استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة.   -2
اته لطشغل الجاني لوظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلًا س  -3

 أو نفوذه.
 التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم.  -4
ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة   -5

 اجتماعية.
 .2صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني، وبوجه خاص في جرائم مماثلة"  -6

                                                           
 . 2003( لعام 167( من نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية رقم )16نص المادة ) 1
 . 2003( لعام 167( من نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية رقم )17نص المادة ) 2
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المؤسسات المالية وغير  اقبة رؤساء مجالسنظمت لمعقد ( 18المادة )أحكام كما أن 
ين وبالتوقيع عنها، المالية، أو أعضائها، أو أصحابها، أو مديروها، أو موظفيها، أو ممثليها المفوض

" دون الإخلال بالأنظمة  :وقد ورد نص المادة المرقومة أعلاه على النحو التالي أو مستخدميها.
الأخرى يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو 
بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل من رؤساء مجالس المؤسسات المالية وغير المالية أو 

ا أو مستخدميها ممن أعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنه
( 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأيٍ من الالتزامات الواردة في المواد )

من هذا النظام، ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص 
 .1اللازمة "

، نلاحظ بأنها تتمثل في فيما يخص العقوبات الأصلية الأخرى والتي تبناها المشرع السعودي
وبات التي عمل نظام مكافحة غسل الأموال السعودي على تضمينها من ضمن العق الغرامة المالية

( 21ولغاية المادة  16من المادة )حيث أنه عالج تلك المسألة بدءاً المقررة لجرائم غسل الأموال. 
لأشخاص الطبيعيين بحيث لا ( على تحديد الغرامة المالية على ا16عملت المادة ) كما يلي:

بحيث لا ادة نسبة الغرامة ( على زي17تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي، في حين عملت المادة )
كما  من الظروف المشددة المنصوص عليها.تتجاوز سبعة ملايين ريال سعودي حال توافر أيٍ 

وغير المالية، وغيرهم ( على معاقبة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية 18عملت المادة )
بغرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف من أحكام المادة المرقومة أعلاه ممن ورد النص عليهم ض

فرض غرامة مالية على المؤسسات المالية وغير المالية  (19المادة ) تفيما تضمن. 2ريال سعودي
" يجوز بحكم بناءً على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية  :وفقاً لما يلي

( من هذا النظام غرامة مالية لا تقل 3، 2وغير المالية التي يثبت مسؤوليتها وفقاً لأحكام المادتين )
 . 3عن مائة ألف ريال سعودي ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة "

                                                           
 .2003( لعام 167( من نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية رقم )18نص المادة ) 1
 . 106_100، صالمرجع السابقأبو داسر، عبد الله بن سعيد بن علي،  2
 .2003( لعام 167( من نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية رقم )19نص المادة ) 3
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وقد نص  .عقوبة أصليه على اعتبارهاخذ بها الأ تم فقد ة في التشريع السعودي,المصادر  أما
كافة ( من قانون مكافحة غسل الأموال السعودي، والتي تم تبيان 16عليها ضمن أحكام المادة )

وفيما يتعلق بسريان العقوبة على كلٍ من الفاعل الأصلي والشريك، نجد  الأحكام المتعلقة بها آنفاً.
ا الشخص شريك في قانون السعودي خلاف القانون المصري قد بين الحالات التي يعتبر فيهبأن ال

شريك لغايات جرائم  باعتباره كما أنه ساوى في العقوبة ما بين الفاعل والشريك جريمة غسل أموال.
 " يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً  :( 2غسل الأموال، بحسب ما ورد في المادة )

الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو من الأفعال التالية: )ه( 
أو الشروع في ارتكاب أيٍ من الأفعال المنصوص عليها أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر, النصح 

 .1في هذه المادة "

 الأموالآليات التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل المبحث الثاني: 
تجدر الإشارة إلى أن آليات التعاون الدولي في جرائم غسل الأموال، تنبع ابتداءً من 

ولعل جوهر تلك القوانين يتمثل في نصها على  ية المُنظمة لمكافحة تلك الجريمة.القوانين الداخل
تلك في حال ارتكاب امتداد اختصاصها في جرائم غسل الأموال إلى خارج حدودها الإقليمية، 

 ,وعند الحديث عن امتداد اختصاص الدولة لخارج حدودها الإقليمية الجريمة خارج إطار الدولة.
الذي يفترض لانطباقه وجوب انتفاء الحالات التي نحو نحو الحديث عن مبدأ العالمية فإننا بالطبع ن

ريمة قوع الجفترض و وبالحديث عن هذا المبدأ فإنه لا ي ق بها مبدأ إقليمية النص الجنائي.ينطب
 يعتبرو  ها للقول بانطباق مبدأ الإقليمية.يكفي تحقق أي فعل من أفعالبأكملها على إقليم الدولة، بل 

المبادئ في حين أن المبدأ الأساس في تحديد نطاق النص الجنائي من حيث المكان،  مبدأ العالمية
وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ العالمية يفترض عدم تحقق أي عنصر  له.الأخرى ليست إلا مكملة 

الخوض في تلك الاعتبارات يكمن جوهره في  لكون من عناصر الركن المادي في إقليم الدولة، 
والتشريعات المقارنة، وكيفية معالجتها لتلك المسألة  المأخوذ به في المواثيق الدولية التعاون الدولي

 .2ا خارج إقليمهابغية امتداد اختصاصه
                                                           

 .2003( لعام 167هـ( من نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية رقم )/2ادة )نص الم 1
، بحث قانوني منشور، منتدى الأوراس عولمة وعالمية النص الجنائي كآليات لمكافحة الجريمة المنظمةطيهار، أحمد،  2

، 06:18، الساعة 2019يونيو//11رة ، تاريخ الزيا01:52، الساعة 2009نوفمبر//03القانوني، تاريخ النشر 
topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t218 . 

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t218-topic
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نلاحظ بأن المواثيق الدولية كان من شأنها تفعيل امتداد الاختصاص القضائي، فيما و 
تلك  2003وقد عالجت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  .يتعلق بجرائم غسل الأموال

من هذه  4" رهناً بأحكام المادة  :ألة، ضمن أحكامها بأن جاءت متضمنة للحكم التاليالمس
الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تُخضع أيضاً أي جرم من هذا القبيل لولايتها القضائية في 
الحالات التالية: )أ( عندما يرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف. )ب( عندما يرتكب 

اد، في الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعت
( 23من المادة ) (2ب، /1ل المجرمة وفقاً للفقرة )إقليمها. )ج( عندما يكون الجرم واحداً من الأفعا

، أو 2، أو 1أ، /1ويرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرّم وفقاً للفقرة ) ,من هذه الاتفاقية
( من هذه الاتفاقية داخل إقليمها. )د( عندما يرتكب الجرم ضد الدولة 23من المادة ) (1ب،

 .1الطرف"
يتضح لنا بأنها تتحدث عن جرائم  ,( من الاتفاقية آنفة الذكر23وعند الحديث عن المادة )

( بكافة 42وقد نظمت المادة ). 2غسل الأموال والتي جاءت بعنوان " غسل العائدات الإجرامية "

                                                           
 . 2003( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 42/2نص المادة ) 1
( تعتمد كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية 1" ) 2003( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 23نص المادة ) 2

_ إبدال 1لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً: )أ(
علم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروعة أو الممتلكات أو إحالتها، مع ال

_ إخفاء أو تمويه الطبيعة 2مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته. 
تها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأن الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حرك

_ اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو 1تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية. )ب( ورهناً بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني: 
وفقاً لهذه المادة، أو  _ المشاركة في ارتكاب أي فعل مجّرم2استخدامها مع العلم، وقت استلامها بأنها عائدات إجرامية. 

( 2التعاون او التآمر على ارتكابه، والشروع في ارتكابه والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه. )
من هذه المادة على أوسع  1من هذه المادة: )أ( تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة  1لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 

رائم الأصلية. )ب( تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الأصلية، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الأفعال مجموعة من الج
المجرمة وفقاً لهذه المادة. )ج( لأغراض الفقرة الفرعية )ب( أعلاه، تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل الولاية 

لجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف لا تمثل جرائم أصليه القضائية للدولة الطرف المعنية وخارجها، غير أن ا
 إلا إذا كان السلوك ذو الصلة يعتبر فعلًا إجرامياً، بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وكان من شأنه أن يعتبر

بق هذه المادة لو كان قد ارتكب هناك. )د( تزود كل فعلًا إجرامياً، بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ أو تط
دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها المنفذة لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات تدخل على تلك القوانين 

لى الأشخاص الذين من هذه المادة لا تسري ع 1لاحقاً أو بوصف لها. )هـ( يجوز النص على أن الجرائم المبينة في الفقرة 
 ارتكبوا الجرم الأصلي، إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك. 



108 

البند السادس لتجنب تزاحم الاختصاص عند تطبيق  أفردتبنودها تطبيق مبدأ العالمية، كما أنها 
 القوانين. 

باستقراء أحكام مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل 
عملًا  هااملة في الدولة إلى خارج إقليمالإرهاب، نجد بأنه أقر امتداد الاختصاص لكافة الأجهزة الع

يمتد اختصاص سلطات "  :وقد أورد المشروع السابق الحكم التالي ( منه.19المادة ) بأحكام
انوناً في كافة المراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في اتخاذ الإجراءات الجنائية المخولة لها ق

ترتكب خارج إقليم  ها التيأو الاشتراك أو الشروع في ,إلى غسل الأموال وتمويل الإرهاب المذكورة
من غير مواطنيها، إذا كان من شأن الجريمة الإضرار بمصالح الدولة، أو بمصالح أحد  الدولة

المواطنين، أو كان الجاني موجوداً على إقليم الدولة ولم تقم بتسليمه لاتخاذ الإجراءات الجنائية 
  .1ولتين "ضده في الخارج، وذلك كله إذا كان الفعل معاقباً عليه في كلتا الد

خارج إقليمها في حال توافر نجد بأنه يمكن أن يمتد اختصاص الدولة إلى  ,وتبعاً لما تقدم

اً بمصالح الدولة أو أحد مواطنيها بالإضافة إلى  يتمثل الأول في كون الجريمة تشكل ضرر  شرطين:

ات القانونية ضده في إلا أنها لم تعمل على تسليمه لاتخاذ الإجراء ,تواجد الجاني على إقليم الدولة

 .2الخارج، أما عن الشرط الثاني يتمثل في وجوب تجريم الفعل في الدولتين

ن امتداد مالتشريعات العربية المقارنة والتشريع الفلسطيني موقف  بالوقوف على    

نظام مكافحة غسل الأموال  كافة أحكام الاختصاص إلى خارج إقليم الدولة، نجد ابتداءً بأن

حصر الاختصاص  كما أنه ديث عن مبدأ عالمية النص الجنائي.السعودي جاءت قاصرة عن الح

دون ة لسعوديفقط, إذا وقعت الجريمة خارج إقليم المملكة العربية اللجرائم الواقعة على إقليم الدولة 

تشريع هو عليه الحال في كلٍ من الخلافاً لما  . وذلكالأخذ بعين الاعتبار تخويل ذات الصلاحيات

 المصري والتشريع الفلسطيني، والتي يمكن بيان أحكامهما وفقاً لما يلي: 

 
 

                                                           
 . 2013( من مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 19نص المادة ) 1
 . 647_646، صالمرجع السابقالظاهر، أحمد عبد،  2
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 موقف القانون الفلسطيني أولا : 

بشأن مكافحة غسل  2015( لسنة 20نلاحظ بأن الأحكام التي تناولها القرار بقانون رقم )  
 في قانونه. وذلك  الأحكام التي تناولها النظام المصري الأموال وتمويل الإرهاب، قد جاءت ذات 

وقد  تطبيق مبدأ عالمية النص الجنائي. كونه تبنى ازدواجية التجريم، وجعلها شرطاً واجباً لغاياتل
تحصلة من أيٍ من الجرائم " تعد جريمة غسل الأموال الم :نظمت هذه الأحكام وفقاً لما يلي

داخل دولة فلسطين أو خارجها، شريطة أن يكون الفعل مجرماً  سواء وقعت هذه الجرائم الأصلية
كما تسري جريمة غسل الأموال على  في البلد الذي وقعت فيه الجريمة. بموجب القانون الساري 

نجد بأن القانون  ,إلا أنه ووفقاً لما هو وارد آنفاً  .1الأشخاص الذين اقترفوا أياً من تلك الجرائم "
داد الاختصاص إلى خارج إقليم الدولة في حالة ارتكاب أيٍ من جرائم غسل الفلسطيني قد قصر امت

أنه لم يتطابق  بمعنى .الجريمةالناتجة عنها  الأموال، إلا أن هذا الحكم لا يمتد للجرائم الأصلية
 والقانون المصري في ذات النص، بل اكتفى بتطبيق النص على جرائم غسل الأموال. 

قد جانبا الصواب في  تشريع المصري والتشريع الفلسطينين اليرى الباحث بأن كلٍ مو   
ى كلا وحبذا لو اكتف الاختصاص إلى خارج إقليم الدولة. لتطبيق امتدادوذلك اشتراط الازدواجية، 

نه هذا القيد يمكن أن يأخذ مكا لكون القانونين بامتداد الاختصاص دون اقترانه بالازدواجية، 
لى في تطبيق القانون الداخلي عالازدواجية  يكمن جوهرو  يجابية.لحديث عن مبدأ الشخصية الإبا

نه حيث أو  .في أي وقتٍ عاد به إلى دولتهليم الدولة من قبل أحد مواطنيها الأفعال المرتكبة خارج إق
ه حاكمتمبعودته إلى دولته والتي في كثيرٍ من الأحيان تمتنع عن تسليم مواطنيها، فيمكنها عندئذٍ 

ي الوطن متى كان الجرم المرتكب معاقباً عليه في كلٍ من القانون ليها ويحمل جنسيتها كونه ينتمي إ
 والقانون الأجنبي.

 موقف القانون المصري ثانيا : 

لأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المصري، نجد بأنه تضمن نصاً من لوفقاً     
أي حكم  ي ر د  الذي لم  على خلاف قانون العقوبات المصري  شأنه إقرار مبدأ عالمية النص الجنائي

إلا أن نظام مكافحة غسل الأموال ولغايات تنظيم كافة المسائل  .2متعلق بعالمية النص الجنائي
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" يحظر غسل الأموال المتحصلة من  :نجد بأنه أورد الحكم التالي ,المتعلقة بجرائم غسل الأموال
 باتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارةجرائم زراعة وتصنيع ونقل الن

...إلخ، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل
والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها والمعاقب عليها في القانون 

 ئم المذكورة في الداخل أو الخارجصري، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجراالم
ونجد بأن النظام المصري قد أفرد  .1متى كانت معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي "

 حكمة في جرائم محددة حصراً، كما أنه اعتبر امتداد الاختصاص إلى خارج إقليم الدولة سواء
بالإضافة  نفسها.أكانت الجريمة المرتكبة خارج الإقليم هي الجريمة الأولية أم جريمة غسل الأموال 

 .2ما بينه وبين القانون الأجنبي محل ارتكاب الجريمة واجية التجريماشترط ازدإلى ذلك, 
كافحة منلاحظ بأنه تتعدد السبل والآليات التي يمكن الأخذ بها في سبيل  ,فضلًا عمّا تقدم

وقوف وذلك ما بعد ارتكاب الجريمة وفشل كافة السبل الرامية لمكافحتها وال ,جرائم غسل الأموال
لى فقد تم تقسيم هذا المبحث إ ,وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية .حيالها للمنع من ارتكابها

ية، لجنائناول المطلب الأول الحديث عن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل ات : بحيثمطلبين
ي مين فأما المطلب الثاني فقد تحدث عن الاعتراف بحجية الأحكام الجنائية الأجنبية وتسليم المجر 

 .جرائم غسل الأموال
 المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائيةالمطلب الأول: 

أحد العناصر الأساسية التي يمكن تبنيها  ة القانونية في المسائل الجنائيةالمساعدتعتبر 
 لجرائم المنظمة والعابرة للقارات.لمكافحة جرائم غسل الأموال، على اعتبارها أحد ا كإستراتيجية

وسعياً من المجتمع الدولي لمكافحة تلك الجريمة، فقد عملت جُلّ الدول على إبرام الاتفاقيات 
اون ما بين الدول للتع تنفيذهابالبحث عن الآليات الممكن  لتهتم دولية الثنائية ومتعددة الأطرافال

حكام نظمت أ وواتفاقية باليرم , نجد بأن اتفاقية فييناوتبعاً لذلك في محاربة جرائم غسل الأموال.
قديم الدعم حثت الدول الأطراف على ت فقد بالإضافة إلى ذلك, متعلقة بالمساعدة القانونية.

                                                           
 .2002( لعام 80( من نظام مكافحة غسل الأموال المصري رقم )2نص المادة ) 1
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علق الأمر بالتحقيقات، أم الملاحقة، ل وقوع أيٍ من جرائم غسل الأموال سواء تحا فيوالمساعدة 
كما أن المعاهدة  واجب اتخاذها في مواجهة المجرمين.أو اتخاذ أيٍ من الإجراءات القضائية ال

 , في إرشاد الدولالنموذجية الخاصة بتبادل المساعدة في المسائل الجنائية كان لها باعاً طويلاً 
القانونية في المسائل وحثها على إبرام المعاهدات التي من شأنها تنظيم المسائل المتعلقة بالمساعدة 

وقد أولت الاتفاقيات الدولية اهتماماً واسعاً لتنظيم القواعد الموضوعية والإجرائية، وكيفية  الجنائية.
وقد تم تنظيم تلك المسائل من خلال تضمين  لية.أنها من خلال الاتفاقيات الدو تقديم المساعدة بش

التي من شأنها تنظيم مسألة و الاتفاقيات الدولية لعدد لا بأس به من القواعد الموضوعية والإجرائية، 
 .1المساعدة القانونية
فاقية ة كاتلة المساعدة القانونية المتبادلعالجت العديد من الاتفاقيات الدولية مسأ من ناحية أخرى,

لقانونية ة الغايات تنظيم المساعد ، والتي أفردت جزءاً من أحكامها2000واتفاقية باليرمو لعام  فيينا
لنحو وقد جاء تنظيمها للقواعد الموضوعية المتعلقة بهذا الشأن على ا المتبادلة ما بين الدول.

غراض من الأ لأيٍ  المادةلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقاً لهذه يجوز أن تط: " التالي
 التالية: 

 الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص.   -1
 تبليغ المستندات القضائية.  -2
 تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد.                           -3
 فحص الأشياء والمواقع.   -4
 تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء.   -5
و أول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية تقديم أص  -6

 أو نسخ مصدقة عنها.  لية أو سجلات الشركات أو الأعمالالما
ثرها التعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أ  -7

 لأغراض الحصول على أدلة. 
 تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة.   -8
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أي نوع من آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية   -9
  .1الطلب"

نجد بأن الاتفاقية المذكورة أعلاه أجازت للدول الأطراف صلاحية الأخذ  ,من خلال ما تقدم
بشرط أن تكون آلية المساعدة القانونية يسمح  وذلك بأي شكل من أشكال المساعدة القانونية،

 .2الأخذ بها طبقاً لأحكام القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب
كلٍ  جد بأننيم المساعدة القانونية المتبادلة، أما عن تنظيم القواعد الإجرائية المتعلقة بتقد
واعد اتفاقية باليرمو قد صاغت عدداً من القو من اتفاقية فيينا، توصيات مجموعة العمل المالي، 

السرية بتذرع واز الومنها عدم ج يم المساعدة القانونية المتبادلة,الإجرائية التي يؤخذ بها لغايات تقد
 لادولة طرف عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، ينبغي أن متناع أي المصرفية. ولعدم ا

يات تفاقمع الأحكام الواردة في الا يم المساعدة القانونية المتبادلةتتعارض القواعد المنظمة لتقد
الإضافة ب حقاً.تم تنظيمها سابقاً أو لاالدولية، أو أية معاهدة دولية ثنائية كانت أم متعددة الأطراف، 

ير ينبغي على الدولة متلقية الطلب أن تلتزم بعدم فرض أيٍ من الشروط المقيدة أو غ ك,إلى ذل
 قديم أيٍ من المساعدات القانونية.الضرورية عند ت

وبناءً  لا شأن لها في ازدواجية التجريم. أن المساعدة القانونية المتبادلة والجدير بالذكر هنا,
 لة كانت ازدواجية التجريم مشترطة.صى حد ممكن في حافإنه ينبغي تقديم المساعدة لأق على ذلك,

مشترطة فينبغي على الدول اعتبار هذا الشرط متوافر ابتداءً، طالما كانت غير  في حال كونهاأما 
وفي حال كانت الإجراءات القضائية  كل فعلًا مجرماً في كلا الدولتين.الجريمة الأساسية تش

الدول أن تعمل على تحديد الآليات المناسبة لتحديد على  خاضعة لحكم أكثر من دولة, فيجب
تقديم أيٍ من طلبات المساعدة  ةفي حالو  حة العدالة.كن محاكمة المتهمين بما يخدم مصلأما

 من ناحية أخرى, متقبلة لدى الدولة متلقية الطلب. القانونية، ينبغي أن تكون الطلبات مكتوبة بلغة
تنفيذ  أن يتم تأكيد الطلب كتابةً فوراً. أما عندعلى  الطلب شفاهةً ى تقديم يجوز للدولتين الاتفاق عل

لا يخول و فينبغي أن ينفذ طبقاً لأحكام القانون الداخلي في الدولة متلقية الطلب،  ,طلب المساعدة
للدولة الطالبة أن تستخدم دون موافقة الدولة المتلقية أيٍ من المعلومات أو الأدلة غير الواردة في 
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يجوز للدولة المتلقية أن تؤجل المساعدة المتبادلة كونها  بالإضافة إلى ذلك, ساعدة.لب المط
وعندئذٍ ينبغي على الأطراف الاتفاق على تقديم  التحقيقات أو الإجراءات القضائية,متعارضة مع 
أولت الاتفاقيات الدولية حماية لأي وظروف الدولة متلقية الطلب. وفي حال  يتلاءمالمساعدة بما 

أما عن  الآخر، فلا يجوز ملاحقته قضائياً.شاهد أو خبير أو أي شخص أدلى بشهادته للطرف 
فإن طالب المساعدة هو من يتحملها ما لم يتفق  ,التكاليف العادية لتنفيذ طلبات المساعدة

على خلاف ذلك، يمكن للأطراف عقد الاتفاقيات الثنائية لوضع القواعد الإجرائية و  .الأطراف
 .1ة القانونية المتبادلة موضع للتطبيق العملي فيما بينهاللمساعد

لتي نات اتحديد البيا ا كان من شأن الاتفاقيات الدوليةيثور التساؤل في هذا المقام، فيما إذ
 طلب المساعدة القانونية؟ في  على الدولة مقدمة الطلب تضمينها ينبغي

ة القانونية يتضمنها طلب تقديم المساعدنجد بأن هناك جُملة من البيانات التي ينبغي أن 
كما ينبغي على مقدمة  يد الجهة أو السلطة مُقدمة الطلب.ل ابتداءً في تحدثمالمتبادلة، والتي تت

لاحقة التي الإجراءات القضائية، أو المو الطلب أن تعمل على تحديد موضوع وطبيعة التحقيق، 
ك السلطة القائمة بتل. 1 ما يلي: تحديد ليهاعينبغي  وفي الوقت نفسه, يتضمنها طلب المساعدة.

تقديم ملخص بالوقائع والإجراءات المتعلقة بموضوع الطلب، باستثناء أية طلبات . 2الإجراءات. 
تبيان طبيعة الإجراءات والمساعدة التي . 3لغايات تبليغ المستندات القضائية. كانت قد قدمت 

مقدمة  يم تبيان وتفصيل لأية إجراءات تود الدولةتقد .4 غب الدولة مقدمة الطلب الأخذ بها.تر 
ويجوز  لمعلومات أو الأدلة أو الإجراءات. كماتحديد غرض الحصول على ا. 5 الطلب الأخذ بها.

الضرورية لغايات تنفيذ طلب للدولة متلقية الطلب أن تطلب أيٍ من المعلومات الإضافية 
ذا ما كان من شأن تلك الإجراءات تسهيل طلب إ وذلك عملًا بأحكام قانونها الداخليالمساعدة، 

 .2التنفيذ
دة وما يثور في هذا الصدد، هل يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترفض تقديم المساع

ات لغاي القانونية؟ وإذا ما كان رفض تقديم المساعدة جائز، فما هي الحالات التي يجوز التذرع بها
 الرفض؟
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إذا ما قدم طلب المساعدة خلافاً للطرق المتفق عليها بين الدول الأطراف، يحق للدولة 
يخول الدولة  ,كما أن صدور الطلب عن سلطات غير مختصة تقديم المساعدة.المتلقية رفض 
خول الدولة متلقية الطلب رفض تقديم تُ لب رفض تقديم المساعدة القانونية. في حين المقدم إليها الط

كان من شأن تقديمها المساس بسيادتها، أمنها، نظامها العام  . إذا1 في الحالات التالية: عدةالمسا
إذا ما كانت الجريمة المطلوب المساعدة لأجلها غير ذي . 2 حها الأساسية.ومصالأو القانوني، 

 الطلب لأجلهاكون الجريمة المقدم  .3 رة تنفيذ الإجراء المطلوب بشأنها.ولا تستلزم بالضرو  ,أهمية
أي تطبيق شرط ازدواجية غير معتبرة من قبيل الأفعال المجرمة في قانون الدولة متلقية الطلب "

إذا ما كان الإجراء المقدم الطلب لأجله يحظر العمل به وفقاً للقانون الداخلي للدولة . 4 التجريم ".
ل الأطراف رفض تقديم المساعدة وتجدر الإشارة في هذا المقام، بأنه لا يجوز للدو  .1متلقية الطلب

كما أنه ينبغي على الدولة المتلقية في حالة  م يتعلق بأيٍ من المسائل المالية.القانونية، كون الجر 
 .2أن تبدي أسباب رفضها تقديم المساعدة القانونية ,رفض تقديم المساعدة

ية المساعدة القانونور تتضمن العديد من ص تنويه إلى أن الاتفاقيات الدوليةوينبغي ال
هم أ لعل و  ة للدول المنظمة لتلك الاتفاقيات.المتبادلة، وذلك بالقدر الذي يتفق والقوانين الداخلي

ا من بها فما هو جوهرها وما هي آلية التعاو  الإنابة القضائية.الصور التي أوردتها الاتفاقيات هي 
 بين الدول؟ 

جراءات قضائية من إجراءات الدعوى الجنائية ويقصد بالإنابة القضائية " طلب اتخاذ أية إ
والذي تتقدم به الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب إليها، وذلك بهدف الفصل في مسألة معروضة 

لهدف ولعل ا .3على السلطة القضائية في الدولة الطالبة، إلا أنه يتعذر عليها الفصل بها بنفسها "
الإجراءات الجنائية ما بين الدول، والتي من شأنها كفالة هو تسهيل  الأسمى من الإنابة القضائية

التغلب على عثرة السيادة . بالإضافة إلى إجراء التحقيقات وتسهيل تقديم المتهمين للمحاكمة
التي تغل يد الدول الأجنبية من اتخاذ بعض الإجراءات القضائية داخل إقليم أيٍ من و  ,الإقليمية

                                                           
أ، ب، ج، د( من اتفاقية باليرمو " اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية "، /18/21نص المادة ) 1

 .2000ر في الدورة الخامسة والخمسون لعام (، الصاد25الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )
 . 237، صالمرجع السابقالسّن، عادل عبد العزيز،  2
، بحث قانوني منشور، الإنابة القضائية الدولية بين متطلبات العدالة الجنائية وضرورات السيادة الإقليميةلعجال، يسمينه،  3

شرعي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، الناشر المجلة العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب ال
 . 2016(، 3(، العدد )1المجلد )
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الإنابات القضائية يتم  والجدير بالذكر هنا, بأن هادة الشهود.خرى كالتفيش وسماع شالدول الأ
وتتصور الإنابة القضائية لغايات التحصل على أيٍ من أدلة  لها من خلال القنوات الدبلوماسية.إرسا

 نفرد النيابة العامة بالقيام بها.عمال التي تالأوالذي يعتبر أحد من الدول المقدم لها الطلب،  الإثبات
، ومن ثم الطلب تعمل المحكمة الوطنية المختصة في الدولة الطالبة على توثيقمن جهة أخرى, 

السلطات  رساله بواسطتها إلىى سفارة الدولة المقدم لها الطلب لإتمريره من خلال وزارة الخارجية إل
ي تسهيل أن تسهم ف الإنابة القضائية من شأنهاوحيث أن تنفيذ طلبات  القضائية المختصة لديها.

د في تنفيذ الإجراءات على الدولة الطالبة لها، إلا أن آليات التحصل عليها لا تخلوا من التعقي
سعت الدول من خلال إبرام المعاهدات الاتفاقية  ,لحد من تلك التعقيداتول العمليات الدبلوماسية.

لى دون المرور ع ترد إليها الطلبات بصورة مباشرة، على تحديد سلطات مركزية في الدولالعمل 
والحد من ارد كان من شأنه تسريع الإجراءات, ولعل التحديد الو  الجهات الدبلوماسية في الدولة.

وهناك  علومات تحتاج الدول التحصل عليها.الوقت المنتظر لغايات التحصل على أية أدلة أو م
والتي أجازت  ,يكية الكنديةالعديد من الاتفاقيات الدولية التي أبرمت لتلك الغاية كالاتفاقية الأمر 

معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي  في وكذلك الشأن المعلومات شفاهةً عند الاستعجال. تبادل
، 1983، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1999لمكافحة الإرهاب الدولي لعام 

 .1وغيرها من الاتفاقيات التي أبرت لذات الغاية
لّ ظ بأن جُ من المساعدة القانونية المتبادلة، نلاح التشريعات العربية المقارنةموقف وبقراءة 

ن جوب التعاو أحكام تدلل على و  أوردتالتشريعات العربية المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال 
 ,تقدم وتبعاً لما الدولية من توصيات في هذا الشأن. وذلك كتطبيق لما أوردته الاتفاقياتالدولي, 

 تالي: نورد آلية تنظيم تلك المسألة في التشريعات العربية موضوع هذه الدراسة على النحو السوف 

 موقف القانون الفلسطيني أولا : 

الخاص بمكافحة غسل الأموال  2015( لسنة 20باستقراء الأحكام التي تناولها القرار رقم )
سس التي من شأنها ترسيخ قواعد وأوتمويل الإرهاب الفلسطيني، نجد بأنه نظم العديد من الأحكام 

تسهيل التعاون الدولي لغايات اللحاق بركب المجتمع من جهة أخرى, و  المساعدة القانونية المتبادلة.
                                                           

 . 145_ 144، صالمرجع السابقالقصير، يوسف عبد الله،  1
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من شأنها  م غسل الأموال، وذلك بمنحه صلاحيات لوحدة المتابعة الماليةالدولي في مكافحة جرائ
شريطة المعاملة بالمثل. عملًا بالاتفاقيات المبرمة  ادل المعلومات مع الوحدات الأخرى السماح بتب

تفاهم مع الوحدات الأخرى لتحقيق تلك الغاية، مذكرات  كما ويمكن لوحدة المتابعة المالية إبرام
كما  القوانين السارية في دولة فلسطين.شريطة أن لا تتعارض الاتفاقيات والمذكرات التي تبرمها و 

رطاً آخر مفاده اقتصار تبادل المعلومات فيما يتعلق بمكافحة أن التشريع الفلسطيني أضاف ش
القرار بقانون خوّل الجهات القضائية  في ذات السياق, فإن .1غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تنفيذ طلبات المساعدة لالفلسطينية إمكانية التعاون مع السلطات القضائية في الدول الأخرى 
القضائية، وتسليم المجرمين، وطلبات التجميد أو الحجز التحفظي  والإنابات ,القانونية المتبادلة

القوانين السارية في دولة للأموال التي تعتبر محلًا لجريمة غسل الأموال، وذلك بما يتماشى و 
كرسّ سبل  وبهذا نجد بأن التشريع الفلسطيني .2والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها فلسطين

 ل العربية النظيرة له، وعمل على اللحاق بركب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.التعاون الدولي كالدو 

 موقف القانون المصري ثانيا : 

لائحته التنفيذية الصادرة عملًا بقرار في  نلاحظ بأن قانون مكافحة غسل الأموال المصري 
على التعاون ، كان من شأنها تضمين أحكام التأكيد 2003( لسنة 951رئيس مجلس الوزراء رقم )

خولت الأجهزة القضائية المصرية  بحيث خرى.الدولي ما بين جمهورية مصر العربية والدول الأ
صلاحية التعاون القضائي والجهات القضائية الأجنبية لغايات مكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك 

فاقيات التي تكون وفقاً لما هو منصوصٌ عليه في الات يم المجرمين والإنابات القضائيةلتسهيل تسل
كما أن ذات النظام منح الجهات القضائية . 3مصر طرفاً فيها، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل

 ع الأموال محل جريمة غسل الأموالبغية تتب المناسبة, وذلك المصرية اتخاذ ما تراه من الإجراءات
الأجهزة القضائية المصرية كما أن  أو الحجز عليها. ل على تجميدها أو تجميد عائداتهاأو العم

أو طلب تتبعها  ,للحجز على الأموال محل جريمة غسل الأموال اللازمةالإجراءات بخولت القيام 

                                                           
 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  2015( لسنة 20( من القرار بقانون رقم )45/1نص المادة ) 1
 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2015( لسنة 20( من القرار بقانون رقم )45/2نص المادة ) 2
 . 241، صالمرجع السابقالسّن، عادل عبد العزيز،  3
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 ,كما أن نظام مكافحة غسل الأموال المصري واللائحة التنفيذية الملحقة به. 1في أية دولة أخرى 
إبرام المعاهدات واتفاقيات  الأموال( منها وحدة مكافحة غسل 46منحت عملًا بأحكام المادة )

تسهيل التعاون مع  دات النظيرة لها في الدول الأخرى بهدفالتعاون الدولي، ومذكرات التفاهم والوح
التشريع المصري على تنظيم الأحكام التي من شأنها تسهيل مهمة  . وقد عمل2الدول الأخرى 

 مكافحة جرائم غسل الأموال من كافة جوانبها. 

 موقف القانون السعودي  ثالثا :

، نجد بأنه تضمن أحكاماً 2003بالعودة إلى نظام مكافحة غسل الأموال السعودي لعام 
تنظيم  بهدف ة العربية السعودية والدول الأخركان من شأنها تنظيم التعاون الدولي ما بين المملك

وبالنظر إلى الأحكام التي تضمنها  بادلة لمكافحة جرائم غسل الأموال.مسألة المساعدة القانونية المت
المؤسسات المالية وغير  أجاز تبادل المعلومات التي تكشف عنها بأنهالنظام آنف الذكر، يتبين لنا 

عاهدة والمملكة العربية التي تربطها اتفاقية أو مالدول إلى المؤسسات والسلطات العاملة في المالية 
تبعاً للأحكام السارية في القانون و  لمثل ما بين الدول.دأ المعاملة باأو تطبيقاً لمب السعودية,

يؤدي تبادل المعلومات إلى كشف السرية نه يشترط في كافة الأحوال أن لا فإالسعودي الداخلي، 
كما أن نظام مكافحة غسل الأموال السعودي أجاز  .3الخاصة بالمؤسسات المالية وغير المالية

. أن تعمل على التحفظ على أية أموال أو متحصلات 1ي: سلطات القضائية في المملكة ما يللل
مرتبطة بجرائم غسل الأموال, وذلك إذا ما طلبت منها سلطات مختصة أو محكمة دولة أخرى 

. تعقب الأموال والمتحصلات الصادرة عن 2تربطها معاهدة ثنائية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل. 
ذلك بواسطة دولة أخرى تربطها بها معاهدة أو اتفاقية، أو جرائم غسل الأموال، إذا ما طلب منها 

 4تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

                                                           
الملحقة  2003( الصادرة عام 951( من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس الوزراء المصري رقم )45نص المادة ) 1

 . 2002( لسنة 80بنظام مكافحة غسل الأموال المصري رقم )
 . 211_207، صالمرجع السابقعبد العال، محمد عبد اللطيف،  2
 . 2003موال السعودي لعام ( من نظام مكافحة غسل الأ22نص المادة ) 3
 .2003( من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي لعام 23نص المادة ) 4
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الاعتراف بحجية الأحكام الجنائية الأجنبية وتسليم المجرمين في جرائم غسل المطلب الثاني: 
 الأموال

 ة الأحكام الأجنبية، نلاحظ ابتداءً بأن مبدأ إقليمية النصوقوفاً على الاعتراف بحجي
أن القاضي الوطني غير ملزم بتطبيق أي  بمعنى .هو الذي يحكم عمل القاضي الوطني الجنائي

ائم التي ترتكب على إقليم قانون آخر غير قانونه الوطني، كون تطبيق القانون الوطني على الجر 
صل نجد بأن الأ ,تبعاً لما تقدم .مظاهر سيادة الدولة على إقليمها يعتبر من قبيل تجسيد الدولة

رتب الحكم تولا يمكن أن ي ,على الدولة مصدرة الحكمالأجنبي ر فاعلية الحكم الجنائي العام اقتص
فإن  ,عليهبناءً و  .خارج إقليم الدولة التي صدر بها الأجنبي الصادر في دولة معينة على أية آثار

ويعتبر هذا  .بها ة خارج إطار الدولة التي صدرلا يملك قوة تنفيذيو الحكم الأجنبي ليست له حجية 
 . 1التوجه بمثابة تطبيق لما يعرف " بإقليمية الأحكام الجنائية "

برة التي تعتبر من قبيل الجرائم المنظمة العاائم غسل الأموال وفي إطار حديثنا حول جر 
 للتخلص سعى المجتمع الدولي فإنللقارات، والتي تتطلب تعاون دولي وجهود مضنية لمكافحتها، 

ومن هنا برزت أهمية  .ة الدول بغية مكافحة تلك الجريمةلتقليدية في فرض سيادمن القيود ا
لدول اجيع تش على سعت الاتفاقيات الدولية ,وتحقيقاً لتلك الغاية .نبيةالاعتراف بحجية الأحكام الأج

. يةالأحكام الأجنبية، فضلًا عن الأحكام التي تناولتها التشريعات الوطنبحجية على الاعتراف 
ب لمرتكبها وتطبيقها على الفعل ا ونتيجة لاعتراف الدول بها, فإن القاضي الوطني ملزم بالاعتراف

 .أثناء إعمال القانون الوطني على الجرم المرتكب
وبالنظر إلى موقف التشريعات العربية المقارنة، نجد بأنها تضمنت بنود من شأنها  

أورد  ,وتحقيقاً لهذه الغاية .رائم غسل الأموالدول أجنبية في جالاعتراف بالأحكام الصادرة عن 
" يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة  :نظام مكافحة غسل الأموال المصري الحكم التالي

أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات الجنائية الأجنبية المختصة بمصادرة 
وال وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها، وذلك كله وفق الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأم

                                                           
، بحث قانوني منشور، طبيعة الحكم الجزائي الأجنبي المرتبط بجريمة الإرهاب وآليات تنفيذه"شديفات، صفوان محمد، " 1

 . 455_450، ص2016(، 1(، الملحق )43الناشر دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد )
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لأطراف التي تكون مصر طرفاً القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة ا
كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف في حصيلة الأموال  .فيها

جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب من جهات قضائية في  -المحكوم نهائياً بمصادرتها 
تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقاً للأحكام التي  -مصرية أو أجنبية 

 . 1تنص عليها "
أما عن موقف القانون السعودي، فنجد بأنه اعترف بتنفيذ الأحكام الأجنبية في جرائم غسل 

" يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص  :وقد نظم حكماً يقضي بما يلي .الأموال
على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال صادرة عن محكمة 

وذلك إذا  ,مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل
ت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جائزاً إخضاعها للمصادرة كان

  .2وفقاً للنظام المعمول به في المملكة "
فنجد بأنه جاء كسابقه من القوانين حيث أنه  ,وفيما يتعلق بموقف القانون الفلسطيني

" وفقاً للتشريعات  :للحكم التاليفي جرائم غسل الأموال وفقاً  ةاعترف بحجية الأحكام الأجنبي
 ,المعمول بها في فلسطين والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون فلسطين طرفاً فيها

للجهات القضائية الفلسطينية تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية غير الفلسطينية 
غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بعد  المختصة والقاضية بمصادرة المتحصلات الجرمية لجريمة

تصديقها، على أن يتم توزيع الأموال المصادرة وفق أحكام هذا القرار بقانون والاتفاقيات التي 
 .3تعقدها بهذا الشأن دولة فلسطين "

نجد بأن  وبدايةً يثور التساؤل في هذا المقام حول أثر الاعتراف بالأحكام الجزائية الأجنبية، 
ويقصد بذلك أن الاعتراف  .بالأثر السلبي للأحكام الأجنبية الحديثة قد اعترفت جل التشريعات

بالحكم الأجنبي من شأنه الحول دون محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين أمام القضاء الوطني، 
وبالرغم  .حاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين "ولعل الأثر السلبي يستند إلى مبدأ " عدم جواز م

لا بد من توافر شروط معينة تتمثل في  إلا أنه ,تراف بالحكم الأجنبي لا يحدث اعتباطاً الاع من أن
                                                           

 . 2002( لسنة 80( من قانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاته رقم )20نص المادة ) 1
 . 2003( من نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية لعام 24نص المادة ) 2
 ال وتمويل الإرهاب. بشأن مكافحة غسل الأمو  2015( لسنة 20( من القرار بقانون رقم )45/3نص المادة ) 3
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وجوب انعقاد الاختصاص التشريعي والقضائي للدولة مصدرة الحكم، وذلك بتوافر أيٍ من مبادئ 
 . كما ويجب الأخذ بعين الاعتبار,ليمية، الشخصية، أو مبدأ العينيةالاختصاص الجنائي كمبدأ الإق

الدولة المعترفة بالحكم  وجوب انعدام التعارض ما بين الحكم الصادر والنظام العام الساري في
 .نه بغير ذلك يكون عرضة للطعن فيهكما ينبغي في الحكم أن يكون باتاً، حيث أ .الأجنبي

 .1وبالتقادم أو العفجرى العمل على تنفيذه أو انقضت ينبغي أن يكون الحكم قد  بالإضافة إلى ذلك,
( 4قانون العقوبات المصري قد اعترف بالأثر السلبي للأحكام الأجنبية في المادة ) وبالرغم من أن

والتي من شأنها المنع من  حكام الأجنبية الصادرة بالبراءةإلا أن الاعتراف اقتصر على الأ ,2منه
  .أمام المحاكم المصرية مرةً أخرى  إعادة المحاكمة
نجد , في إقراره للأثر السلبي للأحكام الأجنبية العقوبات المصري  عن موقف قانون فضلاً 

بأن قانون مكافحة غسل الأموال المصري قد اعترف بالأثر السلبي للحكم الأجنبي من خلال نص 
 ,كما أن القانون الفلسطيني قد اعترف بذات الأثر .( من قانون مكافحة غسل الأموال2)المادة 

ة ينالمب وباستقراء البنود القانونية .(3( الفقرة )2خلال حكم المادة ) جلياً واضحاً من يظهر ذلكو 
 .أصدر الحكم بالإدانة أو البراءة سواء كم الأجنبي يغل يد القضاء الوطنيبأن الحيتضح لنّا  ,آنفاً 

ي للفعل أن يكون الفعل مجرم في كلا القانونيين، إلا أن الوصف القانونيشترط هذه الحالة  وفي
 .3وبهذا يتمثل الأثر السلبي للأحكام الأجنبية في جرائم غسل الأموال .ط في تلك الحالةغير مشتر 

أما عن الأثر الإيجابي للحكم الجنائي الأجنبي، نجد بأنه يتمثل في القوة التنفيذية التي 
ذ كافة العقوبات سواء أكانت يتنف من حيث م خارج نطاق الدولة التي صدر بهايحظى بها الحك

ويذهب التشريع المقارن كما أسلفنا للاعتراف بالأحكام الأجنبية في حالة  .تكميلية أو تبعيةأصلية 
لحكم الأجنبي في والتي من شأنها إسباغ القوة التنفيذية ل فاقية ثنائية، أو متعددة الأطرافوجود ات

بشأنها، ومتطلبات التعاون الدولي خصوصية جرائم غسل الأموال وبالرغم من  .نطاق دولةٍ أخرى 
                                                           

، بحث قانون منشور، مجلة البعد المكاني لقانون العقوبات الأردني " دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسيالعطور، رنا،  1
 . 1852_1847، ص2011(، 7) 25جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية(، المجلد 

لنحو التالي " لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو ( من قانون العقوبات المصري جاءت على ا4نص المادة ) 2
فعل في الخارج إلا من النيابة العامة، ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه، أو أنها 

 حكمت عليه نهائياً واستوفى عقوبته ". 
 . 472_246، صالمرجع السابقالسّن، عادل عبد العزيز،  3
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ويتمثل الاعتراف للأثر الإيجابي في  .حكام الأجنبية في نطاق دولة أخرى أجازت تنفيذ الأ هاإلا أن
علة في مكافحة كونها تمثل أحد الوسائل الفال وذلك تلك المسألة عند الحديث عن عقوبة المصادرة،

بحيث عملت اتفاقية  ,وقد أولت الاتفاقيات الدولية أهمية كبرى للمصادرة .جرائم غسل الأموال
، 13، 12المواد ) من خلال النصوص الواردة فيباليرمو على تنظيم التعاون الدولي في المصادرة 

كما أن توصيات مجموعة العمل المالي أكدت على تمكين السلطات المختصة من مصادرة  .(14
للبحث في تلك ( 38و  3)الأموال الناتجة عن جرائم غسل الأموال، حيث أفردت كلٍ من البند 

تناولت مسألة الالتزام بتنفيذ الأحكام الصادرة في مصادرة متحصلات جرائم غسل و  كما .المسألة
خولة والسلطات الم ات الخاصة بتنفيذ طلبات المصادرةالحديث عن الإجراء بالإضافة إلىالأموال، 

 .ية التصرف بالأموال محل المصادرةومن ثم آل ,قانوناً بتنفيذ تلك الطلبات
ص النق في تغطية اً بارز  اً بأن الاتفاقيات الدولية قد كان لها دور  ,ونجد من خلال ما تقدم 

ة لم تتناول الحديث عن آلي حيث أنها .افحة جرائم غسل الأموال الداخليةالوارد في أنظمة مك
 جنبيةبهذا الشأن، إنما اقتصرت على الاعتراف بالأحكام الأ إتباعهاالمصادرة والإجراءات الواجب 

 الصادرة في المصادرة للأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال. 
ة الناظر للجرائم المستحدثفيما يتعلق بتسليم المجرمين في جرائم غسل الأموال، فإن و 

 ير فيتطو ا الازدياد ينتج عنه . وهذكما أسلفنا  يتبين له أنها في ازدياد مطردوالمرتكبة حديثاً 
 ن خلالممحاولة تصدير تلك الجرائم  بالإضافة إلى ,أساليب ارتكابها وزيادة في عدد المرتكبين لها

ثر فاء أللغير وإخأو حتى تهريب الأموال  ,المجرمين العابرين لحدود الدول بغية الإفلات من العقاب
 فهي تحتاج إلى تعاون  ,ليست بالأمر الهين ولا شك في أن مكافحة المجرمين .ارتكاب الجريمة

 .حدة وكذلك ما بين الدول المختلفةوتعاضد في إطار الدولة الوا
نجد بأن هناك العديد من الدول العربية التي أولت لقوانينها وضع  ,وفي هذا المقام 

هذا النوع من الجرائم يتطلب تسليم  باعتبارنصوص من شأنها مكافحة جرائم غسل الأموال 
نجد بأن القانون البحريني على سبيل المثال يعتبر جرائم غسل الأموال  ,وفي هذا الشأن .1المجرمين

                                                           
 . 514_513، المرجع السابقعرفة، محمد السيد،  1
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أرض قوانين والتشريعات السارية على من الجرائم التي تجيز تبادل المجرمين وتسليمهم عملًا بال
 .وقعت عليها الدول لتسهيل التسليمي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الت, و البحرين

التشريع المصري أخذ بنظام تسليم المجرمين من خلال النص عليه في قانون  في حين أن 
كما أن . 1( للحديث عن تسليم المجرمين18مكافحة غسل الأموال المصري، حيث نظمت المادة )

( من القرار بقانون 45/2مادة )ضمن أحكام ال , وذلكالقانون الفلسطيني تبنى نظام تسليم المجرمين
إلا أن نظام مكافحة غسل . 2بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2015( لسنة 20رقم )

تبني نظام تسليم المجرمين في جرائم غسل ، لم ي2003ربية السعودية لعام الأموال في المملكة الع
 .تلك المسألة لتنظيم أحكامهأي حكم من  حيث لم يردبالأموال، 
فهناك عدة جوانب  ,المتتبع لنظام تسليم المجرمين يجد بأنه لا يقتصر على جانب واحدو  

الدكتور وقد عرف  .ينبغي الأخذ بها في سبيل تسليم المجرمين المرتكبين لجرائم غسل الأموال
أرضها  تسليم المجرمين على أنه " عمل تقوم بمقتضاه الدولة التي لجأ إلى جندي عبد المالك

محاكمته أو تنفيذ العقوبة شخص متهم أو محكوم عليه في جريمة بتسليمه إلى الدولة المختصة ب
  .3عليه "

وذلك  ,سوف نقوم بتبيان الشروط الواجب توافرها حيال تسليم المجرمين ,الدراسة وفي هذه
ونستهل هذه  .1998عملًا بالأحكام التي أخذت بها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 

طالبة التسليم والمطلوب منها تسليم  :الشروط بالحديث عن الدولتين المعنيتين بالتسليم ألا وهما
المصادقة على الاتفاقية  عند خذ بعين الاعتبارتُؤ نجد بأنها المجرمين، أما عن الشروط الأخرى 

 وفي هذا .المطلوب منها التسليمالمعنية بتسليم المجرمين من قبل الدولة الطالبة للتسليم أو الدولة 
                                                           

، والتي جاءت على النحو التالي " 2002( لسنة 80( من قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم )18نص المادة ) 1
تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال وجرائم 

بات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والأشياء، وذلك كله وفق تمويل الإرهاب وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنا
 القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ". 

ل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد جاء النص بشأن مكافحة غس 2015( لسنة 20( من القرار بقانون رقم )45/2نص المادة ) 2
على تسليم المجرمين على النحو التالي " للجهات القضائية الفلسطينية التعاون مع الجهات القضائية غير الفلسطينية فيما 

ك وفقاً للقوانين يتعلق بطلبات المساعدة القانونية المتبادلة والإنابات القضائية والمحكوم عليهم وتسليم المجرمين ......... وذل
 المعمول بها في فلسطين والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون فلسطين طرفاً فيها ". 

 . 135_134، صالمرجع السابقالقصير، يوسف عبد الله،  3
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بشروط وإجراءات معينة متعلقة ينبغي على الدول المذكورة أعلاه أن تكون قد التزمت مسبقاً  ,الشأن
نجد بأنها تنحصر في الشخص المطلوب  ,أما فيما يتعلق بالشروط الأخيرة .لة تسليم المجرمينبمسأ

وفيما يتعلق بالحالات التي تستوجب توافر  .قعةي تم تحصيلها من الجريمة الواالأموال التو تسليمه 
من جرائم غسل  الجريمة المقترفة نجد بأنها ينبغي أن تكون  ,شروط معينة والمبني عليها التسليم

 .1التي تندرج ضمن جرائم الإرهاب عملًا بالاتفاقية سابقة الذكرالأموال 
م تسليتصر عند الحديث عن بأنها لم تق نجد ,( من ذات الاتفاقية5بالرجوع إلى المادة )

 نهاومبل تبنت الأخذ بجرائم أخرى لا تقل خطورة عن تلك الجريمة , على جرائم الإرهابالمجرمين 
لإرهاب ( من الاتفاقية العربية لمكافحة ا1/3نجد بأن المادة ) ,وعملًا بذلك .جرائم غسل الأموال

ابهة الإرهاب أي الجرائم المشحددت المقصود بجرائم الإرهاب وما يمكن أن يعتبر من قبيل جرائم 
اءً وبن .التي لا يجوز بها تسليم المجرمينفنجد بأنها حصرت الحالات  ,(6أما عن المادة ) .لها

ى نتيجة مفادها أن جرائم غسل الأموال حتى تتطلب تسليم المجرمين يمكن أن نخلص إل, عليه
 ينبغي توافر عدة شروط والتي يمكن إيرادها على النحو التالي:  ,حيالها

جرائم غسل  والتي يندرج تحتهاأن تكون الجريمة الواقعة من قبيل جرائم الإرهاب الشرط الأول: 
يندرج تحتها من الجرائم على النحو التالي: " أي  وقد ورد تعريف لجرائم الإرهاب وما .الأموال

رعاياها أو جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أيٍ من الدول المتعاقدة، أو على 
 .2يعاقب عليها قانونها الداخلي " ممتلكاتها أو مصالحها

وبالعودة  .يتطلب أن تكون الجريمة المرتكبة على درجة عالية من الخطورة والجسامة :الثاني الشرط
نجد بأنها لم تشترط وجوب التشابه إلى درجة كبيرة ما بين كلٍ  ,( من هذه الاتفاقية8إلى المادة )

ولها: حيث جاءت المادة بصريح العبارة بق .من الدولة الطالبة للتسليم والدولة المطلوب منها التسليم
" لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه الاتفاقية، لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية 

                                                           
اد في الاتفاقيات التعاون الدولي في مجال استرداد المجرمين والموجودات المتحصلة عن جرائم الفسمنديل، ناظر أحمد،  1

بحث قانوني منشور، مقدم إلى مؤتمر " الإصلاح التشريعي طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد"، جامعة  الدولية،
 . 2018الكوفة، العراق، 

انونية، ، المركز القومي للإصدارات الق1، ط غسل الأموال بين النظرية والتطبيقبشير، هشام / إبراهيم، إبراهيم عبد ربه،  2
 . 108_95، ص2011مصر، 
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للدول المتعاقدة من اختلاف في التكييف بشرط أن تكون معاقباً عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين 
 .1"مدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشدبعقوبة سالبة للحرية ل

نجد  ,علاهأ وعملًا بأحكام الاتفاقية المذكورة  .لب التجريم المزدوج لتلك الجريمةيتط ث:الشرط الثال
 بأنها حسمت مسألة ازدواجية التجريم حين تطلبت وجوب تجريم الفعل المطلوب مرتكب الجرم من

ه نه بكو ويتميز هذا التوج .م والدولة المطلوب إليها التسليمأجله في كلٍ من الدولة طالبة التسلي
 ين ولاحيث أن الفعل معاقب عليه في كلا الدولت ,تطبيق فعلي لمبدأ الشرعية وإرساء مهم لدعائمها

 سوف تكون كلا ,وفي هذا الإطار وعلى ضوء هذا المبدأ .في قوانين أيٍ منهما يعتبر فعل مشروع
 الدولتين قابله للتسليم والتسلم دون وضع أية عراقيل في هذه المسألة. 

صدد وتثور في هذا ال .تسليم ألا تكون قد سقطت بالتقادمي الجريمة موضوع الكما يشترط ف
الذي  لنزاعولغاية حسم ا .مسألة تباين التشريعات في تحديد مدة التقادم للجرائم المرتكبة على أرضها

ب لمطلو انجد بأن الفقه قد نحى بمنحى الأخذ بالقانون المطبق في الدولة  ,قد يثور في هذه المسألة
ندما عذلك كون الرجوع للدولة طالبة التسليم غير ذي أهمية ويعود السبب في  .منها تسليم المجرم

الوقت فإن التسليم ضروري من  وفي ذاتيكون الأمر متعلق بجريمة كانت قد انقضت بالتقادم، 
 نوناً. ومنع مرتكبها من الإفلات من العقوبة المقررة بحقه قا, اب تلك الجريمة أجل الحد من ارتك

ألا تكون الجريمة المتعلقة بغسل الأموال قد صدر بشأنها حكم  ,يشترط في هذا الصدد
د( ترجمة لهذا  /6وقد جاءت المادة ) .قضائي سواء من الدول المطلوب إليها التسليم أو دولة أخرى 

غير قابل للطعن بأي  ، طالما أن الحكم قد أصبح نهائياً غيابياً  أوالحكم حضورياً  سواء كان الشرط
 .2طريقة من طرق الطعن المسموح بها قانوناً 

                                                           
، والتي جاءت على النحو التالي " لغرض تسليم مرتكبي 1998( من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 8نص المادة ) 1

ن الجرائم بموجب هذه الاتفاقية لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدولة المتعاقدة من اختلاف في التكييف القانو 
للجريمة جناية كانت أو جنحة، أو بالعقوبة المقررة لها، بشرط أن تكون معاقباً عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة سالبة 

 للحرية لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد ". 
ت الجريمة قد صدر ، تنص على ما يلي " إذا كان1998د( من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام /6نص المادة ) 2

 بشأنها حكم نهائي )له قوة الأمر المقضي( لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم أو لدى دولة متعاقدة ثالثة ". 
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 مه,تسليينبغي أن تكون الدولة الطالبة للتسليم مختصة قانوناً بمحاكمة الشخص المطلوب و 
تكب ولا شك في أن اختصاص الدولة بمعاقبة مر  .وبإمكانها إيقاع العقوبة المقررة بحقه قانوناً 

 الجريمة يتطلب توافر ثلاثة عناصر يمكن إيرادها على النحو التالي: 
  .امواطنيه ترتكب الجريمة على أرض الدولة طالبة التسليم، أو كون مرتكب الجريمة من أحد أن .1
لى عمرتكبة الالجريمة  أن أوتكون الدولة قد تم الإضرار بمصالحها جراء ارتكاب الجريمة،  أن .2

 .أحد مواطني تلك الدولة
الأخذ بكلٍ من مبدأ العالمية ومبدأ الشخصية بحيث أنه يمكن التذرع بها من أجل طلب تسليم   .3

 .1المجرم
ا طلوب منهفإنه وبتوافر الشروط المذكورة آنفاً يجب على الدولة الم سابقاً, لما تم ذكرهووفقاً 

انون د القص المطلوب عملًا بالإجراءات القانونية المقررة وفقاً لقواعالتسليم أن تقوم بتسليم الشخ
ى كانت قد نصت عل ,( من الاتفاقية موضوع البحث3/2ونجد في هذا الصدد بأن المادة ) .الدولي

 عدة تدابير ينبغي الأخذ بها لمكافحة هذا النوع من الجرائم. 
جرمين يتطلب العديد من الشروط التي ينبغي ووفقاً للمبين آنفاً يتضح لنا بأن مبدأ تسليم الم

ن تلتزم بها كلٍ من الدولة طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم لمواجهة جرائم أينبغي كما و  ,توافرها
 .2غسل الأموال

قد جرّم غسل العائدات الجرمية عملًا بالقرار  ه، نجد بأنالقانون الفلسطينيوبما يتعلق ب
وعند الحديث عن التعاون  .لأموال وتمويل الإرهاب الفلسطينيبقانون الخاص بمكافحة غسل ا

الدولي فيما يتعلق بدولة فلسطين، نجد بأنها تعتبر حالة استثنائية نظراً لما تعانيه من انعدام إمكانية 
قانونية والفعلية والتي من شأنها خلق عائق أمام الإمكانيات الالسيطرة الكاملة على حدود دولتها 

أن دولة فلسطين لم تقم بإبرام أيٍ من الاتفاقيات الثنائية بشأن  ومن الجدير بالذكر, .للتعاون الدولي
وعلى الرغم من عدم وجود اتفاقيات ثنائية أبرمتها  .ن والمساعدة القانونية المتبادلةتسليم المجرمي

 .عضو كامل في جامعة الدول العربيةطين بشأن تسليم المجرمين، إلا أنها تعتبر دولة فلس
صادقت على العديد من المعاهدات الإقليمية كالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد،  بالإضافة إلى ذلك,

                                                           
 . 529_513، صالمرجع السابقعرفة، محمد السيد،  1
 . 529-513، ص2009 ، مركز الدراسات والبحوث، الرياض،1، طتجفيف مصادر تمويل الإرهابمحمد السيد، عرفة،  2
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 .ائيالرياض العربية للتعاون القض الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتفاقية
فضلًا على أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعتبر بمثابة أول اتفاقية دولية انضمت لها 

وقد عملت دولة فلسطين . 1كان من شأنها تنظيم العديد من أوجه التعاون الدوليالتي و  ,فلسطين
على تنفيذ العديد من عمليات تسليم المجرمين بناءً على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، إلا أنه 
وفي ظل غياب المعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن، فيمكن لفلسطين عندئذٍ تقديم المساعدة 

 القانونية المتبادلة بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل. 
 قوانين حديثةقراء أحكام القوانين الداخلية الفلسطينية، فإننا نجد بأنها تفتقر إلى وجود وباست

 .لةكما أنها تفتقر لوجود نصوص قانونية منظمة للمساعدة القانونية المتباد ,تسليم المجرمينبخاصة 
الضفة  والمعمول به في 1927يوجد قانون تسليم المجرمين الفارين لعام  وبالرغم من ذلك, فإنه

وعند الخوض  .الساري في قطاع غزة 1926سليم المجرمين الفارين لعام الغربية، وكذلك قانون ت
 للبند عملاً ة فلسطين تشترط ازدواجية التجريم نجد بأن دول ,في الحديث عن تسليم المجرمين

لقضائي، فإننا أما عن اتفاقية الرياض للتعاون ا .2( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد43/2)
تسليم الشخص المطلوب بتتضمن حكماً يقضي  ب( منها/40أحكامها بأن المادة ) نجد وباستقراء

وهنا تقوم  .3يكون الفعل فيها معاقباً عليه بحيث إذا كان من مواطني الدولة الطالبة أو دولة أخرى،
وزارة العدل بأخذ قرار التسليم وتعمل على إحالته للنيابة العامة، مع ضرورة توقيع القرار من قبل 

 .4رار النهائي في التسليم من عدمهالرئيس الذي له الق

                                                           

تقرير استعراض دولة فلسطين " آلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  1 
 .13_3، ص2015_ 2010، الناشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لمكافحة الفساد

( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد " في مسائل التعاون الدولي، كلما اشترط توافر ازدواجية 43/2نص المادة ) 2
التجريم وجب اعتبار ذلك الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم المعني 

ا الدولة الطرف الطالبة أو تستخدم في تسميته نفس المصطلح الذي تستخدمه الدولة ضمن نفس فئة الجرائم التي تدرجه فيه
الطرف الطالبة، إذا كان السلوك الذي يقوم عليه الجرم الذي تلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعلًا إجرامياً في قوانين كلتا 

 “. الدولتين الطرفين 
لقضائي " من وجه إليه الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين ب( من اتفاقية الرياض للتعاون ا/40نص المادة ) 3 

الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى 
ف المتعاقد طالب التسليم أو من الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إذا كان الأشخاص المطلوبون من مواطني الطر 

  مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة". 
 .13_3، ص، المرجع السابقمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 4
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وتجدر الإشارة إلى أن دولة فلسطين لا تتطلب وجود معاهدة لتسليم المجرمين المطلوبين، 
. المرتكبين لأيٍ من جرائم الفسادلاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المجرمين بحيث يمكنها استخدام ا

اتفاقية  فإن ,وكون التشريع الداخلي الفلسطيني ليس من شأنه تنظيم المساعدة القانونية المتبادلة
بالإضافة للاتفاقيات الأخرى التي يمكن  ,الرياض للتعاون القضائي تعتبر الأساس القانوني للتسليم

ومن هنا فإن كافة الإجراءات المتبعة  .لة المساعدة القانونية المتبادلةالاستناد إليها في مسأ
والتي تعمل على تلقي طلبات المساعدة  ,للمساعدة القانونية المتبادلة يعهد بها إلى وزارة العدل

إلى أن تسليم الطلبات يتوجب أن  هنا, وتجدر الإشارة .إرسالها للجهات المختصة بذلكو القانونية 
فإنه يتعين  ,أما عن الطلبات التي ترسلها دولة فلسطين .لغة العربية أو الإنجليزية قصراً يتم بال

 .اخليبما لا يتعارض مع قانونها الدو  حددة من قبل الدولة متلقيه الطلبعليها مراعاة الإجراءات الم
فإنه يجوز  ,لفلسطيني جاء خلواً من النص على المساعدة القانونية المتبادلةوكون القانون الداخلي ا

( من الاتفاقية 20/11المادة )لدولة فلسطين رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة على أساس 
 .1المتحدة لمكافحة الفساد( من اتفاقية الأمم 46/21العربية لمكافحة الفساد، وكذلك المادة )

تبني التشريع الفلسطيني لنظام تسليم المجرمين فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال،  بالرغم من
عملًا بالقرار بقانون الساري على الأراضي الفلسطينية، إلا أننا نجد بأن تطبيق نظام تسليم وتسلم 

 هذه الأسباب تنحصرو  .بابالمجرمين في دولة فلسطين لا يمكن أن يطبق بشكلٍ متكامل لعدة أس
والمتعددة الأطراف، والتي عادةً ما ابتداءً في طبيعة تلك الجريمة التي تعتبر من الجرائم المنظمة 

كما أن دولة فلسطين يصعب  .طرق تمويهية يصعب معرفتها بسهولةترتكب بواسطة أساليب و 
اً ، والذي يعمل جاهدل بسبب تدخل الاحتلال الإسرائيليعليها السيطرة على حدود الدولة بالكام

كون  ونشير هنا إلى أن .الفلسطينية يضاللأر ها م جرائم غسل الأموال وتسهيل دخولبدوره على دع
انتشار تلك الجريمة من شأنه تدمير الاقتصاد الوطني للبلاد، وكذلك تدمير دولة فلسطين اجتماعياً 

 تحت السيطرة ووضعهاكما أن تقسيم فلسطين إلى عدة مناطق )أ، ب، ج، د( . وسياسياً 
                                                           

لات ( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد " يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحا46/21نص المادة ) 1
_ إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس 2_ إذا لم يقدم الطلب وفقاً لأحكام هذه المادة. 1التالية: 

_ إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب 3بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى. 
الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك خاضعاً لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات يحظر على سلطاتها تنفيذ 

_ إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما 4قضائية في إطار ولايتها القضائية. 
 يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة ". 
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ومنع القضاء الفلسطيني من فرض ولايته  منع تدخل قوات الشرطة الفلسطينيةمن شأنه  ,الإسرائيلية
 يؤدي وهذا .لخاضعة لحكم الاحتلال الإسرائيليعلى كل شخص يرتكب جريمة ويلجأ للمناطق ا

إلى جعل المناطق الخاضعة للاحتلال بؤره فساد وأرض خصبة لارتكاب عمليات جرائم غسل  بدوره
وبهذا نكون قد أجملنا الحديث عن مكافحة تلك الجريمة في إطار التشريع الفلسطيني  .1لأموالا

  والتشريعات العربية المقارنة، لكن ماذا عن التطبيق القضاء لأحكام القانون بشأن تلك الجرائم.

 معوقات مكافحة جرائم غسل الأموال في القانون الفلسطيني

تطبيق قانون  الحديث عن المعيقات التي تقف حائلًا أماموفي هذا الإطار، ننحو نحو 
 حيث يمكن إبراز تلك المعوقات تبعاً لما يلي: مكافحة غسل الأموال وجرائم الفساد، ب

ر في تقديم الطلبات لوزارة التأخو  التي تعترض تطبيق التعاون الدوليالعديد من المعيقات  وجود -
تهديدات في ملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال، حيث خلق العديد من ال وهذا من شأنه العدل.

ولة التي هرب أن التأخر في تقديم تلك الطلبات قد يخلق فرصه للمتهم لتحصل على جنسية الد
يعني تمسك الدولة لاحقاً بمبدأ الامتناع عن تسليم مواطنيها، وقد سبق وأن رفضت  وهذا إليها.
بعد امتلاكه لجنسيتها، بالرغم من تقديم فلسطين  ينل العربية تسليم أحد الفلسطينيالدو  إحدى

 .2لطلب تسليم المجرم كونه ارتكب جريمة على أرضها
ي فمرور الطلب  وهذا يؤدي إلى طرق الدبلوماسية لتسليم المجرمين.لجوء دولة فلسطين إلى ال  -

مما يعني أن الطلبات المقدمة بحاجة دائمة  ونظره من خلال العديد من الجهات. عدة مراحل
 للمتابعة لضمان وصول الطلب إلى الجهات المقصودة. 

 دادواستر  ضمان تسليم المجرمينإلى الاتفاقيات الدولية كافياً ل لا يعتبر لجوء دولة فلسطين -
يف كثوت إلى تمثيل دولي قوي  وجرائم غسل الأموال، بل تحتاج الأصول الناتجة عن جرائم الفساد

 العلاقات الدولية لغايات التعاون في قبول ومتابعة طلباتها. 

                                                           
 . 23_22، صالمرجع السابقعبد الجواد، إسلام / العمري، معتصم / حمّاد، لاما،  1
، ورقة الإطار الناظم لاسترداد الأصول على المستوى المحلي والدوليمرمش، نرمين / لحام، مازن / صوالحة عصمت،  2

 .65_ 52، ص2015بحثية قانونية جامعة بيرزيت، معهد الحقوق، 
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من  الأصول تشكل اتفاقية أوسلو معضلة كبرى أمام ملاحقة وتسليم المجرمين واسترداد -
ق اتفا المجرمين الفارين إلى المناطق التي تقع تحت حكم وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك كون 

التنصل منها وتخطيها بغية استرداد ن بأي شكلٍ من الأشكال أوسلو قد منحهم حصانه لا يمك
 الأصول وتسلم المجرمين. 

اء بنودها ، إلا أننا نجد وباستقر 1983بالرغم من الأهمية التي تحظى بها اتفاقية الرياض لعام  -
أن النصوص التي من شأنها معالجة طلبات و  أنها باتت غير ذي جدوى. حيث أنها قديمة المنشأ

 .1استرداد الأصول، تشكل مجالًا واسعاً للدول المقدم لها الطلب للتذرع برفض الطلباتقبول و 
ل وبذلك نجد بأن هذه المعضلات تشكل أهم المعيقات أمام التعاون الدولي لفلسطين مع الدو 

 الأخرى في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال. 

 لمكافحة جرائم غسل الأموال تطبيقات عمليةالمبحث الثالث: 

ها في ذلك شأن باقي شأنو لم تكن الدول العربية ببعيد عن ارتكاب جرائم غسل الأموال،    
ومنها قضية مصرف بوسطن،  جرائم غسل الأموال الخطرة التي شهدت العديد مندول العالم 

تحاد الأوروبي ية بنك الاعملية كاليتشيا، قضية فرانكلين جواراوو، قضية ماري سميث، وقض
ولعل بروز تلك الجرائم بصورة واسعة كان من شأنه إظهار العديد من المخاطر التي تهدد  انتيجوا.

فإن الوقوف في  بناءً عليه,و  المجتمع الدولي بشكلٍ عام.أمن الدول العربية على وجه الخصوص، و 
حيث أن سن  تلك الجريمة.م الدول لمواجهة خطر وجه هذه الجرائم أضحى يمثل تحدياً كبيراً أما

وذلك كون النص القانوني بحاجة إلى إعمال  ,القوانين غير كافي للحد من ارتكاب تلك الجريمة
ولعل ارتكاب تلك الجريمة في  في ردع المجرمين. وتطبيق على الوجه السليم كي يحقق مبتغاه

تشكل سوق عالمي  لكون بعض الدول العربية الدول العربية بات على نطاق واسع, وذلكإطار 
 .2مفتوح أمام العاملين والتجار من مختلف الجنسيات المختلفة

, سوف نتناول ولغايات الوقوف على التطبيقات القضائية الخاصة في جرائم غسل الأموال    
والكيفية التي  ,في معالجة تلك الجريمة ريع المصري، السعودي، والفلسطينيموقف التش بالبحث

                                                           

 .65_ 52صالمرجع السابق، ، مازن / صوالحة عصمت، مرمش، نرمين / لحام 1 
 . 413، صالمرجع السابقالملا، إبراهيم حسن عبد الرحيم،  2
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مناقشة مضامين الأحكام الصادرة عن الدول العربية , بالإضافة إلى حكام بهاعمل على إصدار الأ
 المذكورة أعلاه. 

 موقف القانون الفلسطيني أولا : 

خصبة  لعل الوضع السياسي الذي تعاني منه دولة فلسطين، كما أسلفنا جعلها أرضاً 
( نظر 2013ولغاية  2007حيث أن الفترة الواقعة ما بين عام ) .لارتكاب جرائم غسل الأموال

كما أنه لم يرد إلى  ,قضية متعلقة بجرائم غسل الأموال (51)ـخلالها القضاء الفلسطيني وفصل ب
حيث أن تلك الأفعال لم تكن و  .2007ل إقرار القرار بقانون لعام القضاء الفلسطيني أية جرائم ما قب

كما أن القضاء الفلسطيني كان قد  .ون مكافحة غسل الأموال الفلسطينيانمجرمة ما قبل إقرار ق
تلك  في وقد نظر .( قضية استئنافية لأحكام صدرت في جرائم غسل أموال27) ـفصل ب

م الله، ومنها ما تم طعنه الاستئنافات أمام محاكم البداية بصفتها الاستئنافية ومحكمة استئناف را
حيث أن المدة  ,جرائم بالسرعة العالية في اتخاذ إجراءات التقاضيويتسم نظر تلك ال .بالنقض

سرعة البت  وتعتبر .تجاوز عام واحدتفصل بها لم تكن لالزمنية ما بين تسجيل الدعوى الجزائية وال
بالرغم  .التي اتسم بها القضاء الفلسطيني الإيجابيات من إحدىفي تلك الجرائم بالرغم من تعقيدها 

 .1تبعاً لتطور أساليب ارتكابها بأن تلك الجريمة في ازدياد مضطردنلاحظ  ,من ذلك
 محاكموفيما يتعلق بالتطبيقات القضائية على جرائم غسل الأموال التي تم النظر بها أمام ال    

 ا يليوفيم .الأحكام المتعلقة بتلك الجرائم كافةنلاحظ بأنه لم يتم العمل على نشر  ,الفلسطينية
 تبيان لبعض التطبيقات القضائية للجرائم المنظورة أمام محاكمة الفساد الفلسطينية. 

 (1) تطبيق قضائي لجريمة غسل أموال في دولة فلسطين

 م. 1998د بأنها قد وقعت من أربعة متهمين عام ابتداءً بالحديث عن الجريمة الواقعة، نج
والذي كان يشغل كما يلي : وبموجب كتاب صادر عن المتهم الأول وتتلخص وقائع تلك الجريمة 

ولغاية  1994منصب )مدير عام الضفة الغربية في وزارة المالية( منذ الفترة الواقعة ما بين عام )

                                                           
 . 12_11، صالمرجع السابقصلاحات، رافع يوسف،  1
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تمكن من خلاله طلب تحويل  الية(،(، والذي شغل لاحقاً منصب )مستشار في وزارة الم2005عام 
كي( من حساب وزارة المالية إلى حسابه الخاص الموجود في أحد ر أمريدولا 300,000مبلغ )

كما  ين بالتوقيع على هذا الحساب.ستغل في تلك العملية كونه أحد المفوضبنوك )فرع لندن(. وقد ا
وذلك من خلال عمله على تقييد المبلغ  ,عمل في ذات الوقت على تزوير وثائق وسجلات مالية

 للسلطة الوطنية الفلسطينية في القدس.  المحول على بند شراء العقارات
ض في أحد مناطق القدس، أصدر الرئيس قراراً بشراء قطعتي أر ، 1998كما أنه في عام 

 ر مساحة تلك القطع وثمن كلٍ منها.العمل على تقديبالمتهم الأول تبعاً لصفته الوظيفية  وقد كلف
الثاني، والذي أبرم اتفاق مع الأول وحيث أن المتهم الأول تعرف من خلال الشراء على المتهم 

متر(. وبناءً  639اوز )دونمات(، وهي في الحقيقية لا تتج 10على تحديد مساحة كل قطعة )
( دولار 500,000حيث قدر الثمن )القطعتين خلاف الحقيقة والواقع، بفقد تم تقدير أثمان  عليه,

وقد دفع المتهم الثاني  دولار(. 50,000للأرض لا يتجاوز ) في حين أن السعر الحقيقي أمريكي
بالإضافة إلى  دولار(, 50,000للمتهم الأول رشوة مقابل التثمين والتحديد الخاطئ للمساحة مبلغ )

 خلال محضر استجواب المتهم الثاني.وذلك ثابت من  لم يتم تقيدها باسم خزينة الدولةالقطع  أن
كما قام المتهم الأول مستغلًا وظيفته وصلاحيته المصرفية على اعتباره المفوض بالتوقيع على 
حساب وزارة المالية بالاتفاق مع المتهم الثالث، وذلك من خلال القيام بتوقيع تفويض مستمر 

ية، والذي يحمل الهوية المقدسح تسهيلات مصرفية للمتهم الثالث لغايات حجز مبلغ نقدي مقابل من
لاحقاً مسمى  وذلك لغايات إقامة مشروع تجاري ربحي يعود للشركة والتي أصبح يطلق عليها

ولعدم تقيد المعتمد بالتسديد، تم تقييد مبلغ )ثلاثة  2001وحيث أنه عام  )شركة أبراج القدس(.
ساب ن سنتاً( على حملايين وتسعمائة وثمانية وخمسون ألف وثمانمائة وستة وثمانون دولار وسبعي

كما أقدم المتهم الأول بناءً على اتفاق ما بينه وبين المتهم الثالث على تحرير شيكات  وزارة المالية.
من حساب وزارة المالية الفلسطينية دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، ومن ثم تم العمل على تقاسم 

المبالغ و يد المتهم الأول ونتيجة السيولة المالية في  كات ما بين المتهم الأول والثالث.مبالغ الشي
التي تحصل عليها من جرائم الرشوة والاختلاس وغيرها، عمد إلى الدخول في شراكات مع العديد 

ولتلك الغاية قام  لمتحصلات الجرمية وتمويه مصدرها الحقيقي.من الأشخاص لغايات غسل ا
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ة للعديد لثلاثة عمارات مؤجر المتهم الأول بالاتفاق مع المتهم الرابع، والذي يعتبر المالك الظاهر 
كما أنه لغاية  راكات من الباطن ما بين المتهمين.تم الاتفاق على شو  من الوزارات الفلسطينية,

لغاية شراء  , وذلكغسل الأموال قام المتهم الأول بتحويل تسهيلات بنكية من حسابه للمتهم الرابع
 أراضي في مدينة رام الله. 

تمكنت النيابة العامة من جمع العديد من و تلك الجريمة، وقد نظرت محكمة الفساد في 
ة قد وحيث أن الإجراءات القضائي ط المتهمين بالتهم المسندة إليهم.والتي من شأنها رب ناتالبي

  اختتمت إجراءات المحاكمة بالتالي: فإن المحكمة، 31/1/2016توالت حتى تاريخ 

 حكم محكمة الفساد

ن موكذلك العديد  ,العديد من البينات الشفوية وشهادة الشهودوقد اعتمدت المحكمة على 
ة وقد خلصت قناعتها إلى أن أفعال المتهم مستكملة كافة أركان وعناصر جريم .البينات الخطية

 وذلك ,2005( لسنة 1الفساد المعدل رقم )( من قانون مكافحة 25، 1الفساد خلافاً للمادتين )
سنة ( ل16نون العقوبات رقم )( من قا174/2ائي خلافاً للمادة )بارتكابه لجريمة الاختلاس الجن

( من قانون العقوبات آنف الذكر، 171وكذلك طلب الرشوة وقبضها خلافاً للمادة ) .1960
( 9ن رقم )القرار بقانو ( من 37( بدلالة المادة )2جريمة غسل الأموال خلافاً للمادة ) بالإضافة إلى

همة كما أسندت ت من المتهم الأول والثالث والرابع.الأموال لكلٍ بشأن مكافحة غسل  2007لسنة 
، 176، 175المال العام والتهاون في أداء الوظيفة خلافاً لكلٍ من المواد ) وإهداراستثمار الوظيفة 

ل الما وإهدار( من قانون العقوبات فيما يتعلق بالمتهم الأول، والتدخل في استثمار الوظيفة 183/2
لافاً لأحكام ( لكلٍ من المتهم الثالث والرابع، ودفع الرشوة خ80/2، 175 لأحكام المادة )العام خلافاً 

خلافاً  عا يتعلق بتهمة الكسب غير المشرو وفيم ثاني.( للمتهم ال80/2( بدلالة المادة )171المادة )
عتبرتها فقد ا ، 2005( لسنة 1( من قانون مكافحة الفساد رقم )25( بدلالة المادة )1لأحكام المادة )

وطلب الرشوة وقبضها  ,(174/2المحكمة أحد عناصر جريمة الاختلاس الجنائي خلافاً للمادة )
لمال ا وإهداروغسل الأموال، واستثمار الوظيفة  نون العقوبات( من قا171خلافاً لأحكام المادة )

 م. المال العا اروإهدالعام والتهاون في أداء المهام الوظيفية، والتدخل في استثمار الوظيفة 
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أنها ي من شوتبعاً لما تقدم، ولمّا ثبت للمحكمة بأن المتهمين ارتكبوا العديد من الأفعال الت
، لرشوةاأما عن المتهم الثاني فقد ارتكب جريمة  فساد، فيما يتعلق بالمتهم الأول. أن تشكل جريمة

ي فوالتدخل  مة غسل الأموالت لهم المحكمة جريوفيما يتعلق بالمتهم الثالث والرابع فقد أسند
 الالأشغبوتبعاً لذلك، فقد قررت المحكمة الحكم على المتهم الأول  الجرائم المسندة للمتهم الأول.

مادة وعملًا بأحكام ال دينار أردني(. 100,000ريمه مبلغ )وتغ ( عاماً 15الشاقة المؤقتة لمدة )
دة وسنداً للما دينار(. 200( وغرامة )سنوات 3دة )م حبسه( من قانون العقوبات فقد تقرر 171)
سنوات( وتغريمه بغرامة )أربعة ملايين وخمسمائة  3مدة ) حبسه( من قانون العقوبات 175)

قدار موثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وستة وثمانون دولار أمريكي وسبعين سنتاً( وهي عبارة عن 
 الضرر الذي لحق بخزينة الدولة. 

ما دينار أردني(. أ 200غرامة مقدارها )الثاني بالحبس لمدة عام وبوالحكم على المتهم 
قدر والحبس مدة سنتين وبغرامة تني(, دينار أرد 100,000بغرامة ) فقد حكم عليه المتهم الثالث

ي ار الضرر الذبمبلغ )ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعون دولار أمريكي( مقد
ينار د 100,000يما يتعلق بالمتهم الرابع، فقد حكم عليه بغرامة بمقدار )وف لحق بخزينة الدولة.

ر ار الضر أردني( والحبس لمدة سنتين وغرامة بمقدار )أربعمائة وعشرة آلاف دولار أمريكي( مقد
 ن. ورد المبالغ المتحصلة من الجرائم لخزينة الدولة لكافة المتهمي الذي لحق بخزينة الدولة,

 ون القرارالتعليق على مضم

إحالة المتهم الأول لمحكمة الفساد هو قرار صحيح ومطابق  بادئ ذي بدء، نجد بأن
ية من المخاطبين بقانون الفساد، ولكونه مرتكب لجرائم أصلو للصواب، كونه يشغل وظيفة عامة 

وفيما يتعلق بالمتهمين الآخرين، نجد بأن قانون مكافحة غسل  ناتجه عنها جريمة غسل الأموال.
شأنه اعتبار محكمة الفساد هي المحكمة المختصة قانوناً الأ موال وتمويل الإرهاب لم يكن من  

ها كما أنها لم تحدد محكمة بعينها ل غسل الأموال من غير الموظفين,بملاحقة مرتكبي جرائم 
لث تعتبر جريمة غسل الأموال للمتهمين الثاني والثا ,عليهبناءً و  صلاحية نظر جرائم غسل الأموال.

كما أننا نجد بأن المحكمة أخذت في  صاص محكمة أخرى غير محكمة الفساد.والرابع هي من اخت



134 

والتي  ,عين الاعتبار التوجه إلى إثبات ارتكاب الجرائم الأصلية الناتجة عنها جريمة غسل الأموال
 تعتبر بمثابة ركن مفترض والحالة هذه. 

 
 (2فلسطين)تطبيق قضائي لجريمة غسل أموال في دولة 

 ملخص ووقائع القضية

( 3/2011وتحمل الجناية الأولى رقم ) ,نظرت محكمة الفساد في جريمتين من نوع جناية
 وتتلخص وقائع الجناية الأولى تتكون من متهمين. حيث أن(, 6/2011ثانية رقم )فيما تحمل ال

قبل  من المجالس القرويةلأول لرئاسة أحد ، تم انتخاب المتهم ا2005تلك الجناية، بأنه وفي عام 
ب الثقة عنه من قبل أعضاء حيث تم حج 2010قي رئيساً للمجلس لغاية عام سكان القرية، وب

م المتهم الثاني والذي يعمل كمحاسب للمجلس )مهمته استلا قام ,وخلال فتره الرئاسة المجلس.
ن جلس موكذلك الضرائب والرسوم الواردة للم ,إيرادات المجلس والاشتراكات الخاصة بالمياه وثمنها

 على ل( بالاتفاق مع المتهم الأو وتدوين تلك الأفعال في سجل الدفاتر المحاسبية ,قبل المواطنين
من خلال قيام المتهم الثاني بتزوير  مجلس والتصرف بها لحسابهم الشخصياستغلال أموال ال
( ارتكب خلالها 2010ولغاية  2005عام ) وحيث أن المدة الواقعة منذ .الدفاتر المحاسبية

ئة المتهمين جرائم تزوير واختلاس، على إثر ذلك بلغ العجز في إيراد المجلس )مليوني وثمانما
ي فوقد تمكن المحاسب من التحصل على الأموال  وست مائة واثنان وتسعون شيقلًا(. وأربعين ألف

م ضع ما بين ورقة الوصل الأبيض الذي يسلكونه عند استلام أثمان المياه من المواطنين كان ي
من  ل على مبلغ مالي أكبريحصومن ثم  ,تفصل بينها وبين الورقة المكربنة أخرى للمواطنين ورقة 

لأول كما أن المتهم ا تفاق والاشتراك مع المتهم الأول.ويأخذ فرق السعر لمصلحته بالا المطلوب
ي لمصلحته الشخصية دون الرجوع لبقية كان يقدم على صرف شيكات من حساب المجلس القرو 

 أعضاء المجلس. 
تتلخص في أنه وفيما يتعلق بالجناية الثانية والمكونة من ثلاثة متهمين، فإن وقائعها 

تمت إحالة المتهمين الأول الثاني إلى محكمة الفساد بجرم الفساد  24/02/2011وبتاريخ 
حيث تمثلت جرائمهم ن مكافحة الفساد. ب( من قانو 25، 1) بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد
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، واستثمار 1960( لسنة 16( من قانون العقوبات رقم )174بالاختلاس خلافاً لأحكام المادة )
( من 261، 260والتزوير في أوراق رسمية خلافاً للمادة ) ,(175الوظيفة خلافاً لأحكام المادة )

وبالتحقيق الجاري  .( من ذات القانون 423مادة )قانون العقوبات، وإساءة الائتمان خلافاً لأحكام ال
 ي ذات القرية الموجود بها المجلستبين للمحكمة بأن المتهمين أقدما على شراء قطعة أرض ف

ألف دينار أردني، وتم تسجيل الأرض باسم المتهم الثالث لغاية إخفاء مصدر  32,000بمبلغ 
وقد سلم المتهم الثالث للمتهم الأول مبلغ  مع علم المتهم الأول بمصدر تلك الأموال. الأموال

 دينار( لتكملة باقي المبلغ 500قام المتهم الأول بدفع مبلغ ) بحيثدينار أردني(،  31,500)
في حين قام المتهم الثالث ببناء عمارة على قطعة الأرض،  لإظهار الأموال على أنها مشروعة.

 لغايات إخفاء مصدرها.  لمجلس المختلسةوال اعلى تمويل بناء العمارة من أم همالاتفاق ما بينو 
 ,لشهودعلى الإفادات وشهادة ا ط المتهمين بالتهم المسندة إليهموقد اعتمدت المحكمة في رب

والعديد من البينات الخطية كالإيصالات المزورة والشيكات المستعملة في التصرف في أموال 
  المجلس وغيرها.

ين قامت المحكمة بإدانة المتهم الثاني بتهمة إساءة الائتمان، في ح ,على إثر ما تقدم
أدين و  كما ,(3/2011أعلنت براءة المتهم الأول مما أسند إليه من تهم فيما يتعلق بالجناية رقم )

 .2007 ( لسنة9ن غسل الأموال رقم )وفقاً لقانو  المتهم الأول والثاني والثالث بجرم غسل الأموال
( بالحبس لمدة 3/2011حكمة فرض العقوبة على المتهم الأول في الجناية رقم )وقد قررت الم

مية دينار أردني(، وإلزام المدان برد مبالغ المتحصلات الجر  100سنتين وغرامة مالية بمقدار )
قم اية ر وفيما يتعلق بالجن لاف مائتين وأربع وسبعون شيقلًا(.والبالغة )مليون وأربعمائة وسبعة آ

رامة وغ ,سنوات( 3الحبس لمدة ) المدانين الأول والثاني والثالث ، فقد حكم على كلٍ من(6/2011)
 دينار أردني(، ومصادرة الأموال موضوع جريمة غسل الأموال. 10,000مالية بمقدار )

 التعليق على مضمون القرار

للمتهمين في ابتداءً نجد بأن المحكمة كانت قد طبقت عين الصواب بربطها التهم المسندة 
ركن مفترض في  الجنايات المتهمين بها، وذلك على اعتبار أن الجريمة الأصلية هي عبارة عن

المتهم الأول من  تبرئةولكن نجد بأنها جانبت الصواب حين عملت على  جرائم غسل الأموال.
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طق للمحكمة أن تقوم بالن الوظيفة فكيف, حيث أنه قد أساء استخدام (3/2011الجناية رقم )
(، نجد بأنه ليس من اختصاص 6/2011أما فيما يتعلق بالمتهم الثالث في الجناية رقم ) ببراءته.

حتى وإن كان  ليس من المخاطبين بقانون الفساد كونه قبلهالمحكمة النظر في الأفعال المرتكبة من 
 الفعل الواقع منه يشكل جريمة فساد. 

 موقف القانون المصري ثانيا : 

غسل  ة مصر من الدول العربية التي تكاد تكون منفذاً واسعاً لارتكاب جرائمتعتبر جمهوري
ولعل مرد ذلك أن  ابقة على نشوء جرائم غسل الأموال.الأموال، والناتجة عن جرائم أولية س

جمهورية مصر تقع في قلب العالم العربي، وتشكل بدورها مناخ مناسب لإقامة العديد من 
خفاء لإ هاببيرة، والتي غالباً ما يتم إدخال الأموال الناتجة عن الجرائم المشروعات الاقتصادية الك

ة سوف نعمل على إيراد مجموعة من التطبيقات القضائي ,ووفقاً لما تقدم المصدر الحقيقي لها.
 وصدر أحكام قضائية بها.  لقضايا نظرت أمام القضاء المصري  والمتمثلة في وقائع

 (1أموال في جمهورية مصر)تطبيق قضائي لجريمة غسل 

 من إبطال عملية غسيل أموال كبيرة، ية في جمهورية مصر العربيةتمكنت الأجهزة الأمن
 وقد كانت الجريمة في لعامة في وزارة الداخلية المصرية.وذلك بالتضافر مع جهود المباحث ا

بنكية،  بواسطة ضمان من خلال شهادات على عملية استيلاء على قروض ضخمةجوهرها تقوم 
وكانت تلك الشهادات موسومة بختم صندوق  ك مركزية لعدد من الدول الأجنبية.صادرة عن بنو 

 أسماء رؤساء بعض الدول )كالرئيس السابق حملتالنقد الدولي، كما أن قسم من تلك الشهادات 
 عبارة عن بعض الشخصيات العالمية المعروفة. وقد كان الجناة لبنما " فورسيجا "(، وأسماء

عصابة تتكون من ثلاثة أفراد ذو شخصيات أجنبية، بالإضافة لمجموعة من المصريين كانت 
انية وقد تحصلت الأجهزة الأمنية على ثم يداع الشهادات في البنوك المصرية.مهمتهم العمل على إ

 شهادات بنكية جاءت على النحو التالي: 
 مليون دولار(.                   270شهادة بقيمة ) .1
 مليون مارك ألماني(.  578شهادة بقيمة ) .2
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 مليون مارك ألماني(.  270شهادة بقيمة ) .3
 مليون مارك ألماني(.  6شهادة بقيمة ) .4
 أربع شهادات أخرى بذات القيم المرقومة أعلاه. .5
 طن من الذهب في هذه الجريمة(.  200كما تم استخدام ) .6

ات بنكية انوا يملكون شهاد، وك1995إلى مصر عام  وقد وصلت تلك الخلية الإجرامية
وقد عملت الأجهزة الأمنية  ن ملايين من عملات أجنبية مختلفة.تتضمصادرة عن بنوك عالمية 
د تم شهور(، وقد كانوا في طور ترويج الشهادات للبنوك المصرية، وق 6على مراقبة الخلية لمدة )

، ي أجرتها الجهات المختصةومن خلال التحقيقات الت القبض عليهم خلال مرحلة الترويج. إلقاء
 رة منالعمل على إصدار نش بق له والبنك الفيدرالي الأمريكيتبين لها بأن صندوق النقد الدولي س

 شأنها التحذير من التعامل مع حاملي تلك الشهادات. 
حيل ، فقد صدر قرار من الجهات المختصة قانوناً بتر قبل نشوئهابعد إبطال تلك الجريمة و 

جزء من أفراد العصابة إلى خارج البلاد، وإدراج أسمائهم ضمن الأشخاص الذين يحظر عليهم 
 الدخول إلى مصر. 

 بالتعليق على القضية السابقة
 لمحكمةنجد بأنه كان حرياً بالأجهزة الأمنية المصرية العمل على إحالة تلك الجريمة إلى ا

في  البنكية( والشروعالمختصة، لمقاضاتهم على جريمة التزوير في المحررات البنكية )الشهادات 
لا إ وكون تلك المرحلة لم يكن بها قانون مكافحة غسل الأموال غير واضح الملامح، غسل الأموال.

نع أنه كان أجدى بها محاكمتهم أمام القضاء المصري، ولا تقتصر في إجراءاتها على الترحيل وم
 دخول البلاد. 

 (2تطبيق قضائي لجريمة غسل الأموال في جمهورية مصر )

 ملخص ووقائع القضية
 2011( أشخاص عام 4لعامة باتهام )بقيام النيابة ا تتلخص وقائع الدعوى الجنائية

 والتي جاءت على النحو التالي:  ,مجموعة من الجرائم الجنائية بارتكابهم
  :التهم الموجه للمتهم الأول والثاني .1
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ر وستون دينا قاما بالاستيلاء على مبلغ مالي مقداره )ثلاثمائة وخمس آلاف وثلاث مائة خمسة -أ
 ي كانوالت ,الكويتشركة يتميز عملها بالتسويق المحلي للوقود في دولة وتعود ملكيتها ل كويتي(.

حيث قام الجناة بابتداع طرق وأساليب  ا مبالغ من المال لدى أحد البنوك.مودع في حسابه
دعاء والإ مسؤولي البنكلتي تمثلت في إيهام واشأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة, احتيالية من 

وم بلغ المرقل المطالبو بتحوي ,وبناءً عليه الشركة " الشركة المجني عليها ". بأمر صادر عن
 تعمل في مجال التجارة والمقاولات.  أعلاه إلى حساب شركة

 ،2007إبريل//1، و2007يناير//3عملوا على سرقة نماذج لكتب أمر تحويل مبلغ مالي بتاريخ  -ب
لة المحلي للوقود في دو  والمملوكة للشركة المجني عليها " أي الشركة التي تعمل في التسويق

 ، وقاممن ارتكاب جريمة السرقة، أن المتهم الثاني يعمل مستخدماً في الشركةوما سهل  الكويت ".
لتي ختم الكتب المتعلقة بأمر التحويل اواستعمله في  ,بالتحصل على بصمة ختم الشركة المعتمد

 . 2007يناير//30قام بسرقتها من مقر الشركة بتاريخ 
على تزوير بعض محررات تلك اشتركا بالاتفاق والمساعدة مع شخص آخر مجهول، للعمل  -ت

ولهذه  لتزوير أمري التحويل محل الجريمة.بحيث تم الاتفاق مع الشخص المجهول  الشركة.
وراً ز لتزوير تلك الكتب، والعمل على نسبها الغاية عملوا على إمداده بكافة البيانات اللازمة 

مهم بختم وخت الشركة زوراً ع مسؤولي يالشركة، ومن ثم العمل على تذيل الكتب بتوق يلمسؤول
عليه قام الشخص المجهول بالعمل على تجهيز كتاب التحويل الصادر  الشركة.

 عليه فقد وقعت الجريمةبناءً و  بختم مقلد عن ختم الشركة المعتمد.، وختمه 2007إبريل//1ب
 تبعاً للفعل الصادر بالاتفاق والمساعدة. 

لأحد  حيث تم تقديمهاية التي تم التزوير لأجلها. ل الغاتم استعمال المحررات المزورة من أج  -ث
 لمحليالبنوك، والتي تتضمن تحويل المبلغ المرقوم أعلاه من حساب الشركة التي تعمل بالتسويق ا

حساب في بنك آخر في دولة  والتي لها ,للوقود إلى حساب شركة أخرى للتجارة والمقاولات
 الغيرو لاتفاق والمساعدة الحاصلة ما بين المتهمين وعليه فقد تمت الجريمة بناءً على ا الكويت.

 المجهول. 
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قاما المتهمين بارتكاب جريمة غسل أموال بقيمة )خمسة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف   -ج
نفة ي كانت حصيلة الجرائم آوالت ,وأربعون جنيهاً مصرياً وواحد وتسعون قرشاً( وستةومائتين 

ين، لى المبلغ المالي محل التهمة الأولى الموجه للمتهمقام الجناة عقب الاستيلاء عو  الذكر.
ولة شركة للصرافة بدبتحوليها من خلال و باستبدالها من العملة الكويتية إلى العملة المصرية 

 ,وفور وصول المبلغ محل الجريمة تهم الأول في أحد البنوك المصرية.الكويت إلى حساب الم
ليه علجزء من المبلغ الذي تم الاستيلاء  الصراف الآليء سحب نقدي من خلال بادر المتهم بإجرا

ء وبتلك الأموال عمل على شرا انمائة وسبعة عشر ألف جنية مصري(.ويقدر ب )اثنين مليون وثم
ديل ( مو 7كما قام بشراء سيارات عدد ) باسم شقيقه. بيتين للسكن، سجل أحداهما باسمه والأخرى 

تم  كما قاموا بشراء شهادات استثمار والتي من أجلها .، والتي سجلت باسم المتهم الثالث2007
وقد تم إيداع جزء من  .سحب مبلغ )ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وسبعون ألف جنيه مصري(

ني في حساب المتهمين الثاإيداع الجزء الآخر و المبلغ في حسابات أخرى عائدة للمتهم الأول، 
فيما تم  ,لغ )ثمانمائة وسبعون ألف جنيه مصري(وقد تحصل المتهم الثالث على مب والثالث.

 4شراء لتحويل مبلغ إلى حساب المتهم الثاني بمقدار )اثنين ومائتي وخمسون ألف جنيه مصري( 
فيما عمل على استئجار وحدة سكنية أخرى،  ها باسمه.سيارات ووحدة سكنية وقد سجلت جميع

ثم  ومن هم الرابع في أحد البنوك المصرية.لحساب المت ع مبلغ )أربعمائة ألف جنيه مصري(إيدا و 
 بلغ المرقوم أعلاه، في حين أودعقام بسحب مبلغ )ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه مصري( من الم

ت ذاوأودع أيضاً في حساب شقيقته كما مبلغ )مائة ألف جنيه مصري(،  في حسابه لمتهم الثانيا
م ن، بحيث قانكية التي قام بها المتهميوتعددت العمليات الب المبلغ )مائة ألف جنيه مصري(.

ات لسيار باستئجار وحدة تجارية لغايات مزاولة أنشطة تجارية وتأجير ا أيضا المتهم الأول والثاني
ها ولعل الغاية المتوخاة من ذلك هي إخفاء حقيقة الأموال وتمويه مصدر  ,التي قاموا بشرائها

 وطبيعتها. 
 :لمتهم الثالثالتهم الموجهة ل .2

حيث أنه ل في ارتكاب جريمة غسل الأموال، الاشتراك بالمساعدة والاتفاق مع المتهم الأو 
الأموال التي تم الاستيلاء عمل على إيداع مبلغ بمقدار )ثمانمائة وسبعون ألف جنيه مصري( من 
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بالإضافة كما قام بإيداع مبلغ بمقدار )مائة ألف( في حساب زوجته،  عليها في حسابه الشخصي.
 3واستثمر جزء من الأموال في شراء  ء من الأموال إلى حساباته الأخرى. كماتحويل جز  إلى

على تلك  مسحوبةشيكات بنكية  وإصدار وحدات سكنية في مدينة الإسكندرية، وقام بفتح مشروع
 الحسابات لصالح الغير للوفاء بقيمة الوحدات السكنية. 

 :التهم الموجهة للمتهم الرابع . 3
ام بالمساعدة والاتفاق مع المتهم الثاني بارتكاب جريمة غسل الأموال، حيث قالاشتراك 

 .(ه مصري لإيداع مبلغ )أربعمائة ألف جني حسابه في أحد البنوك المصريةبإمداد المتهم الثاني برقم 
ثلاث مائة وخمسون ألف جنيه مصري( بموجب توكيل خاص محرر وسهل له سحب مبلغ )كما 

 بقصد إخفاء الأموال المستولى عليها.  خمسون ألف جنيه(بلغ )لهذا الغرض، وسحب م
 الإجراءات المتبعة أمام المحكمة المختصة

وقد   بالوصف الوارد في أمر الإحالة.تم إحالة الجريمة إلى محكمة جنايات القاهرة عملاً 
 بتاريخ ابياً على الأول والثاني والرابعوغي ,قضت المحكمة حضورياً على المتهم الثالث

، 317، 215، 41/1والمواد ) ,ثانياً وثالثاً( /40، 4، 3عملًا بالمواد ) م, وذلك 2014فبراير//25
 ( من14، 2أ _ ب _ د، /1( من قانون العقوبات، والمواد )336/1والمواد ) ,خامساً وسابعاً(

المتهمين  وقد جاءت الأحكام على الخاص بمكافحة غسل الأموال. 2002( لسنة 80القانون رقم )
  كما يلي:

 ,( جنيه2887,95مصادرة مبلغ )جن لمدة )خمسة سنوات( و بالسالمتهم الأول تم الحكم على  -أ
وغرامة إضافية بمقدار )مائة ألف جنيه( عن التهمة الخامسة، وحبسه مدة ثلاثة سنوات مع 

 الأشغال الشاقة عن التهم من الأولى حتى الرابعة. 
وكذلك تمت (، 608,582معاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة خمسة سنوات ومصادرة مبلغ )تم  -ب

س ( عن التهمة الخامسة، والحب65000إلزامه بأداء غرامة إضافية بمقدار )و  مصادرة السيارات
 ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة عن التهم من الأولى حتى الرابعة. 
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(, 679120,03سنوات ومصادرة مبلغ ) ن لمدة خمسةجالمتهم الثالث بالس تم الحكم على -ت
ة مصادرة وحدتين سكنيتين والسيارات التي قام بشرائها، كما وحكم عليه بغرام بالإضافة إلى

 (. 209,680إضافية بمقدار )
 معاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة )خمسة سنوات(.  -ث
 التصرف المقضي به.  مصادرة المحررات المزورة، والعمل على إنهاء أمر المنع من -ج

في حين ، 2014إبريل//17الجاني الثالث قام بالطعن بالقرار الصادر بطريق النقض بتاريخ 
وقد  .2014إبريل//23طريق النقض بتاريخ عملت النيابة العامة على الطعن في الحكم الصادر ب

 ,المة غسل الأمو تضمن الطعن المقدم من المتهم الثالث بأنه تمت إدانته بجرم الاشتراك في جري
تم يالجريمة لم  أركان لكون بأن الحكم الصادر يعتريه القصور في التسبيب  ادعائه بالإضافة إلى

 حتى يتم إدانته.  إثباتها
إعادة القضية  بالإضافة إلى وقد قضت محكمة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه،

 .1إلى محكمة جنايات القاهرة لنظرها من جديد بدائرة جديدة

 التعليق على الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة

 بالرغم من وجود العديد من الدلائل التي تدلل على ارتكاب جريمة غسل أموال، إلا أن
 وتفترض الناشئة عنها جريمة غسل الأموال. المحكمة قد أخطأت بأن تعدت عن الجريمة الأصلية

مت بت وجودها في هذه الحالة وتث بحيث ,جريمة غسل الأموال ابتداءً وجود جريمة أصلية مفترضة
 ي جريمةفالنظر فعندئذٍ يتم إذا ما تم التصرف بتلك الأموال وإخفاء مصدرها، و  إدانة المتهمين بها.

ثم  ومن ,نجد بأنه كان أجدى بها أن تثبت وقوع الجريمة الأصلية ابتداءً  ,عليهبناءً و  غسل الأموال.
 تحيل المتهمين بتهمة غسل الأموال ما بعد ثبوت الحكم. 

 قانون مكافحة غسلأما عن الأمر الآخر والذي نجد بأنه موضوع بحث، ذكرنا آنفاً بأن 
كمها لشريك، إلا أنها في سياق حفي العقوبة ما بين الفاعل الأصلي والم يساوي  الأموال المصري 

ت بذا في حُكمهاونرى بأن هذا رأي سديد  اعل الأصلي والشريك بذات العقوبة.كانت قد حكمت الف
 العقوبة لكلٍ من الفاعل الأصلي والشريك. 

                                                           
 . 2018إبريل//14قرار محكمة النقض المصرية، الصادر عن الدائرة الجنائية، المنعقدة في مدينة القاهرة، بتاريخ  1



142 

 موقف القانون السعوديثالثا : 

تجدر الإشارة ما قبل إيراد التطبيقات القضائية التي نظرت في المملكة العربية السعودية، 
 عدد جرائم ازدياد إلى أن المملكة العربية السعودية شأنها شأن جمهورية مصر العربية من حيث

عن إحصائيات متعلقة  أفصحت وزارة العدل في المملكةوقد  غسل الأموال المرتكبة في إطارها.
المملكة(  محكمة من محاكم 12نظرت أمام )( 461كان عدد القضايا ) , بحيثبقضايا غسل أموال

نسبة في نظر جرائم غسل الأموال,  احتلت محاكم مكة المكرمة أعلى . في حين2016عن عام 
سوف نقوم بإيراد بعض من  ,تبعاً لما تقدم. 1قضية( 168حيث أن عدد القضايا أمامها قد بلغ )

 التطبيقات القضائية المنظورة أمام المحاكم السعودية. 

 (1في المملكة العربية السعودية )تطبيق قضائي لجريمة غسل أموال 

 ملخص ووقائع القضية 

ملوا بإقامة دعوى جزائية ضد متهمين يح عام في المملكة العربية السعوديةقام الادعاء ال
 ض.أمام المحكمة العامة في الريا بتهمة ارتكابهم جريمة غسل أموال وذلك ، ديةالجنسية السعو 

، 2003إبريل//22( بتاريخ 23624/24تحمل الرقم )كانت والتي القضية المبينة أعلاه وفي 
 تسليمباتهمت النيابة العامة المتهمين بارتكابهم لجريمة غسل أموال عن طريق قيام المتهم الأول 

 ة.ومن ثم تحويلها إلى خارج المملكة باستخدام طرق غير مشروع ,أموال ناتجة عن بيع المخدرات
ل ره عممالي كبير ناتج عن الاتجار بالمخدرات، والذي بدو  أما المتهم الثاني فقد قام بتسلم مبلغ

في مساعدة  اأسهم وخلال ذلك, لغايات تحويله إلى خارج المملكة. للمتهم الأول تسليمهعلى 
 مهربي ومستقبلي المخدرات في تحويل المبالغ المالية الناتجة عنها. 

ود بلاغ بتاريخ ور  لمتهمين بارتكاب جريمة غسل أموالوقد سبق الادعاء على ا
تضمن وجود شخص "المتهم دارة مكافحة المخدرات في الرياض, والذي لإ 2001أكتوبر//18

  .مملكةخدرة وتحويلها إلى خارج الالأول" يعمل على جمع الأموال الناتجة عن الاتجار بالمواد الم

                                                           
، مقال صحفي منشور، جريدة الجزيرة أشهر 6منطقة بالمملكة خلال  12قضية غسل أموال في  461العثمان، محمد،  1

، 09:44، الساعة 2019حزيران/ /10، تاريخ الزيارة 2016إبريل /  /14(، تاريخ النشر 15904الإلكترونية، العدد )
jazirah.com/2016/20160414/ec22.htm-http://www.al . 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160414/ec22.htm
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ن ذي كاعلى إثر ذلك عملت إدارة مكافحة المخدرات على تتبع ومراقبة المتهم الأول، وال
نع ليم تحمل الرقم ).....( بسرعة عالية بغية تجاوز إشارات المرور يقود سيارة من نوع مرسيدس

ان وذلك لغايات الاتصال بالأشخاص الذي ك ,كما كان يستخدم جوال يحمل الرقم )....( مراقبته.
، تم 2002اير/فبر  /28وخلال مراقبة المتهم الأول بتاريخ  لتسلم تلك الأموال.متفق معهم مسبقاً 

د ومن ثم أبدى استعدا ته مواد مخدرة ومحظورة التداول حيث أوقف على إثرها.بحوز ضبطه و 
قبضت قيمة  فحوى الاتصال بأن سأله التاجر السوري هل للاتصال بتاجر بسوريا، وقد كان

ألف ريال  15وخصمت منها ) ألف ريال سعودي( 370مت باستلام )وق المخدرات؟ فأجاب بنعم,
 ي(ألف ريال سعود 355تسليم مبلغ )التاجر السوري منه ليقوم ب طلب بعدها اً لي.أتعاب )يسعود

صال وعند الات قام بإعطائه رقم الجوال الخاص به.ولتلك الغاية  ,للمتهم الأول عند الاتصال به
لام الاستقبض عليه وقت ال إلقاءبشارع ستين في الرياض، وتم  للمقابلةحدد موعد بالمتهم الأول 

  والتسليم.
د ا إذا كان قوردت للمتهم اتصالات هاتفية من تاجر سوريا، لسؤاله عم ولإنهاء العملية

حق: لا؟  فأجاب باتصال ومن ثم سأله إلى أين أنت ذاهب استلم المبلغ أم لا وكانت الإجابة بنعم.
 ريال سعودي(.لف أ 650وأنه سيحضر شخص ويسلمه مبلغ )"، إلى أسواق الرياض "الرياض مول

 ريال سعودي(. 278,300يداع بقيمة )سند إعلى وخلال تفتيش المتهم الأول عثر بحوزته 
ض بقال يوالذي ألقوقد تم التوجه برفقة المتهم الأول للقاء المتهم الثاني في الرياض مول،  

 ف ريالأل 469وقد أدلى بأقواله أثناء الاستجواب باستلامه مبلغ ) عليه أثناء الاستلام والتسليم.
تعاب مقابل أ وذلك من أحد الأشخاص بناءً على طلب صاحب المبلغ المتواجد في سوريا، سعودي(
داع وفيما يتعلق بقسيمة الإي ن أجل تسليم المبلغ للمتهم الأول.مآلاف ريال سعودي(  5بقيمة )

قرير الفني وقد أثبت الت ,اتضح بأنها كانت مودعه لحساب أحد الأشخاص من قبل أحد المؤسسات
 . اصبالغ كبيرة على حساب أحد الأشخالمتهم الأول بإيداع م اعترافالصادر عن الأدلة الجنائية 

  بات والتي جاءت على النحو التالي:وقد اعتمدت المحكمة على مجموعة من أدلة الإث
 دلةني الحكم على الأتهمة غسل الأموال للمتهمين الأول والثاني، وقد بُ  إسنادتم  بداية
 المبينة أدناه:
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، 2002مارس//01الصادرة بتاريخ  ي محضر الانتقال والتفتيش والقبضالمعلومات الواردة ف .1
 المتعلق بما أسند للمتهم الأول والثاني.  الإثباتمحضر الاستلام ومحضر  بالإضافة إلى

 المعلومات المدونة في محضر البحث والضبط والتفتيش.  .2
هم المت والواقعة التي ضبط من أجلها المتهم الثاني، واعتراف طهاعتراف المتهم الأول بواقعة ضب .3

 الثاني. 
والذي كان هو من  ,والشخص الذي ضبطت معه المخدرات محضر مواجهة بين المتهم الأول .4

بي ومروجي وتستر المتهم الثاني على مهر  ص الذي يقوم بتحويل وجمع الأموال.أرشد إلى الشخ
 حيث أن التعامل يدلل على ثقة ما بينهم. المخدرات داخل المملكة, 

ول م الأالتقرير الفني المتعلق بإيداع مبالغ مالية ضخمة من خلال المتهم الأول، وامتناع المته .5
 .ببياناته عن الإيداع خوفاً من انكشاف أمره الإدلاءعن 

وذلك  ,بتعزير المدعى عليه الأول 2003و/يوني /21على إثر ذلك حكمت المحكمة بتاريخ 
الحكم بمصادرة مبلغ مالي بمقدار و جلده ألف جلدة، , و سنوات من تاريخ توقيفه 10بسجنه 

 469000مالي بقيمة )مصادرة سيارته، وجهاز الجوال، ومصادرة مبلغ و ريال سعودي(،  31500)
 ريال سعودي(. 

جلده(،  500جلده )و  سنوات( 5لمدة )أما عن المتهم الثاني فقد صدر الحكم بسجنه 
وقد تمت المصادقة على الحكم تمييزاً بتاريخ  ومصادرة سيارته المستخدمة في الجريمة.

 .20031ديسمبر//30

 التعليق على مضمون القرار

جد نجد بأن المحكمة قد أصدرت قرارها بارتكاب المتهمين لجريمة غسل أموال، إلا أننا ن
 يلي:  كما وسنوضحها .والنقائصبأن وقائع القضية ومجرياتها تعتريها العديد من المثالب 

من خلال تتبع مجريات القضية، يتبين لنا بأن السلطات المختصة لم تقم بتتبع العمليات 
كما أنه لم يبين دور المؤسسات  كالإيداع في الحسابات المصرفية.المالية التي قام بها الجناة 

                                                           
( الواردة للمحكمة بتاريخ 23624/24قرار صادر عن المحكمة العامة في الرياض، في القضية الجزائية والتي تحمل الرقم ) 1

 . 2003يونيو//21، الصادر الحكم بشأنها بتاريخ 2003إبريل//22



145 

وحده التحريات المالية عن خبر وهل كانت متواطئة ولم ت ,البنكية في العمليات الخاصة بالإيداع
لم تتضمن و  ل.لم تنتبه بأن هناك شبهة غسل أمواأنها المصرفية التي تم إيداعها، أو  الحركات

فيما  , وهذا نقص يعتري التحقيقات. أماالتقارير الفنية أسماء الأشخاص المودعين للمبالغ الكبيرة
خلق الجرائم والدفع لارتكابها، وذلك من يتعلق بالتتبع والملاحقة، نجد بأنه كان هناك شيء من 

 خلال تتبع الأشخاص والتسليم لهم والقبض عليهم فور التسليم. 
 .يشكل مخالفة كبيرة لمبدأ الشرعيةنجد بأنه  ,فيما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة

الصادر عام  نظام مكافحة غسل الأموال السعودي( من 2لنص المادة ) امخالفته وجاء ذلك في
أن تقضي  في حين كان يجب ,، حيث أنها فرقت ما بين العقوبات المفروضة على المتهمين2003

لد حكمت بالج من ناحية أخرى, هما على اعتبار أنهما فاعل أصلي في الجريمة.كلالبذات العقوبة 
 ن المحكمةأب ا ونلاحظكم نظام مكافحة غسل الأموال السعودي.وهي عقوبة غير واردة البتة في 

 تعاون العامة في الرياض لم تلقي بالًا للمتهمين من الجنسية السورية، حيث أنه كان أجدى بها ال
 خارج المملكة.  المقيمينوالتنسيق ونقل المعلومات مع سوريا لغايات القبض على المتهمين 

 (2تطبيق قضائي لجريمة غسل أموال في المملكة العربية السعودية )

 لقضية ملخص ووقائع ا

( والتي سجلت 120/28القضية المنظورة أمام المحكمة الكبرى بالرياض رقم ) تضمنت
قيام المدعي العام لهيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض بالادعاء على  ،2002يوليو/ /18بتاريخ 

مع الجناة عمل أن المتهم الأول ب وجاء في مضمونها ( متهم يحملون الجنسية الباكستانية.14)
تكوين عصابة مع باقي  , بالإضافة إلىتهريب المخدرات والتحريض على القتلالآخرين على 

العصابة  تبدأ القضية بجمع  ال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات.لغايات غسل الأمو  المتهمين
ضايا متهم في عدد من ق لكونهيقيم في الإمارات،  الذيلأموال وتحويلها لاحقاً للمتهم الأول ل

الأول أحد أفراد المتهم  حرض لى المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك,تهريب المخدرات إ
وقد تم تسليم المتهم  والذي يقيم في مكة المكرمة.قتل أحد حملة الجنسية الباكستانية العصابة على 

 .2000مارس//13 رطة الدولية بتاريخالأول إلى أجهزة المملكة بناءً على طلب موجه منها للش
عين له ممن يمارسون أنشطة القبض على أشخاص تابو تم تتبع العاملين معه  ,وعلى إثر ذلك
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منازل يش في توبالتف (.11، 8، 7، 6، 5، 4، 3ى المتهم )تم القبض عل ,عليهبناءً و  مشبوهة.
 مليون ريال 825اها مبلغ )ودفاتر حوالات مدون على أحد الجناة, عثر على جهازي فاكس

داخل معرض أقمشة، والذي  ( بمحافظة جدة15، 12تهم )فيما تم إلقاء القبض على الم سعودي(.
على خمسة حوالات  (12ريال(. كما عثر في سيارة المتهم ) 19744ثر بداخلة على مبلغ )ع

عثر كما  ألف درهم إماراتي(. 800ت بقيمة )ريال(، وثلاث حوالا 419265اثنين منها بمبلغ )
 تحويل والإيداع إلى البنك )....(.من مؤسسة بنكية، تخوله بال للمتهم الثاني عشرعلى تفويض 

 إرشادعلى  ( والذين عملا10، 2على المتهم ) تم القبض ,وبالانتقال إلى أحد منازل الجناة
التي صُممت  الشقق إحدى وعند تفتيش للتعاون معهم. العصابة إلى مكتب خاص بالحوالات

ألف ريال( ودفاتر  232000يدية بها مبلغ )ر بداخلها على خزنة حدثعُ  كمكتب للحوالات,
( لاحقاً عندما تبين أنهم شركاء والمتهم 14، 13، 9كما تم إلقاء القبض على المتهم ) حوالات.

 ريال(.  490872الأول، وقد عثر في الشقة التابعة لهم على مبلغ )
ل في مكة المكرمة كان لذي قتبأن الشخص ا ومن خلال التحقيق، اعترف المتهم الأول

المتهم الأول بواسطة عملائه. وقد طلب كانت مهمته جمع الأموال وتحويلها لحساب و  يتعامل معه,
( اتصل عليه اً يوم 38وبعد ) ألف ريال(، فطلب من العامل لديه إرسال المبلغ إليه. 27منه مبلغ )

أن يعترف بالجريمة ويسلم نفسه، وأنه  العامل ليخبره بأن الشخص قد قتل، فطلب المتهم الأول منه
ت أقمشة( في محلا 5) . كما اعترف بأن لديهعلى استعداد لدفع دية المقتول وأية مبالغ أخرى 

أنه يملك ها في الحقيقة عائدة لملكة الخاص. كما مسجلة باسم شركة، إلا أن ( في جدة2الرياض و)
 والذي يتها لشخص سعودي الجنسيةعمل على نقل ملك والتيمسجلة باسم غيره،  محطة وقود

مجموعة من  كما أقر المتهم الأول بمعرفة مقابل ذلك. ملايين ريال( 4تحصل منه على مبلغ )
متخصصين بتهريب الهيروين والحشيش  المتواجدين في المدينة المنورة الأشخاص الباكستانيين

الأول بدبي إلى  ب المتهمحوالة مالية لأحدهم من مكت إرسال وذلك من خلال المخدر للمملكة,
كما اعترف بوجود جماعة في مختلف مدن المملكة مهمتها جمع الأموال وتحويلها  المدينة المنورة.

سنوات، وأن ما حوّل إليه آخر خمس سنوات مقدر  10له في دبي، وأنه ممارس لهذا العمل منذ 
كل ما مسكنهم. كما وأن ن دفع أجور ورواتب العمل و مليون ريال(، وأنه مسؤول ع 800) مبلغب



147 

خفاء مصدر الأموال ضبط مع العمال عائد له، وأن كل ما نقل ملكيته للغير كان بقصد التمويه لإ
وقد اعترف كافة المتهمين الباقيين بأنهم يعملوا بالشراكة مع المتهم الأول وتحت  عن رجال الأمن.

 إمرته. 
 التي اعتمدت عليها المحكمة في ربط التهمة بالمتهمين الإثباتأدلة 

لمتهم الاعترافات الصادرة عن المتهمين باستثناء ا .1: تم الاعتماد على الإدانة من خلال
والقبض  المحاضر الخاصة بالضبط والتفتيش .2عشر الذي لم يصدر عنه أي اعتراف.  الثاني

 . محاضر العرض4والاتصالات ما بين باكستان ودبي.  البرقيات .3والتحقيق الخاصة بالجناة. 
سسة التقرير الصادر عن مؤ  .6اطنين الذين تستروا على المتهمين. اعترافات المو  .5والمواجهة. 

أموال  مكررين لجريمة غسلأن المتهم الثالث والأول  هتبين من خلال والذي نقد العربي السعودي,ال
وقد بنت المحكمة حكمها على الاعترافات  ضباط التحقيق.لشهادات الصادرة عن ا .7سابقاً. 

 الصادرة عن المتهمين وشهادات الضباط. 
 2003يوليو//18( بتاريخ 120/28فقد أصدرت المحكمة حكمها رقم ) ,من خلال ما تقدم

  كما يلي:
 على المتهم الأول بالقتل تعزيراً.حكم  .1
خاصة ي حتى الخامس عشر، تفاوتت الأحكام المن المتهم الثان الآخرينوفيما يتعلق بالمتهمين   .2

 سنوات( والجلد ألف جلدة.10قصاها )بهم بحيث كان أ
ئهم أسما إدراجكما أن هناك مجموعة من السعوديين قاموا بتسهيل عمل الجناة، بالرغم من عدم   .3

ها أقصا أنه حكم عليهم بعقوبات تعزيرية متفاوتة كالسجن والجلد والتي كان في لائحة الاتهام إلا
 جلدة(. 400سنوات( و ) 4جن لمدة )الس

 جلدة والحبس لمدة سنتين(. 200لد )وفيما يتعلق بممثل البنك فقد حكم عليه بالج .4
 ة.ثماريالغ الموجودة في حسابات المتهمين ومصادرة الحسابات الاستتضمن الحكم مصادرة المب  .5
رات المستخدمة في صادرة السياومكافة المبالغ الموجودة في الشقق تضمن أيضا مصادرة   .6

 ارتكاب الجريمة.
 لمتهمين من غير الجنسية السعودية.لكافة ا الإبعاد .7
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أ بتاريخ  /1م /42بموجب قرار تمييزي رقم وقد تم المصادقة على الحكم  
( بتاريخ 242/3ضاء الأعلى رقم )، ومن ثم صدر قرار مجلس الق2003يونيو//15
 .1، بتأييد الحكم السابق2003مايو//11

 بالتعليق على القرار الصادر عن المحكمة الكبرى في الرياض

 يتضح من خلال ما تقدم بأن الجناة عبارة عن خلية إجرامية كبيرة، كما أنه لا تقتصر
 ينكما أن جزء من المتهمين عائد لى غسل الأموال إنما امتدت للقتل,الجرائم التي ارتكبوها ع

ي فظروف مشددة فإن تلك الأفعال تشكل بدورها  ,عليهومكررين لجرائم غسل أموال سابقة. وبناءً 
 جرائم غسل الأموال.

ض مخدرات والتي تعتبر بمثابة ركن مفتر واتجار ارتكاب جرائم تروج  إثباتوبالرغم من  
 لصوابنجد بأن المحكمة قد جانبت الجريمة، إلا أننا في جرائم غسل الأموال والتي ثبتت في تلك ا

ص وذلك كونها قد أشركت العقوبات الشرعية بالعقوبات الوضعية المنصو  ,في الحكم الصادر عنها
اوتة، كما أن العقوبات ما بين المتهمين كانت متف  نظام مكافحة غسل الأموال السعودي.عليها في 

ما  غسل الأموال السعودي، بحيث كان ينبغي عليها المساواة خرق لأحكام نظام مكافحة وهذا يشكل 
 أما عن المسألة الأخرى والتي نجد بأن لي والشريك في جرائم غسل الأموال.بين الفاعل الأص

المحكمة قد غفلت عنها هي العقوبة الصادرة بحق المؤسسات البنكية وممثليها، حيث كان يجب 
 ن الخروج عنها.  على المحكمة مراعاة أحكام القانون دو 

 
 
 
 
 

  
                                                           

(، الصادر الحكم بشأنها 120/28لكبرى في الرياض، في القضية الجزائية والتي تحمل الرقم )قرار صادر عن المحكمة ا 1
، وقد صدر قرار 2003مارس//18أ، بتاريخ  /1م  /42، والمصادق عليه بموجب قرار تمييز رقم 2003يونيو//21بتاريخ 

 بتأييد الحكم الصادر والقاضي  2003مايو//11(، بتاريخ 242/3عن مجلس القضاء الأعلى يحمل الرقم )
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 :ةــالخاتم
ف ريمة لا تقيتبين لنا من خلال الدراسة التي نظمت لتعالج جريمة غسيل الأموال، بأن تلك الج

أو ترتكب وفقاً لنمط معين وموحد، بل يمكن أن ترتكب تلك الجريمة  حدودها في إطار معين
 .صعب على الجهات المختصة اكتشافهابالعديد من الأساليب والطرق التي باتت مستحدثة والتي ي

كما أن هدف ارتكابها يكمن في إخفاء معالم جريمة أصلية سابقة لنشوء جريمة غسل الأموال، 
 .روعة بطريقٍ غير مشروعوالتي تحصلت عنها الأموال غير المش

م ل، حيث أنها وقد حاولت الدول جاهدة لمكافحة هذه الجريمة كما بينا في إطار دراستنا 
ة غيبالقضائية في مكافحتها، بل نحت إلى المنحى الإداري والرقابة الإدارية تكتف  بالإجراءات 

قارنة الم بيةوقد بينّا بأن دولة فلسطين شأنها شأن التشريعات العر  .التقليل من ارتكاب تلك الجريمة
لمكافحة تلك الجريمة، نظمت قوانين متخصصة حيث والتشريع السعودي،  كما التشريع المصري 

كما  .بها بتداءً على العمليات المشتبهوفرضت العديد من القيود التي تهدف لبسط الرقابة الإدارية ا
مين لإفلات المجر أنها حاولت جاهدة سد كافة الذرائع والطرق التي من الممكن أن تشكل تسهيلًا 

 .من العقاب
جمة للتوصيات التي خرجت بها جاءت كتر  ل ما تمت صياغته من قوانين عربيةولع 

ار إضر يار و والتي تشكل بدورها انه ,نيت بمحاربة تلك الجريمةالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي عُ 
 ى دولةكونها جريمة عابره للقارات ولا تقف حدودها علمن ناحية. و  لاقتصاد المجتمع الدولي بأسره

 من ناحية أخرى. الأموال غير المشروعةبل تمتد ما بين الدول بهدف إخفاء مصدر  ,بعينها
يني والتشريعات بأن السياسة التشريعية التي تبناها التشريع الفلسط والجدير بالذكر هنا, 

عملت على الربط ما بين كلٍ من الأنظمة والقوانين والقرارات التي صيغت لغايات  العربية المقارنة
شأن  وكان من .الجزائية السارية في تلك البلاد وما بين قوانين الإجراءات ,مكافحة غسل الأموال
لخاصة بمكافحة سد النقص والثغرات التي يمكن أن تعتري تنظيم القوانين ا ,الربط ما بين كليهما
أن تلك القوانين جاءت متباينة في فرضها للعقوبات المتعلقة  وعلى الرغم من .جرائم غسل الأموال

يدي التشريعات التي كان من شأنها رفع مستوى العقوبات من مؤ  إلا أننا ,ائم غسل الأموالبجر 
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ولكل من تسول له نفسه ارتكاب هذا النوع , لى تلك الجرائم بغية تحقيق الردع للجناةالمفروضة ع
 من الجرائم. 

 على ضوء ما تقدم فقد خرجت تلك الدراسة بالعديد من النتائج والتوصيات والتي جاءتو 
 على النحو المبين أدناه. 

 النتائج
ية نلاحظ ابتداءً بأن دولة فلسطين عملت كما الدول العربية الأخرى على تبني سياسة تشريع .1

 لعديدإقرار اوقد تم  المرتكبة على أراضي دولة فلسطين. هدفها الرئيس مكافحة جرائم غسل الأموال
ويل الأموال وتم بشأن مكافحة جرائم غسل 2015( لسنة 20آخرها القرار رقم ) من القرارات بقانون 

 الإرهاب. 
ات منح التشريع الفلسطيني دور بارز للمؤسسات الرقابية والمؤسسات البنكية والمصارف لغاي .2

كما أنه عمل على  ي فعل يشكل شبهة جريمة غسل أموال.تطبيق الدور الوقائي والرقابي على أ
ريمة جالاشتباه بأي فعل يشكل والتي تخول بموجبها باتخاذ أي إجراء حال  الصفة القانونيةمنحها 

 غسل أموال. 
ليم سياسة تس دف إلى مكافحة جرائم غسل الأموالتبنى القرار بقانون الساري في فلسطين والها .3

ي ة التكما أنه في ذات السياق اعترف بالأحكام الأجنبي .المجرمين المرتكبين لجرائم غسل الأموال
 تصدر في جرائم غسل الأموال وأجاز تطبيقها على أرض دولة فلسطين. 

سنة ل( 20لقرار بقانون رقم )جمع التشريع الفلسطيني في مكافحة جرائم غسل الأموال ما بين ا .4
 من شأنه قطع دابر كل والذي كان، 2005( لسنة 1رقم ) وقانون مكافحة الفساد )المعدل( 2015

 من العقاب.  مرتكبيهامن تسول له نفسه ارتكاب هذا النوع من الجرائم، وتقليل تنصل 
بالرغم من تبني سياسة تسليم المجرمين في جرائم غسل الأموال عملًا بأحكام القانون  .5

ك ولعل مرد ذل رمين.ولة فلسطين تسليم وتسلم المجالفلسطيني، إلا أننا بينا بأنه يصعب على د
صعب يوقوع دولة فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي المسيطر على جُلّ المناطق الفلسطينية والتي 

 معها تسليم وتسلم المجرمين. 
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ار بالعودة للعقوبات المفروضة على جرائم غسل الأموال والتي تم العمل على صياغتها في إط. 6
 شأنه القرار بقانون بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال، يتبين لنّا بأن القرار بقانون لم يكن من

رها من اعتب اعتبار جرائم غسل الأموال برمتها من قبيل الجنايات، فتارةً اعتبارها جناية وتارةً أخرى 
 قبيل الجنح. 

 بعاً تيتبين لنا بأن تمويل الأحزاب الفلسطينية لا يعتبر من قبيل جرائم غسل الأموال، وذلك  .7
ية لسياسلظروف اوبالرغم من ا الطريقة التي تستخدم بها الأموال.و  للغاية المتوخاة من تمويل الحزب

ات ر عمليمريكية والاحتلال الإسرائيلي يعتبإلا أن الولايات المتحدة الأالسائدة في دولة فلسطين، 
موال يل الأالتمويل من قبيل جرائم غسل الأموال الموجبة للعقوبة المقررة قانوناً بحق كل من يتم تحو 

 له.
تجد دولة فلسطين صعوبة في السيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية والسيطرة على كافة  .8

صنيف للأراضي الفلسطينية وجود تبسبب ذلك و ، هاجرائم غسل الأموال التي ترتكب على أرض
 منها للاحتلال الإسرائيلي.  ود السيطرة في أجزاء كثيرةوالتي تع

من  استحداث أيٍ من الإجراءات والأساليب الوقائية التيمنحت سلطة النقد صلاحية استخدام و  .9
ا ات المصرفية والبنكية بهذشأنها مكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك بالتضافر مع دور المؤسس

 لما تحمله جرائم غسل الأموال ما بين طياتها من إضرار وتدمير الشأن. ويعود السبب في ذلك
كل  في فرض رقابتها علىتقوية عملها تلك المؤسسات على  يوجب والذيللنظم المالية في الدولة، 

 من تسول له نفسه ارتكاب هذا النوع من الجرائم. 
بارتكاب جرائم غسل عملت القوانين المتبعة في فلسطين على تحديد الأشخاص المخاطبين  .10

 أفردت عقوباتو ، كما أنها تبنت سياسات تجريميه خاصة لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم الأموال
 تتناسب وحجم الجرم المرتكب. 

رائم غسل الأموال وتمويل بالرغم من تبني القرار بقانون الفلسطيني الخاص بمكافحة ج .11
، هادداتومح إلا أنه لم يعمل على تبيان آلية تطبيق تلك الأحكام ,تطبيق الأحكام الأجنبية الإرهاب

رى على دولة فلسطين إعادة محاكمة المجرم مرة أخوما هي موجبات تطبيقها، وفي أيه حالة يمنع 
 .على ذات الفعل
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 التوصيات
 نجد بأنه كان أجدى بالمشرع الفلسطيني أن يتبنى سياسة مغايرة في ,من حيث فرض العقوبة .1

الجنايات في كافة الأحوال ن قبيل فرض العقوبة على جرائم غسل الأموال، وذلك بجعلها م
 مقدار العقوبة بالجريمة الأصلية التي نتجت عنها جريمة غسل إقرانعدم  بالإضافة إلى ذلك,

 لقدرته علىوذلك كون مرتكب تلك الجريمة يؤكد على أنه ذو خطورة إجرامية عالية  ,الأموال
 . هاخفاء مصدر لإبخطوات  وإلحاقهاارتكاب الجريمة الأولية 

ة لدولياوالاتفاقيات  ضمام للمعاهداتنوصي الجهات الفلسطينية المختصة قانوناً العمل على الان .2
 ا بينوالمجرمين م والتي من شأنها المساهمة في سهولة تسليم ,والإقليمية العربية وغير العربية

 كاتفاقية الرياض للتعاون القضائي. الدول العربية
ن نوصي بفرض العديد م ,وفيما يتعلق بالإجراءات الرقابية الإدارية _ من الناحية الداخلية3

ة وتطبيقها بطريقة تكاملية بين المؤسسات البنكية وتسهيل اتصالها بسلط جراءات المصرفيةالإ
 ملياتالنقد، وذلك لغايات فرض رقابة من شأنها التقليل من العمليات المشبوهة وسهلة التوصل للع

 . وإيقافهاالمشبوهة 
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، بحث " ة مقارنة على سلطة النقد الفلسطينيةي" دراسة تطبيق 1977للرقابة المصرفية سنة 

 . 2005تكميلي لنيل درجة الماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة _ فلسطين، 
  ،رنة "جريمة تمويل عمليات غسل الأموال " دراسة مقاأبو داسر، عبد الله بن سعيد بن علي، 

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية، جامعة الإمام محمد بن سعود 
 . 2011عربية السعودية، الإسلامية، المملكة ال
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 رابعا : المجلات القانونية والمواقع الإلكترونية 

  ،ز مكافحة غسل الأموال / محاربة تمويل الإرهاب: تعزيإيسرن، جنيفر/ دي كوكر، لويس
شة مناق ، المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، مذكرةالاشتمال المالي والنزاهة المالية

 .2009، 56مذكرة، المذكرة رقم 
  ،مقال أشهر 6منطقة بالمملكة خلال  12قضية غسل أموال في  461العثمان، محمد ،

إبريل /  /14(، تاريخ النشر 15904صحفي منشور، جريدة الجزيرة الإلكترونية، العدد )
 ،09:44، الساعة 2019حزيران/ /10، تاريخ الزيارة 2016

 http://www.al-jazirah.com/2016/20160414/ec22.htm. 
  ،بحث عولمة وعالمية النص الجنائي كآليات لمكافحة الجريمة المنظمةطيهار، أحمد ،

، 01:52، الساعة 2009نوفمبر//03قانوني منشور، منتدى الأوراس القانوني، تاريخ النشر 
، 06:18، الساعة 2019يونيو//11تاريخ الزيارة 

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t218-topic. 
 بحث قانوني منشور، جامعة محمد خامس، الرباط " جريمة غسل الأموالي، حسن، خبال ،

، 2016 منشور في موقع المعرفة القانونية، المغرب"،
https://anibrass.blogspot.com/2016/04/blog-post_6.html . 

  ،حاماة ، بحث قانوني منشور، مأحكام المصادرة في القانون الجنائي المصري أمل، المرشدي
 ، 11:01، الساعة 7/6/2019، تاريخ الزيارة 2017نت، 

 https://www.mohamah.net/law/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9- 

 خامسا : مقالات وتقارير قانونية ومؤتمرات علمية 

  ،دوات جريمة غسل الأموال في فلسطين " أعبد الجواد، إسلام / العمري، معتصم / حماد، لاما
ورها ، دراسة منشورة ضمن مؤتمر تحت عنوان " مهنة تدقيق الحسابات ودمكافحتها ومعيقاتها "

 . 2017آذار/ /7ي تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد "، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، ف

http://www.al-jazirah.com/2016/20160414/ec22.htm
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t218-topic
https://anibrass.blogspot.com/2016/04/blog-post_6.html
https://www.mohamah.net/law/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82/
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  ،نفيذ تتقرير استعراض دولة فلسطين " آلية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
رات ، الناشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخداتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 . 2015_ 2010والجريمة، 
 ر رواتبإقرار الذمة المالية توثيق أم افصاح...وتقريمن أجل النزاهة والمساءلة،  الائتلاف 

 .08:51، الساعة 29/04/2013، مقال منشور لدى مؤسسة أمان، تاريخ النشر الحكومة
  ،اون التع ، منظمةالمسائل التشغيلية إرشادات التحقيقات الماليةتقرير مجموعة العمل المالي 

 . 2012الاقتصادي والتنمية، ترجمة وزارة الخارجية الأمريكية، منشور، حزيران، 
  ،ر مشكلة المخدرات والجريمة المنظمة والتدفقات المالية غيتقرير المخدرات العالمي

 . 2017، الناشر الأمم المتحدة، الجزء الثاني، المشروعة والفساد والإرهاب
 ة لدوليمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين، توصيات مجموعة العمل المالي )فاتف(، المعايير ا

 . 2012لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، 
  ،يامجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقالعوضي، عبد الرحيم محمد ،

 . 2008(، 4تقرير سنوي، التقرير رقم )
  ،لمحور ا "، الارتقاء بنظم وأجهزة العدالة الجنائية "جهاز الضبط القضائيالبصول، محمد أنور

 . 2003الرابع، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 
  ،2016، ويتيةوحدة التحريات المالية الكالتقرير السنوي الأول . 

 سادسا : قرارات محاكم 

  فبراير /  /5، صادر بتاريخ 148، ص26حكم صادر عن محكمة النقض المصرية، رقم
1968. 

 قرار صادر عن محكمة النقض الفلسطينية، المنعقدة في رام الله، في الدعوى الجزائية رقم 
 .2010(، لسنة 115)
  ،( 30)المنعقدة في رام الله، في الدعوى الجزائية رقم حكم صادر عن محكمة النقض الفلسطينية

 .2014لسنة 
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  ( 51)حكم صادر عن محكمة النقض الفلسطينية، المنعقدة في رام الله، في الدعوى الجزائية رقم
 .2005لسنة 

  2011، لعام 118قرار صادر عن محكمة النقض الفلسطينية، يحمل الرقم. 
  ياض، في القضية الجزائية والتي تحمل الرقم قرار صادر عن المحكمة العامة في الر

، الصادر الحكم بشأنها بتاريخ 2003إبريل//22( الواردة للمحكمة بتاريخ 23624/24)
 .2003يونيو//21

  قرار صادر عن المحكمة الكبرى في الرياض، في القضية الجزائية والتي تحمل الرقم
، والمصادق عليه بموجب قرار 2003يونيو//21(، الصادر الحكم بشأنها بتاريخ 120/28)

، وقد صدر قرار عن مجلس القضاء الأعلى 2003مارس//18أ، بتاريخ  /1م  /42تمييز رقم 
 .والقاضي بتأييد الحكم الصادر 2003مايو//11(، بتاريخ 242/3يحمل الرقم )

 سابعا : أبحاث قانونية منشورة 

  ،الناشر الوطنية الفلسطينيةمكافحة غسل الأموال في السلطة صلاحات، رافع يوسف ،
 . 2013الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة، فلسطين، 

  ،الإطار الناظم لاسترداد الأصول على مرمش، نرمين / لحام، مازن / صوالحة عصمت
 . 2015، ورقة بحثية قانونية جامعة بيرزيت، معهد الحقوق، المستوى المحلي والدولي

  ،ذهت تنفيحكم الجزائي الأجنبي المرتبط بجريمة الإرهاب وآلياطبيعة الشديفات، صفوان محمد ،
(، 1(، الملحق )43بحث قانوني منشور، الناشر دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد )

2016 . 
  ،ة عن التعاون الدولي في مجال استرداد المجرمين والموجودات المتحصلمنديل، ناظر أحمد

ح بحث قانوني منشور، مقدم إلى مؤتمر " الإصلا الدولية،جرائم الفساد في الاتفاقيات 
 .2018التشريعي طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد "، جامعة الكوفة، العراق، 

  ،نسيع الفر البعد المكاني لقانون العقوبات الأردني " دراسة مقارنة مع التشريالعطور، رنا ،
 . 2011(، 7) 25بحاث )العلوم الإنسانية(، المجلد بحث قانون منشور، مجلة جامعة النجاح للأ
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  ،ادة ت السيالإنابة القضائية الدولية بين متطلبات العدالة الجنائية وضرورالعجال، يسمينه
، لشرعي، بحث قانوني منشور، الناشر المجلة العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب االإقليمية

 .2016(، 3(، العدد )1مملكة العربية السعودية، المجلد )جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ال
  ،الجزاء الجنائي بالوضع تحت مراقبة الشرطة في قانون العقوبات مصطفى، خالد حامد

ورية دية " ، بحث قانوني محكم، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونالإماراتي ومشكلاته العملية
 . 2018المملكة العربية السعودية،  (،15(، المجلد )2علمية محكمة "، العدد )

  ،حث ، بجريمة غسل الأموال دراسة في ماهيتها والعقوبات المقررة لهاعجيل، طارق كاظم
د تحدي قانوني منشور، مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات، العراق " جامعة ذي قار، دون 

 سنة النشر. 
  ،القاعدة الجنائية الموضوعة في قانون الحسني، عمار عباس / جاسم، عبد الرزاق طلال

زء (، الج2(، العدد )2، بحث قانوني منشور، مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد )الإجراءات
(2 ،)2918 . 
  ،سبل و الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسيل الأموال شاهين، علي عبد الله أحمد

 . 2009، بحث منشور، في فلسطين "تطويرها " دراسة تطبيقية على المصارف العاملة 
  ،ية " ، بحث قانوني منشور، مجلة العلوم الإنسانالتحقيق الابتدائيالخفاجي، علي حمزة عسل

 . 2015، 33كلية التربية للعلوم الإنسانية "، العدد الأول، المجلد 
  ،لجزائرغسيل الأموال مع دراسة حالة اموسوعة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والتجارة ،

، 2011بحث قانوني منشور، موسوعة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والتجارة، 
http://iqtissad.blogspot.com/2011/08/blog-post_20.html. 

  / البنوك وعمليات غسل بربور، مشهورسلامة، نعيم / أبو الحاج، أيمن / مطر، موسى ،
عدد ، بحث قانون منشور، الناشر مجلة كلية   بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، الالأموال

(33 ،)2012 . 
  ،امعة ، بحث منشور، كلية الحقوق، جالتحري والتحقيق في جريمة غسل الأموالالحكيم، حسين

 . 2015، 1، العدد 37دمشق، مجلة جامعة البعث، المجلد 

http://iqtissad.blogspot.com/2011/08/blog-post_20.html
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  ،لضبط ي عن االرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري " تمييز الضبط الإدار بوقريط، عمر
 .2018بحث قانوني منشور، الناشر المرجع الإلكتروني للمعلوماتية،  القضائي "،

  ،شور، ، بحث قانوني منالجهود الدولية لمكافحة ظاهرة غسل الأموالفتح الله، محمود رجب
 .17/08/2018(، منشور بتاريخ 5966متمدن، العدد )الحوار ال

  ،وني بحث قان ،الإطار التشريعي لجريمة غسل الأموال في سوريةميالة، أديب / محرزي، مي
 . 2009(، 2(، العدد )25منشور، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد )

  ،ر، ، بحث قانوني منشو ة للشخص المعنوي المسؤولية الجزائيالعطور، رنا إبراهيم سليمان
 . 2006(، 2(، العدد )22مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد )

  ،يض دور البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة جريمتي تبمصواف، كريمة / معلوم، عزيزة
ية، رحمن ميرة، بجا، بحث قانوني لدرجة الماجستير، جامعة عبد الالأموال وتمويل الإرهاب

 . 2013الجزائر، 
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Abstract 

This study is titled “the legislative policy in combating money laundry” for 

the purpose of demonstrating the policy and procedures that are enforced to 

reduce this crime, and the procedures that should be undertaken to 

investigate the crimes of money laundry, and defining the legal bodies and 

apparatuses that are authorized by the Palestinian law, to address these 

crimes and pursuing them, within the framework of the Palestinian law, and 

comparing them to the other Arab laws and ordinances that has a long arm 

in combating this crime, as in the Egyptian, Saudi and Jordanian and other 

Arab laws. As this study had been implemented to explore and demonstrate 

the authorized bodies in the Palestinian law to combat the crime of money 

laundering, and the law that regulate within the framework of the 

Palestinian law to fight this crime, as it represents imminent danger impacts 

on the pillars of the state and its institutions, and committing it brings about 

fatal results on the entire society, and to realize that purpose, this study has 

regulated the legal procedures that should be undertaken since the 

suspicion of existence of money with “illegal source”, for this purpose, this 

paper resorted to search in the laws and legal references that presumably 

fights the crime like the law by decree Mo. (9) of 2007K and the 

Palestinian law by decree No. (20) of 2015 to combat the crimes of money 

laundering and this study demonstrated that the crime of money laundering 



c 

is prominent in being one of the organized crimes and enfold the presence 

of more than one party to commit it, and in enforcing that crime  several 

ways and procedure and methods might take place that vary pursuant to the 

variation of its perpetrators, apart from committing it’s for the same goal, 

which is hiding the source of the illegal money and the illegal ways to 

bring the money. Seemingly the prominence of this crime in these 

characteristics made it very hard to control it by traditional ways and 

methods in the Palestinian law, and regarding the crime of money 

laundering and organized crime was influential in necessitating the search 

for international cooperation mechanisms that the Palestinian law adopted 

to pursue this crime, and retrieving criminal yields, and capturing the 

suspicious people, and the sentenced and introducing extradition requests 

to reach them, and punishing them for the crimes that they committed and 

for this purpose, this research , which has been divided for two chapters for 

the purpose of treating that crime, and demonstrating the enforced policies 

in combating that crime by all its contents in the frame of the Palestinian 

law and the comparative law.  

 


